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    :مقدمة
 هو عالم ما بعد الحداثة،وخاصة العالم الثالث الذي يواجه عالم اليوم والأكبر الأولالتحدي  أنلا شك 

يتسم بتناقص الموارد المتاحة للمجتمع الإنساني  أضحىهذا العالم الذي  .ز هوة التخلف الكبيرة والمتعاظمةتجاو
تميز بالتزايد المستمر والتعقيد، هاته التحـديات باتـت   ومحدوديتها ، ما أدى بالدول لمواجهة التحديات التي ت

هذا المفهوم الذي عرف .تضعف كاهل الشعوب والدول على حد سواء في عملية البناء وتحقيق التنمية الشاملة
فتطور المفهوم مـن   ؛وأوضاعهاتطورا وتغيرا في سياق التطور الذي عرفته المنظومة الفكرية وتغير البيئة الدولية 

 ـبشرية فتنمية بشرية مستدامة إلى التنمية بمفهومها المعاصر الذي يرتبط برشادة الحكم وصلاحه، و تنمية رتبط ي
 الذي يقوم على محاور كبرى ورئيسية ،يةفي التنمية الإنسان لبالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمتمث أيضا

عن  الذي يحرره من الخوف والحاجة لإنسانيا أمنهوحفظ  الأساسيةمن تمكين الفرد من حقوقه وصون حرياته 
هذه المقاربـة الإنسـانية تـرتبط     ،والصحي يطريق الاهتمام بأمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئ

بتحسين أنظمة الحكم وتحسين تسيير شؤون الدولة واتمع وفق آلية الحكـم الراشـد بمبادئـه السياسـية     
 دف إلى تحقيق التنمية الإنسانية وتجسيدهاوالاقتصادية والاجتماعية التي.  

 والاقتصادي والاجتماعي والأمنيها السياسي عالوضعية التي تعيشها دول المغرب العربي انطلاقا من واق إن     
وتنظيمها ، وضـعف   الأفرادفي تسيير شؤون  سياسية والاقتصادية والاجتماعية،عجز المؤسسات ال إلىيشير 

تج عنه تحديات تعيق تأسيس التنمية الشاملة ، مقابل التفكك الذي تشهده المنطقة من عـدم  ما نآليات الرقابة 
   .ما أدى إلى تفاقم التحديات وتناميها التكامل الاقتصادي 

  :أهمية الدراسة
أن التنمية هي بناء  رالراشد، باعتباوالحكم  الإنسانية بمفاهيم التنميةالأخيرة في السنوات  الاهتمامتزايد 

وطاقاته وحسن توظيفها كما أا اكتشاف لموارد اتمع  لقدراته،لإنسان وتحرير له وتطوير لكفاءاته وإطلاق ل
لمنظمات الدولية على ضوء هذه الأهمية أصبحت التنمية بمفهومها الحديث محط اهتمام ا. دخارهاوتسخيرها وا

 لأابالموارد البشرية  المرتبطةت على التنمية والدارسين في حقل العلوم السياسية من خلال تركيز هذه الدراسا
رد فقدان هذا العامل يساوي التأخر عن قاطرة التطور ومج أوضاعهاالشروط لتنمية الدول وتحسين  أهمتشكل 
محور كـل عمليـة تنمويـة     الإنسانسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وجعل  الأفرادبتمكين  وهذا مرتبط.والنمو

وربط ذلك بعناصر وخصائص الحكم الراشد الذي يوفر  الإنساني الأمنعوز وفق مقاربة وتحريره من الخوف وال
التي تجسد وتكـرس القـيم    الإنسانيةالتنمية  أهدافوالاقتصادية والاجتماعية لتحقيق  والأمنيةالبيئة السياسية 

ايير الشفافية والمساءلة ووفق مع الإنسانالديمقراطية وحقوق  مبادئمن خلال  ،الأفرادوتحفظ كرامة  الإنسانية
فـاه الاجتمـاعي   روحسن تنفيذ السياسات العامة بما يحقق ال الأداءوالمشاركة في صنع القرارات، والفعالية في 

  .ويلبي المطالب والاحتياجات اتمعية
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  :المبررات الموضوعية والذاتية لاختيار الموضوع
  :المبررات الموضوعية

بمواضيع واجتهادات المفكرين والعلماء حـول   الأخيرةالسنوات  لقد زخرت الدراسات السياسية في
وتمكينه من حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصـادية   بالإنسانالتنمية بمفهومها الحديث والمعاصر والمرتبط 

يـة  الدراسات التي ربطت التنمية البشرية والتنم إلى إضافة ،والثقافية وفق ماتحتوي عليه فلسفة الحكم الراشد
وجود دراسات تربط المفهوم الجديد للتنميـة والمتمثـل في التنميـة     أن إلا.بالحكم الراشدالبشرية المستدامة 

وما توفره مبادئ الحكم الراشد مـن بيئـة    سياسية والاجتماعية والاقتصادية،وربطها بالمؤشرات ال الإنسانية
: الأبعادمنها وفق مقاربة ثلاثية  الأفرادوتمكين  للحكم الديمقراطي الصالح لتنمية الديمقراطية وتكريس الحقوق

وكرامته من الحاجة  للإنسانبما يحفظ الحقوق ويكرسها ويحفظ  الإنساني والأمن الإنسانالديمقراطية ، حقوق 
 تقـديم  أحاولما جعلني لم نقل جلها  إنالدراسات من الخوف والعوز دونا تمييز، نادر جدا في معظم  ويحرره
 وأبعـاد ودراستها وفق ما يتطلبه الحكم الراشد من مؤشـرات   الإنساني ابمفهومهلعلاقة التنمية نظريا  إطارا

وبالتالي إيجاد رؤية . كم الراشدلدراسة والتحليل بين التنمية الإنسانية ومؤشرات الحا لخلاالربط من  ةومحاول
ب العربي بعد معالجة ودراسة الواقـع  إستراتيجية علمية للمستقبل لإقامة حكم إنساني وتنمية إنسانية في المغر

  .  السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي
  :المبررات الذاتية 

الجزائـر، تـونس    (بمفهومها الواسع في دول المغـرب العـربي ،   الإنسانيةواقع التنمية والتنمية  إن 
ير وانحصار الحريـات علـى   سوء التسيبوجود عدة نقائص ترتبط معظمها  إلى،يشير )المغرب،ليبيا، موريتانيا

فعاليـة  على مورد واحد اقتصاديا، والعجز في تلبية المطالب اتمعيـة ، لعـدم    دالسياسي والاعتماالمستوى 
دول المغرب العربي تواجـه   جعلوتمكينه من حقوقه ،الأمر الذي  سياسات الحكومية في تحرير الفرد المغاربيال

الاسـتقرار السياسـي والأمـني     مربي من فساد وفقر وبطالة وانعـدا من الإنسان المغالية دد أتحديات داخ
كالإرهاب والهجـرة  ؛ ما أدى بتنامي ظواهر متخطية للحدود السيادية لهاته الدول، والاقتصادي والاجتماعي

قتصادي في إطار إتحـاد مـن   لشرعية والتجارة غير المشروعة التي تتم عبر الحدود، في ظل عدم التكتل الااغير 
من جهة ويتصدى للتحديات التي تفرضها بيئة التغيرات  ن البيني ويحد من هاته التحديات،ه أن يعزز التعاونشأ

 .من جهة أخرى الدولية
الرغبة الذاتية في دراسة واقع التنمية بمفهومها الشامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لبلوغ التنمية 

د بأبعاده ومؤشراته لمعالجة الظواهر التي باتت تنخر اتمع والدولة الإنسانية المستدامة، من منظور الحكم الراش
على حد سواء في المنطقة المغاربية في ظل غياب استراتيجيات تنموية بعيدة المدى ورؤى مستقبلية تضمن تنمية 

الاجتماعي ومن ثمة تسليط الضوء على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي و الموارد البشرية وحسن استثمارها
  .المعاش لأن أي تغيير وحسب رأيي المتواضع ينطلق من تغيير هذا الواقع
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   :الإشكالية
 أنالحكم الراشد يشكل الإطار المرجعي لقياس مستويات التنمية ومدى نجاحها علـى اعتبـار    أصبح

لذا فان المقاربات  ،نسانللتنمية الإنسانية يقوم على محورية الإنسان وتنمية الإنسان من أجل الإالمفهوم الحديث 
وترشيد السياسات  الإنسانيحتويه الحكم الراشد من ديمقراطية وحقوق  تركز على ما أصبحتالعالمية للتنمية 

تحولت منطقة المغرب العـربي إلى واقـع مـن    في هذا السياق .بما يضمن رفاه الأفراد ويحقق أمنهم الإنساني
و تعيق  كل مجموعة من الرهانات المصيرية لمستقبل شعوب المنطقةالتحديات والتعقيدات التي أصبحت اليوم تش

، في ظل وجود أزمة في طريقة الحكم وتسيير الموارد البشرية ومنـه  إقامة التنمية الشاملة التي دف إلى التغيير
  : الإشكال الذي يتمحور في السؤال المركزي التالي أمامكون ن

  من خلال مؤشرات ومعايير الحكم الراشد في دول المغرب العربي؟ يمكن تحقيق تنمية إنسانية مستدامة  هل
  : لإشكالية البحث تطرح التساؤلات الفرعية التاليةا وتبسيط جل إحاطة أكبر بالموضوعأومن       

  ما طبيعة العلاقة الموجودة بين تحقيق التنمية الشاملة وإقامة حكم راشد ديمقراطي؟  -
مات المتخذة لمواجهة تحديات التنمية لتغيير الواقـع السياسـي والاجتمـاعي    ما هي الآليات والميكانيز -

 والاقتصادي في المنطقة المغاربية؟ 
  الحكم الراشد في المغرب العربي؟فيما تتمثل الرؤى المستقبلية لآفاق التنمية و -

  : حدود الإشكالية
ومؤشرات الحكم الراشد والمتغيرات الوسيطة التي متغير التنمية لاقا من متغيرات الموضوع والتي تتناول انط      

  .المطروحةللإشكالية والمكانية  الزمنيةتربط المفهومين لا بد من تحديد الحدود 
  :الحدود المكانية

، بالجزائر، المغـر ( :تتناول هذه الدراسة كحيز مكاني المغرب العربي والمتمثل في الدول الخمس التالية        
  ).يتانياتونس، ليبيا، مور

  :الحدود الزمنية
وهذا تزامنا مع ظهور  الأخيرتتناول الدراسة واقع التنمية والحكم الراشد في دول المغرب العربي في العقد       

علاقة الارتباط و الإنساني الأمنوالحكم الراشد وكذا  الإنسانيةالمفاهيم الجديدة لما بعد الحداثة لكل من التنمية 
 ن وهي الفترة نفسها التي تزامنت مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما وأ بين هذه المفاهيم،

أما على المستوى الدولي فتمت في هاته الفتـرة إصـدار   .هذه الفترة شهدت تحولات أمنية في المنطقة المغاربية
الدراسة تشمل الفترة لذا فإن .ليميالتقارير الدولية للتنمية الإنسانية والحكم الراشد على المستوى الدولي والإق

  .ور آخر التقارير الدولية،وإلى غاية كتابة هذه السطورالزمنية الأخيرة خاصة مع صد
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  : الفرضيات
  : الفرضيات التالية للإجابة عليها تمت صياغة انطلاقا من الإشكالية الرئيسية المطروحة و

تنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على التوزيع العادل لا يمكن إقامة نظام ديمقراطي مستقل دون تحقيق ال -
  .المتوفرةللموارد 

مستدامة إلا من خلال حكم راشد قائم على المشاركة وعلو القانون واحتـرام   إنسانيةلا يمكن تحقيق تنمية  -
  .والمرتبط بالأمن الإنساني وأبعاده المختلفة حقوق الإنسان

وهجـرة  ، بطالة، وفقر: تنمية في المغرب العربي وظهور المشاكل اتمعية من ال إخفاقاتتوجد علاقة بين  -
 .والاقتصادي  والأمني ومشاكل الاستقرار السياسي

  ):الدراسات السابقة(أدبيات الدراسة 
  :ورد في الموضوع دراسات عن التنمية وعلاقتها ببعض مؤشرات الحكم الراشد من هذه الدراسات

صدر عن دار العيسوى،  إبراهيمكتاب للدكتور : غير دراسة في مفهوم التنمية ومؤشرااالتنمية في عالم مت -
المفاهيمي للتنمية وركز  التطور إلى،تناول هدا الكتاب موضوع التنمية في قسمين؛ تطرق  2001الشروق عام 

التنميـة  مل المحدد لنجاح شؤون اتمع والدولة واعتبره العا إدارة أوعلى مفهوم التنمية البشرية وقضية الحكم 
  .مؤشرات التنمية البشرية وتطورها في الوطن العربي إلى، وتطرق في الجزء الثاني اوفشله

كتاب للدكتور زهير عبد الكريم الكايد ، صدر عن المنظمة العربية للتنميـة   :الحكمانية قضايا وتطبيقات -
فصول؛تطرق إلى المفهـوم والأبعـاد وقضـايا     تناول هذا الكتاب الحكمانية في سبعة. 2003الإدارية عام 

 ـ الممارسـات    ةالحكمانية ، دور منظومة الحكمانية في تفعيل المشاركة ، علاقة الحكمانية الجيدة باللامركزي
وتناول في الفصل الأخير الدلالات والتجارب العلميـة ومتطلبـات   ارب الدولية في الحكمانية الجيدة، والتج

 .التطبيق في الوطن العربي
صدر عـن جامعـة    ،كتاب لراوية توفيق :دراسة تحليلية لمبادرة النيباد إفريقياالحكم الرشيد والتنمية في  -

فصول؛  أربعتناول موضوع التنمية والحكم الراشد في .2005عام الإفريقيةالقاهرة معهد البحوث والدراسات 
المفاهيم والاتجاهات النظرية، الحكم الرشيد والتنمية في أدبيات المؤسسات : الحكم الرشيد والتنمية  إلىتطرق 

 .في مبادرة النيباد و الحكم الرشيد والتنمية في الفكر التنموي الإفريقي ةالدولية ،الحكم الرشيد والتنمي
-Governance Matters VII:Aggregate and individual  Governance 
Indicators (1996-2007) : 

صدرت هذه الدراسة عن البنك الدولي في شهر جوان  ).Daniel Kaufmann, Art Kraay (لـ دراسة 
دولة عبر العالم من خلال دراسـة سـت    212ـحيث قدم الباحثان في هذه الدراسة تغطية شاملة ل.2008

ساءلة والمحاسبة، وتتمثل هذه المؤشرات في ، الم. 2008-1996مؤشرات للحكم الراشد في الفترة الممتدة بين 
   .الاستقرار السياسي وغياب العنف، فعالية الأداء الحكومي ، العدل والمساواة، حكم القانون ، ومراقبة الفساد
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- Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic 
Development: 

لبرنـامج الأمـم المتحـدة     بي التابعصدرت عن المكتب الإقليمي العر) Adel M. Abdellatif( ـورقة ل
 جيد علاقة الحكم الراشد بالتنميـة تناولت الدراسة بشكل .2003في شهر ماي من عام  (RBAS)الإنمائي

كما تناول علاقـة   لى مختلف التعاريف للمؤسسات الدولية للحكم الراشد ومكوناته ومؤشراتهإبعد التطرق 
 .ديالاقتصاالحكم الراشد بالديمقراطية والنمو 

  :دراسة لـ
 -SUSAN E.Rice  وPatrick Stewart  ــوان  state weakness in developing  (بعن

countries ( لمعهد بروكينغزBrookings Institute العالمي ةمركز التنمي ثفي إطار بح :  
)C.G.D (the centre for global development  2008الصادر سنة.  

دولة نامية حسب  141عة من الدراسات وهو عبارة عن ملحق يصنف هذا البحث والذي يحتوي على مجمو
الاقتصادي والسياسي والأمـني  في اال ؛ و مؤشرات قياس نسبة الإنجازات والأداء من خلال أربعة معايير

ويحتوي الملحق . ، حيث تمت قياس فعالية الدول من خلال الأبعاد الأربعة السابقة الذكر والرفاه الاجتماعي
 :العديد من الدراسات الخاصة بالتنمية والحكم الراشد نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرعلى 

، the country indicators for foreign Policy Project: بعنـوان  David Carmentدراسـة  *
د وفق أبعاد من خلال دراسة الوظائف الأساسية للحكم الجيد أو الراش الدولية،للوكالة الكندية للتنمية  عالتاب

   :ومؤشرات
  .والشرعيةالقدرة،  الحكومة، -

التي تصـنف الـدول    ، measuring state fragility: دراسة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعنوان*
   : مؤشر في أربعة مجالات 33حسب 
  .السياسي -         
  الاقتصادي -         
  . الاجتماعي -  
  .الأمني -  

وقضـايا    دراسات أخرى تناولت قضايا حقوق الإنسان والأمن الإنساني والتنمية الإنسانيةإضافة إلى        
    .الفساد والإرهاب والهجرة غير الشرعية
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  :الإطار المنهجي
للبحث العلمي بمختلف المراحل تستدعي استخدام المناهج المختلفة حتى يتسنى  الأساسيةالمتطلبات  إن
ن طبيعة الموضوع هي التي تحـدد طبيعـة المنـاهج    ، كما وأيتوخاها من دراسته التي الأهداف غللباحث بلو

  : ومن بين المناهج التي تم استخدامها في الدراسة مايلي .المستخدمة في البحث
   :المنهج الوصفي

وهذا من خلال وصف الظاهرة محل الدراسة بجمع المعلومات الدقيقة عنها وهـذا مايتيحـه المنـهج    
  .تعبيرا كميا وكيفيا اعلى دراسة الظاهرة كما هي ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنه عتمدالوصفي الذي ي

يساعد هذا المنهج في وصف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في المغرب العربي بالاعتماد   
وصف طبيعة العلاقات بـين الفواعـل    كما يمكن استخدامه في.على التقارير الدولية والعربية للتنمية الإنسانية

  .المختلفة
  :منهج تحليل المضمون

مجتمـع في   أيالاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة في  الأوضاعيستخدم هذا المنهج في تحليل 
استخدامه في الدراسة يكون لتحليل مضامين تقارير التنمية الإنسانية العربية والدولية وكـذا تقـارير   .الحاضر

  .نظمات الدولية حول مؤشرات الحكم الراشد والتصنيفات الدولية لدول المغرب العربيالم
  :الإطار النظري

  .والاقتراب النسقي ومدخل السياسة العامة، ستعتمد الدراسة من الناحية النظرية على الاقتراب البنائي الوظيفي
القابلة  الأنشطة إلىتشير البنية .ظام والوظيفةعلى البنية والن بيركز هذا الاقترا :الاقتراب البنائي الوظيفي -

أو التهديد  التفاعلات التي تؤثر في الاستخدامإلى كل النظام فيشير  أماللملاحظة والتي تشكل النظام السياسي، 
  .عملية تصدر عن الفواعل أووتعني الوظيفة سلوك ، باستخدام الإكراه الشرعي

 سلوك موجود في بيئة يتفاعل معهـا  السياسية على أا نظام  الحياة ينظر هذا النسق إلى :الاقتراب النسقي -
هذا النسق السياسي هو نسق مفتوح على البيئة التي تنتج أحداثا وتـأثيرات  .من خلال المدخلات والمخرجات 

  .يتطلب من أعضاء النسق الاستجابة لها
للقيم وكذلك يدرس وظائف النظـام   يهتم هذا المدخل بدراسة التوزيع السلطوي :العامةمدخل السياسة  -

من خلال اختصاصـه بدراسـة    والإداريالسياسي والحكومي  الأداءبدراسة  أيضا ويهتم، السياسي وقدراته
بالتركيز على مدخلات النظام العملية السياسية وتركيزه على الجوانب الدينامية وغير الرسمية في الحياة السياسية 

كما يركز أيضا على القضايا ذات الصبغة العالمية كقضايا حقـوق الإنسـان   السياسي والنشاطات المختلفة، 
 ـوالقضايا المتعلقة بأسلوب إدارة شؤون الدولة واتمع  GLOBAL      ، حتى أضحى هناك ما يسمى بـ

PUBLIC POLICY. هذا المقترب في دراسة واقع التنمية والحكم الراشـد في المغـرب    أهميةوهنا تظهر
  .ل تقييم السياسات الحكومية في معالجة هذا الواقع ومدى الاستجابة للمطالبالعربي من خلا
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يهتم هذا الاقتراب بالتغيير والتنظيم في الدولة وخاصـة في دول العـالم    :مجتمع -اقتراب علاقات دولة -
ض جل بسط النفـوذ وفـر  هي علاقة صراع من أ -حسب هذا الاقتراب–العلاقة بين الدولة واتمع .الثالث

  .العلاقة لدراسة هذه) Joel Migdal وضعه جويل ميجدال.(القواعد والمعايير الخاصة بالدولة واتمع
  :يتمولوجيالا الإطار

عرفه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأنه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإداريـة  : دالحكم الراش*  
ويشمل ذلك الآليات والعمليات والمؤسسات التي يمكن للأفـراد   ،لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات

وهو الحكم القـائم علـى   .والجماعات من خلالها التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم والوفاء بالتزامام
وضع الأولويات السياسـية  من الحكم  ويضمن هذا النوع ،المشاركة والشفافية والمساءلة ودعم سيادة القانون

     .حول تخصيص موارد التنمية ات الأغلبية المطلقة في اتمع ماعية والاقتصادية حسب احتياجوالاجت
هي عملية توسيع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، حيث يكـون  : التنمية الإنسانية*   

الوقت ذاته فهي تم بالعملية التي تجري في  ةوالتنمية الإنسانية عملية ومحصل. الإنسان محور تركيز جهود التنمية
  .امن خلالها توسيع الخيارات وتركز على النتائج التي تم تحقيقه

أن كل المواطنين من الجنسين مركز  يأ؛ تشير إلى عملية توسيع الخيارات لكل أفراد اتمع: التنمية البشرية*  
  .العملية التنموية

ة في التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة تجعـل الإنسـان منطلقهـا       هي نظر: التنمية البشرية المستدامة* 
وتنظر للطاقات المادية بأا شرط من  ماعية باعتبارها العنصر المهيمنوغايتها،وتتعامل مع الأبعاد البشرية الاجت

  .شروط تحقيق التنمية 
وصـون حاجياتـه    نسانالإيستهدف كرامة  ر من العوز والتحرر من الخوف،يعني التحر: الإنساني الأمن* 

وتأمينه من الحرمان الاقتصادي والفقر وضمان ممارسة حقوقه الأساسية أما التحرر من الخوف المادية والمعنوية 
  .فيرتبط بالحقوق السياسية وسيادة القانون والحكم الراشد والعدالة الاجتماعية

وتتحقق عمليـة   سارهم ومستقبل مجتمعهمفي تقرير مالإشراك الكامل لكل أفراد اتمع : السياسي التمكين*
 افية واللامركزية وسيادة القانونمن خلال تحقيق شرط الديمقراطية والحرية السياسية والشف السياسي التمكين

  .كوسائط من خلالها يتمكن كل الناس من المشاركة في صناعة القرار واتخاذه
مين ليات والمؤسسات الديمقراطية مع تـأ نمية والعميجمع ويدمج مفهوم الحكم الصالح للت: الحكم الديمقراطي*

من خلال مجموعة من المبادئ التي تقوم علـى احتـرام    الصالحقوم الحكم الديمقراطي على الحكم وي.الحقوق 
  .الإنسان والمساواة بين الجنسينحقوق 

  .اطيةحيث أن كل اتمع يشارك على حد سواء في العملية الديمقر: الديمقراطية التشاركية *
  .هو العنصر الدال عن قيمة معين: المؤشر*
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  : أقسام الدراسة
  :ثلاثة فصول بالمحتويات التالية إلىتنقسم هذه الدراسة     
الاتجاهات  إبرازللتنمية والحكم الراشد من خلال  المفاهيمي الإطار إلىستتطرق الدراسة  الفصل الأولفي      

 الحديث بمفهومهاالتنمية  إلىمختلف المفاهيم من المفهوم الاقتصادي  إلى والإشارةفهوم المتطور  النظرية ومراحل
بعدها تم تقديم قراءة مفاههيميـة   .فهوم التنمية والمفاهيم المشاةمع التمييز بين م الإنسانيةوالمتمثل في التنمية 

 ـالعناصـر  و والخصائصمختلف التعاريف الواردة فيه وذكر الركائز  إبرازللحكم الراشد من خلال   فومختل
  .المؤشرات التي يحتويها

بإبراز العلاقة الجدليـة بـين التنميـة     سة التنمية ومؤشرات الحكم الراشدستتناول الدراالفصل الثاني  في    
والـذي يشـمل مؤشـر الديمقراطيـة      السياسي من خلال علاقة التنمية بالتمكين.الراشدالحكم  تومؤشرا

وبعـدها  .وعلاقة التنمية بالحرية ،قوق الإنسان من خلال علاقة التنمية بالعدالةعلاقة التنمية بح والمشاركة، ثم
 السياسي بالأمنمن خلال علاقة التنمية  بالأمنمن الجزء الثاني علاقة التنمية  الأخيرتناولت الدراسة في مبحثها 

  .الإنساني بالأمنالاجتماعي ثم علاقة التنمية  بالأمنالتنمية  وعلاقةوالاقتصادي 
قع التنمية والحكم الراشد في منطقة المغرب العربي من خلال تحليل افتناولت فيه دراسة لو الفصل الثالثأما     

وبعدها تم التطرق إلى تحديات التنمية والحكم  .الواقع السياسي والأمني ثم تحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي
الداخلية والخارجية التي تعبر في نفس الوقت عن معوقات الراشد في هاته الدول وذلك بالتطرق إلى التحديات 

الراشد في المغرب العربي  مستقبل التنمية والحكلمكما تم التطرق أيضا  .التنمية والحكم الراشد في المغرب العربي
بناءا على ما تمتلكه دول المغرب العربي من مقومات وإمكانيات مادية وبشرية لإقامة التنمية الشـاملة وفـق   

   .مؤشرات الحكم الراشد
ومنها عدم توفر الإحصاءات الخاصة بـدول   .عض الصعوبات التي واجهت الانجازبروز بل نشير في الأخير     

وجدت فإا تتميز بالاختلاف تارة والتضارب تارة أخرى إضافة إلى عدم شفافية بعـض   وإن ،المغرب العربي
  .وليبياالإحصاءات وانعدامها في دول أخرى كموريتانيا 
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  :الإطار النظري لمفهوم التنمية و الحكم الراشد : الفصل الأول 
   ايار المنظومة الاشتراكية للاتحاد السوفياتيو ،أدت الحرب الباردة إلى تغير في بنية النظام الدولي القيمية

 جل دول العـالم في  إلى تصاعد موجة الديمقراطية .يادة الولايات المتحدة الأمريكيةالليبرالية الغربية بق صعودو 
هذا التغير الذي طرأ أدى إلى التغير في المفاهيم، حيث تعتبر فترة ما بعد الحرب البـاردة منعـرج فـارق في    
العلاقات الدولية والسياسة العالمية، وذلك بانتقال المفاهيم من بعدها الاقتصادي و العسكري إلى البعد الإنساني 

فانتقل مفهوم الأمن العسكري إلى مفاهيم الأمـن الإنسـاني   . يسهاالقائم و المبني على حقوق الإنسان و تكر
تنمية الإنسان ية القائمة على محورية الإنسان وإلى مفاهيم التنمية الإنسان ية الاقتصادية و النمو الاقتصاديوالتنم

  .من أجل الإنسان
لمتتاليـة للسياسـات   ت االدول النامية في فترة الثمانينات بالإخفاقا الأوضاع في في ظل هذا اتسمت

الاقتصادية ، التي ورثتها إبان استعمارها وراجع كـذلك إلى  ميز أنظمتها بالتبعية السياسية والتي تتالتنموية، و
  .سوء التسيير والتخطيط و كذا الفساد السياسي و الاقتصادي و الإداري 

لفة ، أدى بالمؤسسات الدولية تخهذا الوضع المتميز بوجود هوة و فجوة ببين العالم المتقدم و الدول الم
و ذلك من خلال سياسات تغييرات على مستوى أنظمة هذه الدول الاقتصادية  اقتراح منها البنك الدولي إلىو

إحداث  إلىهذه المساعدات المالية  دفالدول الكبرى المانحة، ولتي انتهجتها المؤسسات الدولية وا المشروطية؛
الإصلاحات السياسـية و المتمثلـة في   و. ف الهيكلييسات التثبيت و التكيفي سيا تإصلاحات اقتصادية تمثل

  .دمقرطة أنظمة هذه الدول و الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وحمايتها
م على مبادئ سياسـية و  و من هنا ظهرت ثنائية التنمية بمفهومها الواسع و فلسفة الحكم الراشد القائ

غاية و ثروة كـل  إنسانية الإنسان، باعتباره هدف والأخير تحقيق الأول و ثقافية، هدفهااقتصادية واجتماعية و
  .الأفراد و المواطنين محورا رئيسيا فيه  رعملية وباعتبا

لفصل من البحث و الذي يضم ثلاثة مباحث، يخصص الأول لدراسـة  اسوف نتطرق في هذا عليه و
السياسية، الاقتصادية،  التنمية بأبعادهاعلى مفهوم  الاتجاهات النظرية و مراحل تطور مفهوم التنمية مع التركيز

و المفـاهيم   إلى التمييز بين مفهوم التنميـة  فيه و المبحث الثاني يتم التطرق .الإنسانيةالاجتماعية، الثقافية و 
ه و المبحث الثالث يتم الطرق فيه إلى ماهية الحكم الراشد وخصائصه و العناصر المكونة ل و.الأخرى المتعلقة ا

  .أهم مؤشراته
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  الاتجاهات النظرية للتنمية ومراحل تطور المفهوم: المبحث الأول
وهذا  النظرية،تحديد جوانبها المعرفية  محاولة إن الباحث لقضية التنمية يواجه كثيرا من الصعوبات عند  

  :راجع إلى عدة اعتبارات أهمها
النظريات  بالتالي فانحركية متعددة المتغيرات، و ظواهر تعتبرأن الظواهر الاجتماعية والسياسية عامة، 

كما أن النظريات تعتبر نتاجـا لخـبرة   .العمومية والتعقيد وتعدد الأبعادسمت بتا على التنمية والمراحل الدالة
إضافة إلى أن النظريات والمناهج ليست جامدة أو ثابتة بل إا في حالة تغير مستمر مع تغير  .اجتماعية مشتركة

خرى جديدة تـؤدي  مداخل منهجية، لتظهر أوف والبيئات التي أنتجتها، وبالتالي فقد تتلاشى نظريات الظرو
ومن بيئة اجتماعية وثقافية إلى  خرى،أوظيفتها، كما وأن تحاليل هذه الأخيرة تتخذ معاني مختلفة من حقبة إلى 

  .خرىأ
يات لم السياسة عامة، ودراسات نظرعلى هذا الأساس وانطلاقا من الثورة المعرفية التي عرفها حقل ع

العلماء على ضرورة تدقيق ضبط المفاهيم وتزايد معه اهتمامهم بالنظرية حيث أشار  إصرارالتنمية خاصة، تزايد 
إلى أن النظرية لم تعد تأتي  ؛في مقدمته موعة دراسات في النظرية الإمبريقية ،David Eastonسيتون إدافيد 

ومن هنا بدأ الباحثون يتطلعون لنظريـة عامـة لا تنطبـق    ث،ا أصبحت في طليعة البحفي الخلف للتفسير وإنم
فحسب على العالم الغربي، وإنما أيضا على النظم غير الغربية، بحيث تكون عامة وشاملة وقادرة علـى التنبـؤ   

  .1يةالدقيق وفي نفس الوقت ميدانية، وليست معيارية مثال
  : للتنميةالاتجاهات النظرية : المطلب الأول

العالمي والوطني، وخـير   تعد قضية التنمية أحد القضايا الرئيسية التي تحتل مكانة هامة على المستويين  
جميع أنحاء العالم في هذا الشـأن  من الدراسات والبحوث والمقالات التي تنشر في  الهائل ذلك الكمدليل على 

هة عملية حقيقية، ولذا كان من الطبيعي أن تتعدد دف فهم مشكلة التنمية والتخلف وكيفية مواجهتها مواج
الاتجاهات النظرية التي تحاول التصدي لهذه المشكلة، ومن هنا يجد الباحثين بعض الصعوبات في تصنيف  هذه 

   .النظريات، لأن هذه النظريات تنطلق في الغالب من قضايا متباينة
نحطاطها والتنمية كمـا جـاء في مقدمتـه    استطاع ابن خلدون أن يربط بين رقي الأمم وتقدمها وا  

المشهورة، وذلك من خلال اهتمامه بدراسة واقع العمران البشري وأحوال الاجتماع الانساني، والذي عرف 
بعلم العمران، وما يشير فيه لطبيعة هذا العمران من التوحش والتنافس والعصيان، وكيفية التغلب على هـذه  

تفكـير علمـاء   لطبيعة وتسخيرها لمصلحة الانسان، هذه الأفكار أثـرت في  المشكلة، ومحاولة السيطرة على ا
  .عند معالجتهم لفلسفة التنمية خلال القرن الرابع والخامس عشر الميلاديالاجتماع والاقتصاد 

                                                
  .330، ص 2002سات والنشر والتوزیع، المؤسسة الجامعیة للدرا: بیروت. ط.د.ابستمولوجیة السیاسة المقارنةنصر محمد عارفـ ، - 1
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وقد زاد اهتمام العلماء بعد ذلك وحتى اية القرن التاسع عشر بقضايا التنمية وذلك مـن خـلال   
  .1وتخلفهاتقدم والتطور والحضارة ورقي الدولة الاهتمام بأفكار ال

 Rist ريسـت ً ولا شك في أن التنمية أصبحت مع منتصف القرن العشرين عقيدة الغرب كما يقول  
ومن هذه المنطلقـات   .وكذلك تمثل عند مبشريها الخلاصة العملية للتفكير الحداثي وتصورات اتمع البشري

التقدم البشري إلى الرؤية النهائية، وتكمن أهمية هذا التحول في أنه تجـاوز  تحولت التنمية من رؤية في الرقي و
من  العديدائية تحاول الشعوب منذ  تاريخية إلى النفاذ كلغة عالمية ترتبط بحالة -الاستعمار -التبشير القسري 

  .2د ولوج عالمه والوصول إلى احتلال موقع فيهوالعق
 نظريات التنمية والتي تسمى بنظريـة تم ذكره سابقا، في ظهور وقد ساهمت النظريات التطورية كما 

إلى  Classical theory of developmentالتطور في التنمية، حيث تشير النظرية الكلاسيكية في التنميـة  
أهمية عنصر رأس المال والسكان بالنسبة لعملية التنمية، باعتبارهما كعناصر أساسية تؤدي بصـفة مباشـرة إلى   

مـن أهـم   ) Maltus ، مـالتوس  Ricardo ود، ريكار A.Smithآدم سميث ( عدويالاقتصادية،  التنمية
  .3روادها

وي تحت هذه النظريات اتجاهات عدة أو ما تسمى بالدراسات الغربية المعبرة عن التنمية وتتمثل وتنض  
نظريـات   :، وثانيهـا  indicators  ما يسمى بمدرسة المؤشرات التاريخية هاأولا: في أربعة اتجاهات رئيسية

، وثالثها وثيق الصـلة  Historical stage Approachمراحل النمو أو ما يسمى باقتراب المرحلة التاريخية 
              Diffusionist.الاتجاه الانتشاري ، ورابعها  Ideal type بالاخير ويسمى اتجاه النمط المثالي

ظرة المادية، حيث أن نظريات مراحـل النمـو تقـدم    وتتمثل السمة الرئيسية لهذه الاتجاهات في الن
يرى أن حل مشكلة التخلف يكمن في تحول الدول "  النمط المثالي"تفسيرات مادية للتطور التاريخي، اما اتجاه 

التقليدية من نمطها التقليدي القائم إلى النمط الحديث للاقتصاد والسياسة واتمع السائد في الدول الصـناعية  
ضرورة تحقيق التنمية عن طريق تشجيع انتقـال وانتشـار رؤوس    الذي يرى وكذا الاتجاه الانتشاري الغربية،

ومن القطاع الحديث  ،موال والتكنولوجيا والمؤسسات والقيم الحديثة في الدول المتقدمة إلى الدول المتخلفةلأا
  .4الأخيرةإلى الآخر التقليدي في 

لنظريـة  فهي مسـتمدة مـن  ا   New Classical theory  أما فيما يخص النظرية النيوكلاسيكية  
: لها فعاليات في إحداث التنمية الاقتصادية مثـل  ،ا أضافت عناصر اقتصادية أخرىالكلاسيكية القديمة، غير أ

مبيتـر   وش(التركيز على أهمية الاستثمارات الخارجية والداخلية ودورها في عملية التنمية، وهذا ما أشار إليه 
Schumpeter(،  أرلونـد   الاهتمام بالنظم الاجتماعية ودورها في النهوض بالتنمية وهذا ما حاول كل مـن

                                                
 ].197-196[، ص ص2007دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، : ، الإسكندریة1ط.  التلفزیون والتنمیةعبده ابراھیم الدسوقي،  - 1
  .15، ص1999،أوت ، 216،بیروت،العددمجلة المستقبل العربي". التنمیة مطلب حضاري أم وھم"طارق عبد االله، - 2
 .198براھیم عبده الدسوقي، المرجع السابق، ص إ - 3
مركز الدراسات الآسیویة ، دون سنة : جامعة القاھرة ط،.د. في آسیا ةالعلاقة بین التنمیة والدیمقراطیمحمد ، نیفین عبد المنعم مسعد،  السید سلیم - 4

  ].7-6[نشر، ص  ص 
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في بعـض اتمعـات    توضيحه من خلال تحليل هذه النظم  J.M Keynesوكيتر Toynbee.(A (نبييتو
التنمية  علما لعملية  المصاحب الإنسانيور والتغير ، وأشاروا إلى أا تعتبر عنصرا أساسيا في تفسير التطنسانيةالإ

 يعد الفكر الماركسي بمثابة نظرية في التنمية لأنهائدة حتى ظهور النظرية الماركسية، إذ بأن هذه الآراء ظلت س
درك أنصار الماركسية أن عملية تراكم رأس المـال أدت  حيث أ ،على كل الأفكار السابقة له رفكر أوروبي ثائ

من مراحل تطور قـوى   مرحلة معينةذا النظام لا يمكن فهمه إلا بوصفه وه ،لي الحديثالوجود النظام الرأسم
والتنمية في نطاق هـذا النظـام تتمثـل في ظهـور      ،لعملية التنمية ا عاما، وهم يعتبرونه بمثابة نموذجالإنتاج

  .المشروعات الرأسمالية والنتائج المترتبة عليها
وضاع الاقتصادية والاجتماعية في ليله للأمن خلال دراسته وتح )K.Marx(كارل ماركس وقد أشار   

وقدم من خلال ذلك نموذجا عاما لتطور اتمعات الانسانية وحـاول   ،جزاء من العالمو بعض أ غرب أوروبا
وتحليله للدور الذي يمكن أن تؤديه العوامـل الماديـة في    ،معالجة بعض قضايا التنمية من خلال هذا النموذج

وجية في عملية قد أكد كارل ماركس على أهمية دور العوامل الاقتصادية والتكنولو.تشكيل الوجود الاجتماعي
من تحولات شاملة في البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغير ذلك من تنمية باعتبارها عملية ثورية تتضال

  : أساليب الحياة والقيم الثقافية، وقد حدد ماركس التطور بخمس مراحل هي
  .البدائي مرحلة الانتاج  -1
  .مرحلة العبودية -2
 . الإقطاعمرحلة  -3
 .البرجوازيةمرحلة  -4
 .المرحلة الاشتراكية  -5

وقد شبه كارل ماركس هذه المراحل بمراحل التنمية، وهذا ما أوضحه من خلال تحليلـه للمجتمـع   
اتـه  ضاف ماركس أن المنشور الشيوعي يعد في حد ذلى الاقطاعي ثم البروجوازي، كما أالتقليدي، ووصوله إ

فكرة مجتمع ما قبل التنمية، والتنمية في رأيه تعني  يمثل الإقطاعيحيث رأى أن اتمع  نظرية للتنمية والتحديث،
أن طبقـة   يعتـبر  ما الاتجاه الماركسي  الحديث في التنميـة أ. ن الاقطاعي إلى المراحل التطوريةتحول اتمع م

قوى الإنتاج في حـد ذاتـه    لاقتصادي والاجتماعي،وأن التطور فيا روالتطو التنميةمل اتمع في البروليتاريا أ
ويرى هذا الاتجاه أن التنميـة هـي التحسـن     إلى التخلف،في قوى الانتاج يؤدي  والتخلف .يؤدي للتنمية

وقد رأى أنصار  .ادي قادر على انتاج حاجات السكانوبناء اقتص،الجوهري في مستوى المعيشة للسكان جميعا 
لحديثة أن الماركسية القديمة تتضمن فقط بعض عناصر التنمية من خلال معالجتها لظهـور اتمـع   الماركسية ا

نمـو  والتي يطلق عليها نظريـة مراحـل ال   ،)W.Rostow(و روستوا إلى نظرية الرأسمالي الحديث ، وأشار
، )كارل ماركس(فكار بأا تصور للتنمية، وتعد بمثابة الرد على أ )1960( غير شيوعي عام االاقتصادي بيان

  : وقد استطاع في مؤلفه توضيح مراحل تطور اتمع وحددها بخمسة مراحل رئيسية يمر ا اتمع وتتمثل في
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  .مرحلة اتمع التقليدي والذي يتسم الانتاج فيه بالبساطة  -1
 .التعليم جزئيا ويزداد الاستثمار  طلاق وفيها ينتشرمرحلة التهيؤ للان -2
ويتم من خلالها القضاء على معوقات النمو، وتحدث الثورة السياسية التي تؤثر في البناء    مرحلة الانطلاق -3

 .الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
  .مرحلة النضج ويستطيع اتمع من خلالها التأكيد على قدرة الانطلاق نحو الخارج وتطور الصناعات -4
 .ل الفرد، ويزداد التوسع في الانتاج والاستهلاكدخ ك الوفير، وتتميز بارتفاع متوسطمرحلة الاستهلا -5

بمعالجة قضية التنمية من خلال نشأة النظام الرأسمـالي الغـربي،    )M.Weber(وقد اهتم ماكس فيبر 
كما أنه تبنى الاتجاه التاريخي البنائي، ورغم ذلـك فإـا   ) كارل ماركس(بوصفه أسلوبا للتنمية، مثلما فعل 

اهتم بدراسـة  ) (M. Weberارضة في تفسير نشأة هذا النظام، غير أن ماكس فيبرانطلاقا من وجهة نظر متع
اط والتنظـيم  العلاقة بين الاقتصاد والدين، بمعنى دراسة العلاقة بين الأفكار الدينية من ناحية والاتجاه نحو النش

 الحديثـة  والرأسماليةتانتية بروتسللتنمية من خلال تحليله للعلاقة بين ال 'فيبر'خرى وأشار الاقتصادي من ناحية أ
 فقا للمبادئ العلميـة باعتبار أا تستند إلى المشروعات الاقتصادية القائمة على التنظيم الرشيد، والذي يدار و

اد جل الجماهير والمال، وهذا يتطلب وجـود أفـر  أمن  والإنتاججل السوق أمن  والإنتاجوالثروات الخاصة 
، بمثابـة  معين وظروف اجتماعية معينة، وهذا ما اعتبره ماكس فيبر لوكيتميزون بخصائص سيكولوجية ، وس

  .التنمية في اتمع الرأسمالي مؤشرات تنموية تسهم في إيضاح خصائص
وقد ساهمت هذه الآراء والنظريات التقليدية القديمة والنظرية الماركسية القديمة التي اهتمـت بمجـال     

ول الغربيـة والـدول   التي اهتمت بدراسة التنميـة في الـد   ،لحديثةالتنمية في ظهور العديد من الاتجاهات ا
اتجاه النمـاذج   :نذكر منها على سبيل الاختصار ،كثر تطورا وملائمة للتطورات والتغيراتتعد أ والتي النامية،

هوسـليتز   )S.Lepsetسيمور ليبست (والمؤشرات الاتجاه الاكثر شيوعا في الدول النامية، ومن أشهر رواده 
)Hoslitzy( بارسونز ،)T.Parsons( ماريون ليفي ،)M.levey(، ،ويتخذ هذا الاتجاه  وغيرهم من العلماء

عاب ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التنمية تتمثل في اكتساب واستي .كيفيالثاني كمي والأول : شكلين أساسيين
والتخلص مـن المـتغيرات أو المؤشـرات    المتقدمة  في الدولتغيرات النمط السائد المحققات النامية والمتخلفة لم

ويتضح مما تقدم أن انصار هذا الاتجاه ينظـرون إلى  .التنميةالسابقة، كما أنه اعتبر ذلك بمثابة نقطة البداية في 
التنمية على أا تعني نقل خصائص وسمات اتمعات المتقدمة، وتطبيقها على الدول النامية والمتخلفة ، كمـا  

لا تكفي في دراسة التنمية وكذلك ينطبق الامر على  ،اهات أن المؤشرات الكمية وحدهايؤخذ على هذه الاتج
  .1المؤشرات الكيفية

                                                
  ].204- 199[ المرجع السابق، ص ص - 1
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حيث  تجاه التطوري المحدث في التنميةمنها الا،إضافة إلى هذه الاتجاهات ظهرت اتجاهات أخرى للتنمية  
لعملية التطورية تعني زيـادة أو  من أشهر روادها الذي يرى أن حقيقة ا) T.Parsonsتالكوت باسونز (يعد 

  .تدعيم القدرة التكيفية للمجتمع انطلاقا من عملية الانتشار الثقاقي والحضاري
مـن   التنمية ، ويرى أنه يمكن تحقيق)S.M.Lipsetسيمور مارتين ليبست (كما يساند هذه الفكرة   

والمتمثلـة في   ،ن طرف اتجاهات مؤيـدة وهذا ما تم تأكيده مناصر المادية والثقافية في الدول،خلال انتقال الع
الاتجاه السلوكي في  التنمية واتجاه المكانة الدولية في التنمية، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن التنمية تعتمد على 

وعلى الدول النامية والمتخلفة أن تنظر للدول المتقدمة على اا نماذج عامة، يمكن الأخذ ـا في   ،قدرة اتمع
  .1التنميةمجالات 
حصل في تجاهات يمكن ملاحظة التطور الذي ومن خلال الاستعراض التاريخي لمختلف النظريات والا  

بما فيها النظريات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية التي نظرت للفكر التنموي العالمي، والـتي   ،النظرية الاقتصادية
، وهنا نجد أن هناك ثلاثة خيـارات مطروحـة   ختلف بلدان العالملم عنها التجارب السابقة والحالية تمخضت 

  : لتحقيق التنمية
  .خيار الليبرالية الاقتصادية الجديدة  -1
 .خيار التنمية الاشتراكية  -2
 .*ق الثالثيالطرخيار  -3

  : من الافتراضات التالية الأولوينطلق الخيار 
طني والاسـتثمار في القطاعـات   جاهز وقادر على قيادة الاقتصاد الو) الرأسمالية المحلية(الخاص  قطاعإن ال -

  .المنتجة المؤدية إلى تحقيق نمو سريع والاستغناء عن القطاع العام 
جل تجاوز مشكلة الاقتصاد الوطني، وأن بالإمكان الاعتماد علـى  أعلى العمل بكفاءة من  ةإن السوق قادر -

  .عن تدخل الدولةبالنمو الاقتصادي، والاستغناء  والارتقاء آليات السوق في توجيه الاقتصاد
جنبي سوف يتدفق بغزارة من خلال اقتصاد حرية السوق وكذلك الإعلان عن الانفتـاح  أن رأس المال الأ -

  .التجاري والخصخصة
   .2الاندماج في الاقتصاد العالمي -

لقد تجسدت سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة في برامج وسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف   
ـدف جدولـة   النقد الدوليين،  صندوقتحت ضغط البنك و ةنطبقتها معظم الدول النامية المدي التي ،ليالهيك

  .جديدةديوا والحصول على قروض 

                                                
  ].207-206[، المرجع السابق،ص ص ، التلفزیون والتنمیةقيبراھیم عبده الدسوإ- 1
، كمحاولة لإنھاء الحقبة الریغانیة 1992ظھر الطریق الثالث كمصطلح، عندما صاغھ مجموعة من مستشاري الرئیس الأمریكي كلینتون عام  - *

بین أولئك الذین یدعون أن الحكومة ھي العدو، وأولئك الذین  التي تمثل اللیبرالیة الاقتصادیة الجدیدة جوھرھا وقدم البرنامج على أنھ طریق ثالث
 .یرون أن الحكومة ھي الإجابة

 .97، ص2006منشورات اتحاد الكتاب العرب، : دمشق. ط.، دالفساد الإصلاح والتنمیة: الاقتصاد السیاسي منیر الحمش ،  - 2
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أما فيما يخص الخيار الثاني والمتمثل في خيار التنمية الاشتراكية، فأفكاره مستمدة من افكار مـاركس    
اقتصـادية مطـورة    بنظريةشتراكي وقد زود الفكر الا،ةلرأسماليل نظريته على قواعد النقد الجذري الذي أقام

  .في إطار التفسير الشامل للتاريخع الاشتراكية ووض
 ا الخاصـة هي أا لو تركت الرأسمالية لآليا أساسية،وتقوم النظرية الاقتصادية للاشتراكية على فكرة   

وقد سعت الاشتراكية .إنتاج ذاا على المدى الطويلقادرة على إعادة  غير فعالة، وغير فإا ستكون اقتصاديا
  .كليةإلى مواجهة قيود الرأسمالية حتى يمكن ملاءمتها لتصبح إنسانية أو للتخلص منها 

سيطرة الدولة على نحو كامل على وسائل ب" النموذج السوفياتي"وقد تبلور التوجه الاشتراكي في دور   
ط المركزي الشامل الذي تناول جميع قضايا الاستثمار والانتاج والتسويق والتخطي ،الإنتاج والملكية الاجتماعية

  .والخدمات الاجتماعية المختلفة
) Anthony Giddens أنتوني جيـدنز (وأما الطريق الثالث للتنمية والذي طرحه المنظر الاقتصادي   

الخاص باسـتخدام ديناميكيـة    و الذي طالب باقتصاد مختلط جديد، والذي يتم فيه التوفيق بين القطاعين العام
  .1مع مراعاة الصالح العامالسوق، ولكن 

وعبر كل المراحل  وأطيافهالف اتجاهاا تالقول أن نظريات التنمية بمخ يمكن ومن خلال ما تم عرضه  
 لب عليها الطابع المادي والاقتصادي على  الرغملاحظ أن هذه النظريات والأفكار يغالتاريخية للفكر التنموي ن

الذي كان على حساب الجانب  التطورهذا  ،من تطورها فيما بعد إلى نظريات سياسية أسست للفكر التنموي
مية خرى للتنية واستعراض الأبعاد الأستدعي بنا إلى التعرض إلى تطور مفهوم التنماوهذا ما  .والإنسانيالبشري 

ة التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الانسـانية بمفهومهـا   التي تعبر عن المفهوم الواسع للتنمية الشاملوالتي تم إغفالها 
   .الواسع

  ر مفهوم التنميةمراحل تطو: المطلب الثاني
أن حصلت هذه الدول  بعد آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية المستقلة فيطرحت قضية التنمية في الدول   

مما حدى ذه الدول أن تبذل جهودا  .ئيةالنهالم يكن هو الغاية لها السياسي، ولكن هذا الاستقلال على استقلا
الاستقلال السياسي هو بداية للتطور الاقتصادي والاجتمـاعي   أن باعتبار ،كبيرة لتحريرها من التبعية للخارج

وانب الاقتصـادية  من خلال الخطط التنموية التي تتناول مجمل الج إلا يتأتى لا وأن هذا التطور ،على حد سواء
  .والاجتماعية

كان مـن خـلال   لشائعة والكثيرة الاستعمال سواء أتالي فقد أصبح مفهوم التنمية من المفاهيم اوبال  
ولهذا أصبحت التنمية مفهوما  .كومية أو الأفرادالحغير سات أو من خلال المؤس ،الحكومات وهيئاا المختلفة

  .التخلفمنتشرا باعتبارها وسيلة تستطيع الدول من خلالها مواجهة عوامل 

                                                
  ].102-96[منیر الحمش، المرجع السابق، ص ص  - 1
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التنمية تختلف باختلاف المدارس، فهناك من حاول ربطها بالبعد الثقـافي أو الأخلاقـي أو    فار يفتع  
الحضاري ، ورغم هذه الاختلافات والاجتهادات، إلا أن التنمية هي روابط مختلفة ومتداخلة مع بعضها البعض 

  .بأبعادها المتعددة 
ية هي العملية المرسـومة لتقـدم اتمـع    أن التنم: 1955جاء تعريف هيئة الامم المتحدة في عام   

تعريفـا آخـر    1956ثم عرفتها في عـام   .ومبادأتهشراك اتمع  المحلي إاقتصاديا واجتماعيا اعتمادا على 
حوال الاقتصادية والاجتماعية د المواطنين والحكومة لتحسين الأالعمليات التي يمكن ا توحيد جهو :باعتبارها

  .1ت المحلية، والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاعوالثقافية في اتمعا
، أي أا تتضمن تحولات شاملة في البنـاءات  عملية ثورية  فيعرفها على أا (MARKX)ركسماأما   

الاقتصادية والسياسية والقانونية فضلا عن أساليب الحياة والقيم الثقافية، وبالتالي فإن البلد الأكثر  و الاجتماعية
  .2الناحية الصناعية يمثل المستقبل الخاص للبلد الأقل تقدما تقدما من
اتمـع في   تحـدث في التي  ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول أن التنمية تعني التغيرات الهيكلية  
ترتبط بخلق  وبالتالي فهي عملية حضارية شاملة .السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المختلفة،نواحيه 

   .3آخربالتساوي مع جميع الأبعاد دونما أن يكون هناك تركيزا على جانب دون  ،وضاع جديدة ومتطورةأ
بـرز    Developmentوكما هو ملاحظ من خلال التعريفات السابقة الذكر فإن مفهوم التنميـة    

الاقتصـادي   بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصـر 
الثانية إلا على سـبيل   العالميةخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب ، في الربع الأ"آدم سميث"البارز  البريطاني

أو   Material progressفالمصطلحان اللذان استخدما للإشارة إليه في اتمع كان التقدم المادي  الاستثناء،
تى عندما أثيرت مسألة تطوير بعض اقتصـاديات أوروبـا   ، وحEconomic progressالتقدم الاقتصادي 

، أو التصنيع Modernizationالشرقية في القرن التاسع عشر كانت الإصطلاحات المستخدمة هي التحديث 
Industrialization.  

ظهر بداية في علـم الاقتصـاد حيـث     Developmentإليه أن مفهوم التنمية  وكما تمت الإشارة  
ذلك اتمع  إكساب، دف عينلى عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع ماستخدم للدلالة ع

في نوعية الحياة لكل أفراده، بالصورة الـتي  القدرة على التطور الذاتي المستمر، بمعدل يضمن التحسن المتزايد 
 لاقتصادية المتاحةلموارد اتكفل زيادة درجات إشباع الحاجات الأساسية عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال ا

 لسياسة منذ ستينات القرن العشرينثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل ا. ائدات ذلك الاستغلالوحسن توزيع ع
وروبية تجاه الديمقراطية، ولاحقا تطور مفهـوم التنميـة   يهتم بتطوير البلدان غير الأ ،حيث ظهر كحقل منفرد

تسعى لرفع مسـتوى الثقافـة في    هناك مفهوم التنمية الثقافية التيفأصبح  .ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية
                                                

  .13المكتب الجامعي الحدیث، بدون سنة نشر، ص: الإسكندریة. دراسات في قضایا التنمیة ومشكلات المجتمع: التنمیة الاجتماعیة محمد شفیق ، - 1
  .2، ص1997مؤسسة دار العلماء،  : إربد الأردن. 1، ط مفاھیم ونماذج: ، التنمیة الشاملةصلاح عثامنة - 2
  .18محمد شفیق، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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وكذلك التنمية الاجتماعية التي دف إلى تطوير التفاعلات اتمعية بـين أطـراف    ،الإنساناتمع وترقية 
  .1هلية، المؤسسات الاجتماعية المختلفة و المنظمات الأالجماعة ،الفرد  : اتمع

 الـذي   Social change مية على أا التغير الاجتمـاعي ماعي للمفهوم يشار إلى التنوبالمعنى الاجت  
  .2حوال الناسدف تطوير أ" Social system"يتضمن إضافة أفكار جديدة للنظام الاجتماعي 

ومن خلال تتبع مراحل تطور مفهوم التنمية يمكن القول أن المفهوم تطور من المعنى الضـيق الـذي     
إلى معنى أوسـع  " Economic growth"التنمية الاقتصادية التي تتضمن قضايا النمو الاقتصادي يقتصر على 

يمكن الفصل بينها  التي لا ،خرى السياسية والاجتماعيةالات الأوالذي يشمل ا ،من ذلك شامل لمفهوم التنمية
اسي والجانـب الاجتمـاعي   سيحوال، لأن هناك تداخلا وتفاعلا بين الجانب الاقتصادي والبأي حال من الأ

فليست التنمية تقتصر على السلع والخدمات وكأن السلع تقابل الجانب الاقتصادي والخدمات تمثـل   .للتنمية
الإطار الاجتماعي فحسب، بل إن التنمية تمر بمراحل عديدة ابتداءا من التخطيط والتنفيذ والمتابعـة والتقـويم   

  .ويات بجانب المشاركة الشعبية على كافة المست
  .3نفسه باعتباره وسيلة التنمية وغايتها وهو مبررها نسانتنمية الإ وأصبح مفهوم التنمية يشمل أيضا

وهذا ما تم الإعلان عنه في برنامج الأمم المتحدة من خلال مفهوم التنمية البشرية وبـذلك أصـبح     
 1990 هذا المفهوم قبل سنة بروقد كان يع.1990الإنسان هو صانع التنمية وهدفها وذلك ابتداءا من سنة 

  : وجه رئيسيةرد البشرية التي حددت لها ثلاثة أعن تنمية الموا
   .استخدام أفضل للقوى العاملة من خلال توفير مستويات أعلى من التشغيل المنتج -1
 .تحسين نوعية القوى من خلال التعليم المهني والتدريب  -2
 .راك أوسع للفئات الاجتماعيةتحفيز الدعم الشعبي لجهود التنمية الوطنية وإش -3

وقد تطور مفهوم تنمية الموارد البشرية حتى اية الثمانينات ليشمل جوانب تشكيل القدرات البشـرية كافـة   
كز المفهوم إضافة إلى ذلك على الانتفاع بالقدرات البشرية، بحيث أعيـد  ور.الإنتاجيةلاستخدامها في العملية 

  ".الإنسان هو صانع التنمية وهو هدفها"التوازن للمقولة الداعية إلى أن 
حيث  1990ام وقد تطور مضمون مفهوم التنمية البشرية، كما ورد ذلك في التقارير الصادرة منذ ع  

، وهذه الخيارات  أساسا "م الناسمادف إلى زيادة الخيارات المتاحة أعملية : "ها هيحسب يةأن التنمية البشر
 العلـل  أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من: " يز بين ثلاثة خيارات أساسية هينه يجب التميغير أ ،دودةغير مح

وتتسع بعد ذلك الخيارات ".وأن يكتسبوا المعرفة، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة
   .4نسانفير فرص الإبداع واحترام حقوق الإلتشمل الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتو

                                                
  ].3-2[، ص ص 2008، القاھرة، عدد حزیران  مجلة دیوان العرب. "ھاتفي مفاھیم التنمیة ومصطلحا"، عارف نصر - 1
  ].14- 12[،ص ص 1988دار النھضة العربیة، : بیروت،ط .د .الإسلام والتنمیةعبد الرحمان عیسوي،  - 2
مكتبة غریب، بدون سنة نشر، ص : القاھرة.ط .، دن العشرینمدارس مصطلحات، منظمات وھیئات القر: الموسوعة المعاصرة نبیلة داود،  - 3

102.  
  ].87-85[ ، ص ص1995اسات  الوحدة العربیة، مركز در:  بیروت ،1ط . التنمیة البشریة في الوطن العربي، وآخرون، يمحمد عابد الجابر - 4
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السياسية، وتم  بية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أوتم توسيع المشاركة الشع 1993ومع حلول عام   
   :وهذا معناه. "جل الناس وبواسطة الناستنمية الناس، من أ"كوا تعريف التنمية البشرية ب

   .الاستثمار في قدرات البشر: الناس تنمية -
   .ا الكفالة العادلة بتوزيع ثمار النمو الاقتصادي المحقق توزيعا عادلامعناه: جل الناسمن أ التنمية -
   .1اأي إعطاء كل فرد فرصة المشاركة فيه: بواسطة الناس التنمية -

كافة حقوق الأفراد وهذه الحقوق تتمثـل في  للتنمية تضمن  المنظور الإنساني ومنه يمكن استنتاج أن  
مـن منظـور الحمايـة    وفي التعليم،  ، الحق في العمل ، الحق في الصحةالحق في الحياة، الحق في العيش الكريم

لذلك فالدولة مطالبة  .ما يهدد حياة الإنسانوالتمكين من التغلب على الضعف والفقر والجوع والمرض وكل 
بشـرية  لذا فإن مفهوم التنمية ال .من الأفرادتوفير الأمن الإنساني، أتعزيز قدرات الأفراد وصولا إلى تمكين وب

الإنمائي الـذي يتضـمن    المتحدة مفهوم التنمية البشرية المستدامة، وهذا ما تبناه برنامج الأمم تطور ليصل إلى
بل توزع عائداته بشكل عادل، كما تم  ،التنمية البشرية المستدامة التي هي تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب

ظهر فيما بعد مفهوم التنمية المستدامة وهي تلك التنمية التي  وقد.ذكره من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  .2تلبي حاجات الحاضرون دون المساومة على قدرة الاجيال المقبلة في تلبية حاجام

ومن هنا يمكن القول أن مفهوم التنمية قد تطور من المفهوم المركز على النمو الاقتصادي إلى المفهوم   
في مفهوم التنمية الإنسانية  الانطلاقونقطة .سانية الذي يعبر عن ثراء مضمون التنميةالانساني، أي التنمية الان

ه الانساني في التنميـة  ولذلك فإن الرفا ،ل في العيش الكريميحق أص -رد كوم بشرا -هو أنه لجميع البشر 
تد إلى الأمور المعنوية التي تؤكد ولكنه يم ،الحاجات الأساسية ادية أو إشباعلا يقف عند المعايير الاقتص الإنسانية

سمو الانسانية وسمو ورفعة الانسان، مثل التمتع بالمعرفة والحرية باحترام الذات وتحقيق الذات، ولـذلك فـإن   
ة، حتى أن التنميـة  وسع بكثير القيم الانسانية من مفاهيم التنمية العاديوم التنمية الانسانية يغطي بشكل أمفه

تنمية الموارد "مفهوم يسمى في الاقتصاد مفهوم البشرية الدولية إلى  في تقارير التنمية أحياناختزل البشرية الذي ا
س ومن اجل النـاس  هي تنمية النا: إذن فالتنمية الانسانية. عنصر من عناصر الإنتاجأن البشر باعتبار " البشرية

أن يكون لمشاركة الناس دور رئيسي في  ذا كان يتعين أن يكون الناس هم محور التنمية فلا بدومن قبل الناس وا
  .3تطورها

من مفاهيم تتضمن  ؛ومن خلال هذا الجزء من الفصل نلاحظ أن تطور مفهوم التنمية مر عبر مراحل  
 رهاصـات التنمـوي ونتـاج إ   نتاج تطور الفكـر  البعد المادي والمقصود هنا المفاهيم الاقتصادية التي كانت

ولكن مـا  .ها التاريخ السياسي والاقتصادي د إلى النماذج العالمية التي عرفا بعدت فيمالاتجاهات النظرية التي أ

                                                
  ].92-90[ ، ص ص السابق المرجعنبیلة داوود،  - 1
، ص 2002دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، : لإسكندریة ا ط ،.د. لفكر التنموي وامتداداتھ المعاصرةارجعیات مفیصل یونس عبد الزھرة،  - 2

59. 
  .05، المرجع السابق، ص  في مفاھیم التنمیة ومصطلحاتھانصر عارف ،  - 3
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 ، أي من تنميـة نسانيإلى تطور المفهوم ليشمل البعد الإمما استدعى  ،يعاب على هذه النظريات نزعتها المادية
وم التنمية من مفه ويمكن توضيح تطور.نسانالإهدفها وغايتها  إنسانيةتعتمد على النمو الاقتصادي إلى تنمية 

  :خلال الشكل التالي
 مراحل تطور مفهوم التنمية: )01(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السكانخصائص 
 تطور مفهوم التنمية ليشمل 

  العوامل الديموغرافية 

نصيب الفرد من الناتج 
 الاجمالي والمحلي 

 الناتج الاجمالي والمحلي 

  المؤشرات الاقتصادية المعبرة عن 

المؤشرات الاقتصادية المعبرة 
 عن الاقتصاد ككل 

تعريف الفرق بين التنمية والنمو 
 )  يرالتغ–النمو  –التنمية (

تكافؤ توزيع 
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تنوع مصادر 
 الدخل القومي  

تقليل الفوارق 
 الإقليمية   

التكافؤ 
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 الفقر   

تقليل نسبة 
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  التنمية البشرية 
Human oriented development   

 المؤشرات الاجتماعية والعمرانية   

 التنمية المستدامة    

 الخصائص
 الديموغرافية  

مستوى الخدمة 
 الصحية 

  استدامة
 الموارد  

  النمو 
 الاقتصادي   

المشاركة 
 السياسية 

  تكافؤ
 الفرص   

  المستوى
 الثقافي  

  الدور
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اتاحة الفرص 
 لجميع الفئات

: ، جامعة القاهرة)رسالة الماجستير غير منشورة(ة ، أسماء عبد العاطي محمد، محاور الحركة الرئيسية وتأثيرها على التنمية الإقليمي :المصدر
 .13، ص 2004كلية الهندسة، 
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  وأنواعها م التنميةأقسا: المطلب الثالث
 لفكر التنمويالنظرية والفكرية التي أسست ل هاتتجالمختلف الا بعد التطرق في المطلبين الأول والثاني

قسام التنمية وأنواعها، والمقصود هنا مختلف لتنمية سوف نتطرق في المطلب لأمفهوم ا ثم التطرق لمراحل تطور
وذلك بالتركيز على أبعاد كل نوع أو كل فرع من هـذه   ،الفروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية

   .الفروع، والذي يعد بمثابة العامل المحدد والأساسي في كل نوع
  : اديةالتنمية الاقتص: أولا

والنمو الاقتصادي يشـكل عـاملا    .والزيادة رتفاعوالا كثارة تنمية تنبع من النماء بمعنى الإإن كلم  
رئيسيا من عوامل التغير الاجتماعي والسياسي، وبالتالي فهو أحد أعمدة التنمية وعوامل النمـو الاقتصـادي   

   .العمل ورأس المال والطبيعة: ثلاثة
تلاف مذاهبهم والمدارس التي ينتمون إليها على أن العمل هو عامل النمو ويتفق الاقتصاديون على اخ  
  .1الرأسماليةالبعض إلى إعادة رأس المال إلى العمل المتجسد في السلع والتجهيزات  بل يذهب ،الرئيسي

تصادية ة النمو الاقتصادي والتنمية الاقة الثانية اهتماما واسعا في مسألوقد شهد العالم بعد الحرب العالمي  
في نشـوء ثلاثـة    تمـام ه، وقد تبلور هذا الاسواء على الصعيد النظري أم على صعيد السياسات الحكومية

  : مشروعات تبلورت في
خلية وتحت التد كترمريكا الشمالية استنادا إلى نظرية زدهار في أوروبا الغربية وأمشروع دولة الرفاهية والا -1

  .وطأة المنافسة مع الاتحاد السوفياتي
  .السوفيتية التي ترفع شعار الماركسية اللينينية شتراكيةمشروع الدولة الا -2
وقـد   .مشروع التنمية في بلدان العالم الثالث القائم على أساس تدخل الدولة من خلال ممارسات شعبوية -3

  . 2خارجيةعانى هذا المشروع في مختلف بلدان العالم الثالث من أزمات وصعوبات وتعرض لتحديات داخلية و
ولقد شكلت التنمية الاقتصادية في الدول السابقة الذكر، أي التي نالت استقلالها بعد الحرب العالميـة    

هدفا أساسيا لحكوماا، وسعت معظم  إن لم يكـن جميـع تلـك     وتلك التي نالت استقلالها حديثا الثانية،
ن التنمية في هذه البلدان واجهتـها   ذكره فا والطرق المتاحة، وكما سبقالحكومات إلى تحقيقها بكل الوسائل 

في ظل التخلف والجهل رون طويلة دمت بعامة الناس الذين عاشوا لقطصفمحليا ا؛صعاب كثيرة محلية ودولية
التي تحولت إلى قوة مؤثرة تعيق سياسات التنميـة المتبنـاة مـن طـرف      ،وجميع الآفات الاجتماعية والمرض

وجدليـة  ،رامج التنمية في دائرة الصراع السياسي بين الدول الغنية والفقـيرة  أما دوليا فدخلت ب،حكومام 
 وقد نتج عن برامج التنمية  عدة مشاكل اقتصادية أصابت اقتصاد الدول النامية، وأثرت .الاستقلال والتبعية

                                                
 .103نبیلة داود، المرجع السابق، ص  - 1
  .113منیر الحمش، المرجع السابق، ص  - 2
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لى للثمانينات ولم الديون الخارجية التي انتشرت منذ السنوات الاو أزمة ومثال ذلك .بقوة على الاقتصاد العالمي
  .1ع لهان اموعة الدولية من وضع علاج ناجكمتت

  .ويتم تمويل التنمية الاقتصادية من خلال مصادر تمويل داخلية ومصادر تمويل خارجية   
  : وتتمثل المصادر الداخلية في

   .الحكومي دخارالا ·
 .الضرائب ·
  .الإدخار العائلي ·
  .ميالتمويل التضخ ·

  : تمويل الخارجية إلى ثلاثة مصادروكذلك تنقسم مصادر ال
  .الأجنبيةالاستثمارات  ·
 .والإعاناتالمنح  ·
 .2القروض الخارجية ·

ومن خلال ما سبق يمكن استخلاص أن التنمية الاقتصادية تعد أحد ركائز التقدم الشامل في الـدول  
تحقيق نمو اقتصادي بمعـدل   ، أيقتصادتعني زيادة الطاقة الانتاجية للا النامية وغيرها، لأن التنمية في جوهرها

كبر من معدل تزايد السكان، وهو ما يعني رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وبالتالي رفع مستوى أ
     . 3المعيشة للأفراد

   .تكفي لتحسين مستوى معيشة الأفراد لاوحدها لالتنمية الاقتصادية  يمكن القول من خلال ما تقدم أن      
  : الاجتماعيةالتنمية : ثانيا

أصبحنا نسمع كثيرا عن التنمية الاجتماعية وهي التي تسعى للاهتمام بالعنصـر البشـري بمكوناتـه      
ئن بشري من حيث تعليمه وتدريبه بإعداد الفرد ككا تموكذلك  ،القيم والسلوكيات والاتجاهات: المتعددة 

قا لها، كما تعمل على يفي عملية التنمية وليس معمساعدا  يجابياات والمهارات التي تجعله عنصرا إالخبر كسابهوإ
دة على إمكاناا ومواردها الماديـة  وا متعمخلق القيادات التي تحمل مسؤولية النهوض بمجتمعاا وإدارة شؤ

  : الاجتماعية طبقا لهذا المفهوم من خلال ويمكن تحقيق أهداف التنمية .والبشرية لتلبية حاجات أفرادها
قصى المتاحة والعمل على تنميتها إلى أ مقصود لتطوير وتنظيم اتمع المحلي باستخدام موارده إحداث تغيير -1
  .على الجهود الذاتية للمواطنين والتعاون مع جهود الدولة عتمادبالادود الح
  .معالجة التخلف وتحسين البيئة وتوفير الخدمات وتلبية احتياجات أفراد اتمع  -2 

                                                
 .17، ص 2006مجلس الثقافة العام للنشر ، : طرابلس -.ط ، سرت.د. مشكلات التنمیة في البلدان العربیةمحمد الھادي ،  ح الأسودصال- 1
  .44، ص2006مؤسسة شباب الجامعة للنشر، : ط ، الإسكندریة.د.  دول العالم النامیة وتحدیات  القرن الحادي والعشرینعصام نور سریة،  - 2
  .41ع، ص نفس المرج - 3
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الأفراد قيما اجتماعية ترفع مستواهم، وخلق قيادات محلية قادرة على تحمل  كسابالبشرية وإتنمية الموارد  -3
اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لأن التنمية الاجتماعية تعتمد أساسا  ،مسؤولية تنمية اتمعات المحلية والنهوض ا

  .1على المشاركة الشعبية
وأطلقوا عليـه التنميـة    لمفهوم التنمية مماعي في تحليلهوقد ركز العلماء على الجانب أو البعد الاجت  

إلى نمو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبين الجماعات  ن مفهوم التنمية الاجتماعية يشيرالاجتماعية، ويرون أ
في اتمع، وهذا على أساس أن اتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد أو الجماعات تسود فيما بينهم علاقـات  
اجتماعية، كما يضيف أنصار هذا الرأي أن البعد الاجتماعي يمثل مكانة هامة بالنسبة للتنمية الشـاملة لأنـه   

ظـم الحكـم   طبيعة السـلطة ون  :تمع والتي تتضمنيتضمن في معناه تحليل القوى الاجتماعية السائدة في ا
تقاليد وعنصر المقارنـة بـين الماضـي    ومشاركة الجماهير في صنع القرار، وتحليل طبيعة اتمع من عادات و

  .مور الاجتماعية التي يتسم ا اتمع المعاصر، وغير ذلك من الأودور المرأة في اتمع ،والحاضر
بأنه عبـارة   :تحليل مفهوم التنمية الاجتماعية وغيرهمالاجتماع استطاع بعض علماء من جانب آخر   

 اواة والحريـة في ذلك المسدف إحداث تقدم مادي واجتماعي، بما ة المشاركة في التغير الاجتماعي عملي عن
يشـير   يالذ ،م التنمية الاجتماعيةوأشاروا إلى مفهو .فراد في اتمعتخدم غالبية الأ التي ،وغيرها من الحقوق

على والتنمية الشاملة أصبحت تستخدم دوليا .لقوى الاجتماعية وغير الاجتماعيةأيضا إلى التغير الشامل لكل ا
نطاق واسع الآن، وهي لا تشير إلى النمو الاقتصادي وحده أو الاجتماعي وحده ولكنها تشـير إلى الـتغير   

   .2المقصود والمستهدف
  :التاليلاجتماعية من خلال الشكل اوفي اية هذا الجزء يمكن توضيح التداخل بين التنمية الاقتصادية و  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .104نبیلة داود ، المرجع السابق، ص  - 1
 ].177-176[براھیم عبده الدسوقي، المرجع السابق، ص ص إ - 2
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  والتشابك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية نسيج الترابط :)02(الشكل رقم 
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  التنمية السياسية : ثالثا
 تحول دونثمة اختلافات كبيرة بين الباحثين حول مفهوم التنمية السياسية وثمة صعوبات كثيرة أيضا   

الحقائق بشكل واضح وصريح خلال  عن هذه L.W.pyeوقد عبر لوسيان باي  .وصولهم إلى تعريف موحد
 )Studies in political development(من سلسلة دراسات في التنميـة السياسـية   تقديمه الد الخامس

حد جوانب عملية التغيير الاجتماعي الشاملة، ومن ثم فهـي  أن التنمية السياسية ما هي إلا أ ومن المتفق عليه
  .من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية عملية معقدة متشابكة تتداخل مع كثير 

 ـتي طرحها الباحثون من أوالاجتهادات ال بالعديد من التصورات التنمية السياسية ويحفل حقل   ل ج
دنى قتصادية، وذلك من خلال توفير حد أشرط مسبق لتحقيق التنمية الا تحديد مفهوم التنمية السياسية، إذ تعتبر

وهناك تصور يرى أن التنمية السياسية  .لنظام الداخلي فضلا عن تطبيق القانونل والأمنقرار السياسي من الاست
هي التحديث السياسي، أي هي عبارة عن المحصلة السياسية لعملية التحديث السوسيو اقتصادي، أو المظهـر  

  .1السياسي المعبر عن هذه العمليات والمصاحب لها
  : تمثل مقومات التنمية السياسية وتتمثل في حثين بعض المؤشراتالصدد حدد الباوفي هذا   

   .أو الثقافة الفرعية نتماءاتفات والاختلااتمع بغض النظر عن الاتحقق المساواة بين جميع مواطني  -1
   .يةمشاركة الجماهير في صنع القرارات ديمقراطيا من خلال النظم البرلمانية، والمؤسسات الدستورية والقانون -2
   .عدم تركيز السلطات في هيئة واحدة -3
   .قيام السلطة على اسس عقلانية رشيدة -4
   .مشكلاا الحقيقية والتعامل معها تعاملا رشيدا دراكنمو قدرات الجماهير على إ -5

تسـتهدف   تكون عمليـة في النهاية لا تعدو أن  التنمية السياسيةخرى ذلك أن وهناك مؤشرات أ  
  : زمات والتي تتمثل فيأمن التخلف السياسي، تلك السمات التي تحدد في سبع  تخليص اتمع

  .أزمة الهوية  ·
  .أزمة الشرعية ·
  .أزمة المشاركة ·
 .أزمة التغلغل ·
 .التوزيعأزمة  ·
 .السياسيأزمة الاستقرار  ·
 .السلطةأزمة تنظيم  ·

                                                
  83، ص 2002دار المعرفة الجامعیة ، : الجزء الأول ، الإسكندریة.  الأبعاد المعرفیة والمنھجیة: التنمیة السیاسیة، السید عبد الحلیم الزیات - 1
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ة السياسية في تخليص اتمع من بعض يمكن القول أن المؤشرات التي تم التطرق لها، تؤكد أهمية التنمي هومن    
  .1الأزماتهذه 

  : في السياسية وتتمثل البنى الفكرية والمؤسساتية للتنمية
  .السياسية  يدولوجيالإا ·
 .التعبئة الاجتماعية ·
 .بناء المؤسسات  ·
 .2السياسيأزمات النظام  ·

يال، أو خلق ثقافة سياسية جالثقافة السياسية للمجتمع عبر الأإلى نقل  ودف عملية التنشئة السياسية
جديدة أو تعديل أو تغيير الثقافة السياسية السائدة، ومن خلال هذه الأدوار وفعالياا تسهم بقـدر كـبير في   
عمليات التغيير الاجتماعي والسياسي والثقافي المنشود، وتمثل في الوقت نفسه ميكانيزمـا أساسـيا بالنسـبة    

لذا فهي تمثل أولوية رئيسية لدى اتمعات النامية  ،ة السياسية بوجه خاصعامة والتنميصفة لمتطلبات التنمية ب
حوال تتأثر بالتركيب الطبقي للنظـام  اء، وهي في كل الأحديثة الاستقلال، واتمعات المتقدمة على حد سو

   .3والنسق الإيديولوجي ،السياسي
ن كل الأبعاد السياسية والاقتصـادية  هذا المطلب يمكن استخلاص أن التنمية الشاملة تتضم وفي اية 

فلا يمكن قيام تنمية اقتصـادية دون   ؛خرالآوأن كل بعد يكمل  ،والاجتماعية والثقافية لبلوغ الهدف المنشود
كما لا يمكن إحداث التنمية الاقتصادية والسياسية دون تنمية اجتماعية وهنا نلحظ تكامل هذه  ،تنمية سياسية

   .الأبعاد فيما بينها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ].105-104[، ص ص 2003الدار الجامعیة ،:  ، الإسكندریةط .د.  التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة  ،أحمد وھبان - 1
  .13، ص 2002دار المعرفة الجامعیة ، : الجزء الثاني ، الإسكندریة.  البنیة والأھداف: التنمیة السیاسیة  السید، عبد الحلیم الزیات - 2
  .46، ص 2002دار المعرفة الجامعیة، :  الجزء الثالث، الإسكندریة. دوات والآلیاتلأا: لتنمیة السیاسیةا، السید عبد الحلیم الزیات - 3
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  خرىمفهوم التنمية والمفاهيم الأ بين مييزالت: المبحث الثاني
وم التنمية والمفـاهيم  من خلال التطور التاريخي لمفهوم التنمية يلاحظ أنه لم يكن هناك تمييز بين مفه  

قـة  بين حقيوهذا ما سوف نتطرق إليه، لن ،يرلتغكمفهوم التخلف والتقدم والتطور والتحديث وا المرتبطة ا
  .المفاهيموالتداخل بين مفهوم التنمية وهذه  لافتالاخ

  التنمية ومفهوم التخلف: ولالمطلب الأ
فـة، وفي  اختلف الاقتصاديون في اختيار معيار يعتمد عليه في التفرقة بين البلاد المتقدمة والبلاد المتخل  

لف الاقتصادي ينطبـق علـى   أنه ليس من السهل وضع تعريف جامع مانع للتخ ذإتعريف التنمية والتخلف، 
تختلف اختلافا عاما  مع بعضها،البلدان الواقعة في سيطرته، لأن هذه البلدان وإن اتفقت في خصائص مشتركة 

لاقتصادي هو والحقيقة أن التخلف ا.وعميقا في ظروفها الطبيعية والاقتصادية ودرجة نضجها وملائمتها للتطور
لأن هناك خصائص عامة مشتركة تميز البلدان  خلف إلى عنصر واحدالت رجاعاجتماع عدة عناصر، ولا يمكن إ

النامية عن غيرها من البلدان المتقدمة، منها انخفاض الدخل القومي ونصيب الفرد منـه، المشـكلة السـكانية    
  .البطالة، والتبعية الاقتصادية

دمات وسوء التغذية، والصحة والخ لدول النامية ، سوء حالة الإسكانبرز السمات الاجتماعية لومن أ
وغالبا ما يكون مستوى المواليد مرتفعا وإن مال معدل الوفيات إلى الانخفاض وفي ضوء ذلك يمكـن تقسـيم   

الدول المتقدمة ، الدول المتوسطة، والدول النامية وتنقسم : العالم إلى ثلاثة أنماط حسب التنمية الاقتصادية وهي
  : إلى قسمين

  .1لعليا، ومجموعات الدول النامية السفلىمجموعات الدول النامية ا* 
صطلاح جديد للتعبير عن حقيقة قديمة وقد أعطى الكثير هو ا" والبلاد المتخلفة"التخلف  حاصطلاإن   

  : ف منهايمن الاقتصاديين المهتمين بدراسة مشكلة التخلف عدة تعار
  لتنظيم الاجتماعيامع تخلف طرق الانتاج و هي البلاد التي تتميز بانتشار الفقر المزمن( :ن البلاد المتخلفةأ* 

  : وبالتالي يمكن إرجاع الاهتمام بمشكلة التخلف إلى ما يلي
  .المتخلفةالفقر المزمن الذي تعاني منه كثير من البلاد النامية أو  ·
  .التفاوت الكبير بين الدول النامية والدول المتقدمة في مستوى المعيشة ·
من وهذا لا يعني أن الدول المتخلفة حققت بعض النجاح في الارتفاع تزايد هذا التفاوت على مر الز ·

بمستوى المعيشة، وقللت فجوة التخلف، بل بالعكس تزايدت هذه الفجوة نتيجة نمو الدول المتقدمـة  
 .كبيرةبدرجة 

 Simonنـت مح التخلف، لذا يقترح سـيمون كوز ملا ن ثم لا يوجد تعريف واحد يشمل كلوم

Kuznets ،ريف للتخلفثلاثة تعا :  
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ل في الاستفادة الكاملة من الانتاج نظرا لتخلف المعرفة الفنية والفشل الناجم عـن  قد يعني التخلف الفش: أولا
   .مقاومة المؤسسات الاجتماعية

   .القومي بالمقارنة بالأقطار المتقدمة اقتصاديا داء الاقتصاد التخلف الفشل في أقد يعني :ثانيا
  .1لمعظم سكان البلد قتصادي أي الفشل في تحقيق الرفاه الماديالفقر الا التخلف قد يعني: ثالثا

ما فيما يخص ظاهرة التخلـف  أهذا من الناحية الاقتصادية والنتائج المترتبة عن التخلف الاقتصادي،   
قومي وتشير إلى ضعف البناء ال ،السياسي، فهي عبارة عن ظاهرة سياسية مركبة تعاني منها بلدان العالم الثالث

عرقية يتجـه  الماعات الجللدولة، وافتقاد صفة المواطنة بين الأفراد المشكلين لها، نظرا لإنطوائها على عديد من 
حيـان يطـالبون   ة، على نحو قد يجعلهم في أغلب الأولاء أفراد كل منها نحو جماعتهم دون الحكومة المركزي

يمثل تحـديا  ، ويهدد استقرار اتمعالامر الذي  مستخدمين في ذلك شتى وسائل العنف،بالانفصال عن الدولة 
   .على بسط سيطرا وإعمال قوانينها وسياساا فوق مختلف أرجاء إقليم دولتها لقدرة الحكومة المركزية

كما تشير هذه الظاهرة إلى افتقار القائمين على السلطة إلى رضا الجماهير، فضلا عن إغفالهم للدستور   
إلى جانب عدم  ،تداولها ووضعهم العراقيل أمام المتطلعين إلى المشاركةلسلطة وممارستها ويتصل باعتلاء افيما 

 فضلا عن عدم قدرة الصـفوة الحاكمـة  نظرا لشيوع ظاهرة الانقلابات العسكرية،  ،استقرار النظام السياسي
ده وجماعاته مما يهيء لاتساع تحقيق العدالة في توزيع الموارد والقيم الاقتصادية المتاحة للمجتمع بين مختلف أفرا

  .2هوة التفاوت الطبقي
   .في نفس الوقت إذن يعد التخلف مرحلة من مراحل التنمية وعائق من عوائق تحقيق التنمية الشاملة 

  التنمية ومفهوم التطور والتقدم: المطلب الثاني
  إلى مفهوم التنمية والتقدم  نبدأ هذا المطلب باستعراض العلاقة بين مفهوم التطور والتنمية ثم الانتقال  

  : مفهوم التنمية والتطور: أولا
،وهذا على الـرغم مـن   *ةالدار ونيأكدت آراء المفكرين التطوريين أن مفهوم التطور ارتبط بالنظرية 

والأسباب  التطورية التي مرت ا اتمعاتمحاولام تطبيقه على اتمعات البشرية، للتوصل إلى معرفة المراحل 
 H.Spenserوهذا ما أشار إليه هربرت سبنسـر  .خرىدمون بعض المفاهيم البيولوجية الأتي جعلتهم يبستخال

 تم تدعيمها في القرن التاسع عشر استعيرت فكرته من نظريات التطور البيولوجية، والتي ،إلى أن مفهوم التطور
ير عن مسيرة اتمع خلال فترة زمنية وهو  يشير إلى التطور الحضاري الذي يحدث في مراحل مختلفة، وأنه تعب

   .معينة
وقد ازداد الاهتمام بمفهوم التطور في القرن الحالي، خاصة بعد استخدام مفهوم التنمية وظهور بعض   

باعتبار أن مفهوم التنمية يشير في محتوياته إلى التطور الذي يحدث في اتمع  ،حياناراء التي أخلطت بينهما أالآ
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كل أهـدافها إلى  بأن التنمية تسعى ب ،تمت بمفهوم التنمية، كما تشير معظم الآراء السابقة التي اهالمراد تنميته
 يتعرض لها اتمع الدولي  التغيرات السريعة التي لموجود في اتمع، حتى يتلاءم وإحداث تغيير في شكل التطور ا

إلى أن مفهـوم  ) Auguste Comte(  وغست كونـت  أكما أوضحت بعض الآراء التطورية أيضا أمثال 
  .خرى أالتطور يشير إلى الانتقال من مرحلة حضارية معينة إلى مرحلة 

في اتمع خلال فترة زمنية معينـة   الخاصة بالمفهومين إلى حدوث تطورجمعت كل التحليلات أوقد   
منهم المفهومين لمعنى  عضوأحيانا ما يستخدم الب .الخلط بينهما راء ساهمت في الوقت نفسه فيكما أن هذه الآ

   .1كلا من مفهوم التنمية والتطور العلاقة بينريبا، وهذا ما يوضح مدى واحد تق
 وتؤكد الآراء الحديثة في هذا الشأن أن التنمية تشير بالفعل إلى التطور ولكنه تطور  مقصود مخطط له  

بينما يمكن حدوث تطور تلقـائي   ،تمعمج ث أية تنمية تلقائية في أيكما أنه لا يمكن حدو ،لبرامج معينةا وفق
 .يعني ذلك عدم وجود  علاقة بينـهما دون تدخل الانسان، مما يوضح الفرق بين مفهوم التنمية والتطور ولا 

الاتجـاه التطـوري   (حيث توجد بعض الاتجاهات النظرية الحديثة في التنمية تركز على النواحي التطورية مثل 
ويهـدف   .)Rostow(وروستو ) T.Parsons(تالكوت بارسونز (ا الاتجاه هذ رواد وأهم)  المحدث للتنمية

نظرية التطور الكلاسيكية القديمة في التنمية والتي تعني إحداث تطور في اتمع المراد تنميته خـلال   حياءإلى إ
ضح مدى فترة زمنية، وكل مرحلة من هذه المراحل يجب أن تكون أكثر تطورا من المراحل السابقة لها، مما يو

   .2العلاقة بين مفهوم التطور والتنمية
عبر عن مفهوم خرى كالتغير، والنمو والتنمية والتقدم لييضا مصطلح التطور مع المفاهيم الأوقد يختلط أ  

 الإنسانيةذا المصطلح إلى العلوم فمصطلح التطور وليد الفلسفة الغربية بصورة خاصة، غير أن  انتقال ه .واحد
حد  بحيث أصبح هذا الإصطلاح على ت عدة، نظرا لتعدد مناحي توظيفهة أعطى له دلالاخاصة علم السياس

  : ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين موضع غموض "حامد ربيع: "تعبير الأستاذ 
   .ما درج عليه الفقه السياسي من النظر إلى ظاهرة التطور السياسي على أا عملية تتابع زمني :أولهما

أو  لي يعني الانتقال من وضع إلى وضعتنقل مرحفالتطور ك التطور،بين طبيعة التطور وأدوات  الخلط :نيهماوثا
لاطون، ونظريـة الدولـة لابـن    نظرية الدساتير لأف :من صورة إلى صورة أو من نظام إلى نظام ومثال ذلك

طور من جانب عنصر وتكمن خلف هذا المفهوم عوامل ثلاثة أساسية تكون الخلفية الفكرية لمفهوم الت .خلدون
  .3المتتابعة كلي لكل تلك المراحلالهي الزمان، ثم من جانب عنصر التتابع، ثم من جانب ثالث عنصر الاستغلال

  : التنمية والتقدم: ثانيا
ب ونة الأخيرة انتشار مفهوم التقدم بالرغم من أن  التقدم يمكن أن يحدث في جانب أو جوانازداد في الآ       

خرى، في حين رفضت آراء أخرى هذا الرأي وأشارت إلى أن جوانب اتمع نب اتمع دون الأمعينة من جوا
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لآخر ويتأثر به في امترابطة وليست منفصلة عن بعضها البعض، وأا في الوقت نفسه متشابكة ويؤثر كل منها 
قت نفسه استغل فريق ثالث خرى، وفي الوها، يؤثر بالتالي في الجوانب الأأيضا، وأي تقدم يحدث في أحد جوانب

من العلماء لتوضيح العلاقة بين مفهوم التنمية والتقدم، وأشاروا إلى أن المعنى السابق لمفهوم التقدم والذي يعني 
حدوثه في أحد جوانب اتمع يكون قريب الشبه من بعض مفاهيم التنمية السابق، والذي يعني إحداث تقدما 

، والذي اهتم به علماء الاقتصاد ومفهوم التنميـة  )مفهوم التنمية الاقتصادية(: ما في أحد جوانب اتمع مثل
  .السياسية والثقافية وهذا يعني وجود علاقة بينهما لتشابه أهداف كل من المفهومين في بعض الحالات 

وقد حاولت هذه الآراء تدعيم ذلك من خلال تحليلها لمفهوم التقدم، والذي يتضمن في معناه توجيه   
قيق أكـبر  ل القوى والإمكانيات المتاحة في اتمع لخدمة أفراد هذا اتمع، والعمل على تقدمه وتطوره وتحك

وهذا المعنى قريب من بعض مفاهيم التنمية الشاملة والتي تتطلب أيضا تضامن كل من  .قدر من التكامل الشامل
د ذاته إلى مدى العلاقة بين مفهـوم التقـدم   وهذا يشير في ح ،جل تنميتهأالقوى والإمكانات في اتمع من 

خلفـة إلى  التي تشير إلى عملية تحسين اتمع ونقله من حالة مت ،والتطور من خلال تحليل بعض  معاني التقدم
بوتومور (والتقدم ذا المعنى قريب الشبه من بعض مفاهيم التطور وهذا ما أوضحه  حالة أفضل مما هو عليها؛

"T.B.Bottomore" (ذا المعنى يعد بمثابة عملية تكيف منظم لمورد الإنتاج  والذي مشيرا إلى مفهوم التقدم
التنمية (وإمكانياته وحسن استغلالها، وهذا المعنى قريب الشبه من بعض مفاهيم التنمية، وأن كلا من المفهومين 

  .اتمع خلال مراحل معينة  ا يحدث فيملمجتمع، وكلا منهط بالمستوى العلمي والتكنولوجي ليرتب ،)والتقدم
ارتباطه بواقع وإمكانيات اتمع، مقارنة  حسب آراء العلماء على الرغم مننسبي  التقدم ويعتبر مفهوم  

 المفهومين على وهذا يوضح الفروق في المعنى بين راحلها إلى التقدم والتطور ،بمفهوم التنمية التي تشير في كل م
  .1علاقة بينهماالرغم من وجود 

  : التنمية ومفهوم التحديث والتغير: المطلب الثالث
 : التحديث: أولا

إن مصطلح التحديث يعتبر أهم وأشمل المصطلحات لكن في الوقت ذاته يعتبر أكثر المصطلحات ضيقا 
ة فالتحديث من الناحية التاريخية يشير إلى عملية التغير نحو أنماط من النظم الاجتماعي .من حيث الثقافة والزمن

القرنين السابع عشـر والقـرن   الشمالية ما بين  أوروبا وأمريكاوالاقتصادية والسياسية التي تطورت في غرب 
ثم انتشرت إلى دول أوروبية أخرى، وبعدها في دول أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيـا في القـرن    .عشرالثامن 

شمل تبني قيم ومواقف ملائمـة للطمـوح   كما يعتبر التحديث عملية ثقافية ت .رينالتاسع عشر والقرن العش
  .العلمي والتجديد العقلاني والاتجاه نحو الانجاز

ومن خلال هذه الطروحات يصبح التحديث عملية ينتقل ا اتمع من وضعه التقليدي إلى وضـع    
  : جديد وهو الحديث، وتتسم هذه العملية بالخصائص التالية
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  .إلى الحديث  يا جذريا من التقليدعملية جذرية بمعنى أا تتضمن تغير -1
 نيع، والتحضير والحراك الاجتمـاعي عملية معقدة بمعنى شمولها التغيرات في كل النظم اتمعية، من التص -2

  .الشعبيةوانتشار الوسائل التقنية، وصولا إلى ارتفاع معدلات التعليم واتساع المشاركة 
  .الأخرىنصر يؤدي إلى التغيير في العناصر ن التغيير في عالتحديث عملية نسقية، أي أ -3
  .الدولأي ظاهرة لا تقتصر على مجتمع معين وإنما تشهدها معظم " Global"التحديث عملية عامة  -4
التحديث عملية طويلة المدى ومستمرة، أي أا ليست انتقالا فجائيا من التقليدي إلى الحديث، وبالتـالي   -5

  .احل فهي عملية تدريجية تتم على مر
  .1التحديث عملية انسجام بين أبنية اتمع المختلفة -6

وأيا كانت النواحي التي يتم التركيز عليها في عملية التحديث، فإن جوهرها عملية معقدة ومتعـددة    
في  بحيث يصعب ترجمته موضـوعيا  ،ظهر عدة صعوباتلذا فإنه عند استخدام مصطلح التحديث ت .الجوانب

هـة نظـر تعـني    إعطاء تعريف للتحديث يعتمد على وجها، ولذا فإن ج يمكن اكتشافضوء خصائص أو نتائ
 "Joseph Lapalombara"جوزيف لابالومبـارا  : "ومن هذه الزاوية يبرر الأستاذ .اكتساب الطابع الغربي

  : وذلك لأسباب يمكن حصرها فيما يلي إيقاف استعمال هذا المفهوم
النظام السياسي بالنظام الاقتصادي أو الاجتمـاعي، خاصـة   الارتباك الناتج عن الميل لاستبدال  ·

  .جد في اتمعات المتقدمة ي الحديث هو الذي يوعندما يؤدي ذلك إلى فكرة أن النظام السياس
  .أمريكي للتحديث  -أن هذا المفهوم غالبا ما يستعمل المعيار الأنجلو ·
   .2طور السياسيأن هذا المصطلح يوحي بنظرية حتمية وذات بعد واحد في الت ·

، التحديث والتنمية من عدة منظورات من بينها التصنيع،  Michael Rache مايكل راشوقد درس 
النموذج السوفياتي، النموذج الياباني، النماذج البديلة في العالم الثالث في بعض (من خلال عرض نماذج معينة 

  . 3ا مرجعيا في هذا التحليلاتمعات الغربية نموذج" راش"، وقد اتخذ )الدول الآسيوية
ر الخلط بيم مفهوم التنمية ومفهوم التحديث فالأول يعني  زيادة القدرة الانتاجية بشكل اوكثيرا ما يث  

مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشـاكل التنميـة، أمـا    ى المعيشة ماديا وثقافيا وروحيا يرفع مستو
مثل التجهيزات التكنولوجية والمعـدات   ،دوات الحياة العصريةأالتحديث فيعني جلب رموز الحضارة الحديثة و

  .4الحديثة وسلع الاستهلاك والرفاهية لآليةا

                                                
مصطفى كامل السید وآخرون، صور المجتمع المثالي نماذج : ، في كادیمیة الغربیةلأمفھوم التنمیة السیاسیة في الكتابات اصلاح سالم زرنوقة،  - 1

  .26، ص 2003مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، : ط ، القاھرة.د.   التنمیة في فكر القوى السیاسیة في مصر
كلیة الاقتصاد والعلوم : الجزء الأول، القاھرة.  التنمیة السیاسیة وبناء الأمة: التطور السیاسي والتحول الدیمقراطي عبد الغفار رشاد القصبي،   - 2

  .43، ص 2006السیاسیة، 
  .13السید سلیم محمد ، نیفین عبد المنعم مسعد ، المرجع السابق، ص  - 3
 .153، المرجع السابق، ص محمد نصر مھنا - 4
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أن التنمية  السياسية، هي المحصلة السياسـية  : كما تقوم بعض التصورات على افتراض مبدئي مفاده  
  .1والمصاحب لها لياتالسياسي المعبر عن هذه العم لعمليات التحديث السوسيواقتصادي، أو المهظر

 :التغير :ثانيا
 ستخدامه ولكثرة التغيرات وتنوعهـا تعددت الآراء والنظريات حول مفهوم التغير الاجتماعي لكثرة ا

وقد أشار أنصار النظرية الوظيفية لمفهوم التغير الاجتماعي على أنه يـرتبط بالتيـارات والعوامـل الثقافيـة     
مما جعل بعضهم يشير  .مفهوم التنمية يرتبط بنفس هذه العوامل أيضاوأن  ادية والسياسية والاجتماعية،والاقتص

ير الاجتماعي مـن  ا نظر أنصار الفكر الماركسي للتغلوجود علاقة بين مفهوم التنمية والتغير الاجتماعي ، كم
ميـة  خلال تحليلهم للتغيرات التي تحدث في مجال الإنتاج، وهذا المعنى قريب الشبه مـن بعـض مفـاهيم التن   

الاقتصادية، وذلك لتوضيح العلاقة بين ممفهوم التغير الاجتماعي والتنمية ورأي بعض علماء الاجتماع المهتمين 
 التغير الاجتماعي الواعي والموجـه بدراسة التغير الاجتماعي والتنمية أن مفهوم التنمية يعبر عن مجموع ظواهر 

  .وهذا المعنى هو لب عملية التنمية 
توضيح العلاقة بين مفهوم التغير الاجتماعي والتنمية من نواحي عديدة فنجد منهم  كما حاول البعض

تغـير واسـع    حرازباعتبار أن التنمية دف لإ ،من حاول استغلال بعض أهداف التنمية لتوضيح هذه العلاقة
 .لاجتمـاعي لتغـيير ا خلال دراسته  لمن  )عاطف غيث(النطاق نحو الاتجاهات المرغوبة، وهذا ما أشار إليه 

التنمية والتي تشير في معناها إلى مظاهر النمـو والـتغير والديناميـة     هناك من حاول استخدام بعض مفاهيمو
الناحية البنائية والوظيفية وعلاقـة ذلـك    ية، ومنهم من حاول استغلال تأثير التغير الاجتماعي علىالاجتماع

بعض مفاهيم التغير الاجتماعي بأنه عبارة عن التحول ل باط التنمية ما، ومنهم من استعمبالتنمية، ومدى ارت
والتبدل الذي يحدث في اتمع، وأن التنمية هدفها الأساسي إحداث هذا التغير، مما يوضح العلاقـة بينـهما،   

) Ogbernاوغبرن (حاول أيضا  كما تحليله لمفهوم التغير الاجتماعي في) Nelsonنلسون (وهذا ما أشار إليه 
وم التغير الاجتماعي وربطه بالتكنولوجيا التي تساعد في حدوث التغير، وهذا في حد ذاتـه احـد   تحليل مفه

  . 2متطلبات التنمية الشاملة والذي يعني استخدام التكنولوجيا الحديثة لإحداث التنمية المطلوبة
 Ferel(يدي يريل هف"مفهوما عاما حياديا غير قيمي، وهذا ما يؤكده الأستاذ  ويعتبر مصطلح التغير  

Heady(ال للبحث مفتوحا فيما يتعلق بالاتجاه الـذي تأخـذه   ، أن التغير يعتبر أكثر حيادية والذي يترك ا
من هذا يمكن توضيح مفهوم التغير  .ق باب البحث بتعريف محدد للمصطلحالتحولات السياسية بدلا من أن تغل

 .ير التي تقوم ا البنية موضـع الـتغ   يؤثر على العملية  خرى انتقالاهو الانتقال من حالة إلى أ :بمعناه الواسع
يمكن أن يكون وظيفيا بالنسبة لعمليـات   ،نوعيا أو كميا اتغير أكان وسواء ،والتغير سواء في البنية أو العملية

 وهذا ما يمكن تسميته . التنمية ، أي يزيد من قدرات اتمع وقدرات نظمه الفرعية  اتمع فيحدث حالة من

                                                
  .93الجزء الأول ، المرجع السابق، ص . الأبعاد المعرفیة والمنھجیة: التنمیة السیاسیةعبد الحلیم الزیات السید،  - 1
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ويمكـن  .التغير الجذري والتغير الإصـلاحي   :والذي يمكن تحديد صيغه في صيغتان أساسيتان ،التغير السياسي
القول أن مفهوم التغير السياسي مفهوم أصيل له علاقة بكافة جوانب الحياة السياسية، ومن ثم فهو لا يقتصـر  

جتماعية والاقتصادية ومؤسسـاا بحكـم   على مؤسسات النظام السياسي وحدها، وإنه يؤثر ويتأثر بالبيئة الا
  .العلاقة الارتباطية والتأثير المتبادل بين النظام السياسي كنظام فرعي والبيئة المحيطة به

 يخضع لهـا  إن التغير السياسي دائما نتاج لعوامل متداخلة ومترابطة، ويعتمد على مدى الضغوط التي
وعلى مدى قدرة النظام السياسي على التكيف معها، كمـا   كانت داخلية أم خارجية،النظام السياسي سواء أ

أنه يأخذ العديد من الصور والأشكال التي تختلف باختلاف اتمعات، بل وتختلف في نفس اتمع من فترة إلى 
فضلا عن ذلك فإن التغير قـد   .وضع التغير وطبيعته ومستوى تقدمهأخرى نظرا لتأثر المتغير بخصائص اتمع م

في القيم السياسية كما قد يحدث في الهياكل أو السلوك السياسي، وقد يكون تدريجيا كما قد يكـون  يحدث 
ومن هنا فإن  .د يكون محدودا كما قد يكون شاملاوق .يكون عفويا تلقائيا كما قد يكون مخططا وقد فجائيا

  .وجوانبتحليل التغير يتم من عدة أبعاد 
فالتغير السياسي .بيئية المتعددة، وله نتائجه وآثاره على الهيكل الاجتماعي برمتهوللتغيير السياسي أسبابه ال       

دته وعمقه، ولاشك أن هـذا  يطرح آثارا تختلف من حيث مداها وعمقها تبعا لشدة التغير وسرعته ومدى ح
  .1من تغيركون اتمع يمثل وحدة عضوية كلية مترابطة يتأثر كل جزء بما يطرأ على باقي الاجزاء ناتج من 

خرى، يمكـن  بين مفهوم التنمية والمفاهيم الأ من خلال ما تم عرضه في هذا الجزء والمتمثل في التمييز
وأن كل مفهوم يعبر عن بعد من أبعاد التنمية السياسية منها والاقتصـادية   ،ملاحظة التداخل بين هذه المفاهيم

جـل  توخاة كل هذه الجوانب من أفي محتواه وأهدافه الموالاجتماعية والثقافية وأن مفهوم التنمية الشاملة يضم 
مجموعة من النقاط والمتمثلة في أبعـاد   ومما سبق ذكره يمكن استنتاج  .ودة والفعالةبلوغ وتحقيق التنمية المقص

  : وغايات التنمية وتتمثل الأبعاد في
   .التنمية هي عمل واعي وموجه* 
   .دف تنظيم قدرامماعات والجالتنمية تقوم على أساس مشاركة الأفراد * 
   .لإحداث تغييرات لظروف السائدة في اتمع وتسعىأا تنطلق من القيم وا* 
  .الآخرركز على جانب دون يأن التنمية مفهوم شامل حيث لا * 
  : المختلفة وهي اتمع كلاهيأن التنمية تعني تغييرات في * 
التي تحدث في العلاقات النسبية بين القطاعات الانتاجية وبين الناتج من حيث التغييرات  :الأبعاد الاقتصادية -

وهي نسب وعلاقات يتم استخدامها للحكم على مـدى   ،القومي أو في نسب العاملين في القطاعات المختلفة
  .تقدم أو تخلف اقتصاد ما 

                                                
 .82، ص 1985دیوان المطبوعات الجامعیة، : ط ، الجزائر.د.   ، الإدارة العامة منظور مقارن فیریل ھیدي؛ ترجمة محمد القریوتي  - 1
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تتماشى مع ظروف المراحـل   الاجتماعية التي ات اللازمة في العلاقاتمن حيث التغيير :الأبعاد الاجتماعية -
ييرات الاجتماعية خرى، هذه التغرحلة معينة من التطور إلى مرحلة أالتي تنشأ عند انتقال اتمع من م ،المختلفة
  .الإنسانيمن التراث  يجابيةس والقواعد المستمدة من القيم الإمن الأس طارتتم في إ يجب أن

وفعالية من المؤسسات السياسية تتماشى مع متطلبات مراحل  وهذه تتطلب مرونة كافية :الأبعاد السياسية -
الذي يساعد على تحقيق أهداف التنمية أو ما يعرف بالتنميـة   ،بحيث توفر الاستقرار السياسي المنشود ،التنمية

  .السياسية
   .وهذا يعتبر مطلبا ضروريا لإحداث التنمية الأبعاد التنظيمية والإدارية -

توفير الحياة الكريمة، وهذا الهدف في حد ذاته يتطلب أكثر من مجرد زيـادة في  إن هدف  التنمية هو   
ها الفرد في اتمع تعني بمفهومها الشامل نوعية الحياة التي يعيش ،الدخل القومي أو الفردي، فالحياة الكريمة للفرد

وبما أن الفرد هو . للإنسانكل المتطلبات الضرورية للحياة أي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  من حيث توفر
فبدون تفاعل الفرد ومساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية لا  ،الهدف الأساسي للتنمية فهو أيضا الوسيلة لتحقيقها

جل ذلك لابد من أن يشعر الفرد في اتمع بأنه جزء من عملية التنمية ، من أيمكن إحداث التغييرات المنشودة
  .1الخططمن حيث رسم السياسات ووضع 

  : مثل فيتأما فيما يخص غايات التنمية البعيدة المدى فت  
  .نسان وإطلاق  طاقاتهلإتنمية قدرات ا -1
 .نسانية لإالتفاعل الايجابي مع الفكر والثقافة ا -2
 .والوحدةإرادة مشتركة متجددة للتنمية  إيجاد -3
 .تعزيز الاعتماد القومي على الذات  -4
 .تكوين قاعدة انتاجية صلبة -5
  .م اقتصادي مختلطخلق نظا  -6
  .2تعميق متطلبات التماسك الاجتماعي -7

والاتجاهات النظرية للتنمية وأقسامها والتمييز  م التنميةتطور مفهوحثين السابقين لبعد التطرق في الموب    
بعاد بينها وبين المفاهيم المرتبطة ا، وبعد الاستنتاج الذي تم التوصل إليه وهو التداخل والتشابك بين مختلف أ

يمكن القول أن التنمية ضرورية ولكنها لوحدها تعد غير كافية خاصة إذا نظرنا إلى التنمية بمفهومهـا   ،التنمية
هذه  ومن بين تتطلب جملة من المرتكزات الأساسية لتحقيقها وتفاعلها التي الإنسانيةوالمتمثل في التنمية  المعاصر

  .خيرةالأ شر في العقودتنا المرتكزات الحكم الراشد الذي
   

 
                                                

 .19شفیق ، التنمیة الاجتماعیة، المرجع السابق، ص  مدمح - 1
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  ماهية الحكم الراشد : المبحث الثالث
لقد شاع مؤخرا استخدام مصطلح الحكم الراشد في الخطابات السياسية والتعبير على أنـه شـرطا     

زمـة  أفي ظل جوهريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة واتمع 
ات الجديدة  للمجتمع الدولي الناتجة عن العولمة وما أفرزته من آثار اقتصادية وسياسـية  النظام اتمعي والمعطي

  .واجتماعية 
  قراءة في مفهوم الحكم الراشد : المطلب الأول

 كعامل محـدد لنجـاح   ،*الحكم أو إدارة شؤون اتمع والدولةمؤخرا بقضية نوعية  هتمامتزايد الا  
منها خبرة البلدان النامية والبلدان الاشتراكية التي اتسع فيها نطاق تـدخل   .التنمية أو فشلها لأسباب متعددة

في ظل غياب أطر وقنوات ديمقراطية للمشاركة  ،الدولة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اتساعا كبيرا
 أضاع، دارياإادا با وفسفكانت النتيجة تضخما بيروقراطيا رهي .ذ القرارات والرقابة على تنفيذهاالشعبية في اتخا

الاستعداد للمشاركة في العمل ومن مكاسب التنمية وألحق أضرارا بالغة بالعلاقات الاجتماعية ومشاعر الانتماء 
الأسباب أيضا إعادة النظر في دور الدولة في التنمية في سياق سياسـات   ومن بين .العام لدى غالبية المواطنين

 .تثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلـي سياسات ال -الإصلاح الأكثر شيوعا -أو  ،الليبرالية الاقتصادية الجديدة
 Minimum(دنى وإقامـة حكومـة الحـد الأ    ،فقد عمدت هذه السياسـات إلى تقلـيص دور الدولـة   

government(،  ام المتزايد بالتنميـة  وصولا إلى ارتباط الحكم بالاهتم .تهاونزاهوركزت على فاعلية الدولة
أن الحكم والتنمية البشرية المطردة صنوان لا يمكن فصـل   :قد اعتبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةف البشرية،

كما أن الحكم لا يمكـن أن   ،فالتنمية البشرية لا يمكن أن تتحقق في غياب حكم جيد ؛الواحد منها عن الآخر
  .يكون جيدا ما لم يكفل إحداث التنمية ويضع البشر في قلبها 

 ضا القطاع الخاص واتمع المـدني ولكنه يشمل أي ،الحكم لا يقتصر على الحكومة أو الدولةومفهوم   
لاحيات السياسية والاقتصـادية  ولهذا فإن المفهوم يتميز بالإتساع الشديد، فهو يتعلق بمباشرة السلطات أو الص

ول الآليات والعمليات والعلاقات كما أنه يتنا .تمع والدولة على المستويات كافةفي إدارة شؤون ا داريةوالإ
وتسـوية   التزامـام وأداء  ،والمؤسسات التي تمكن الأفراد والجماعات من التعبير عن حقوقهم والتمتع ـا 

ولذا فإن مفهوم الحكم يركز على بناء أو تحسين القدرات على مستوى الهيئات التشريعية والتنفيذية  .خلافام
المحلي، وعلى مستوى منظمات اتمع المدني، وعلى مستوى القطاع العـام  والقضائية، وعلى مستوى الحكم 

  .1والقطاع الخاص
دت إلى بروز هذا المفهوم سواء من الناحية الفكرية أو العملية، فمـا هـو  إلا   عدة أسباب أوهناك   

والتطورات  ،حصل في طبيعة دور الحكومة من جانب تجلت في التغير الذي .انعكاس لتطورات وتغيرات حديثة

                                                
 ."governance"م الراشد، المشار إلیھ بالانجلیزیة، الحكم أو الحك - *
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المنهجية والأكاديمية من جانب آخر، حيث طرح هذا المفهوم في صياغات اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية   
  :إلى شارةفية وتأثر بمعطيات داخلية ودولية و يمكن الإوثقا
  :العولمة كمسار وما تضمنته من عمليات تتعلق أساسا بـ* 

  . نسانولمة القيم الديمقراطية وحقوق الإع -  
   .كومية على المستوى الدولي والوطنيالحغير تزايد دور المنظمات  -  
   .دى إلى تزايد دور القطاع الخاصات وأفكار اقتصاد السوق ما أعولمة آلي -  

  : انتشار التحولات على المستوى العالمي من بينها* 
  .اتمعاتزيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمؤسسات أو  -  
دى إلى ضرورة التفكير في انتهاج آليات تجعل من الأنظمـة  الفساد عالميا وهذا ما أوع ظاهرة شي -  

   .أكثر شفافية قصد القضاء على هذه الظاهرة
دى إلى ضـرورة  أالعالمية التي واجهت الدولة وعجزها عن تلبية احتياجات المواطن وهذا ما  الأزمة -  

دت إلى تغير الـدور التقليـدي   إن هذه التطورات أ .تنميةت الالقطاع الخاص واتمع المدني في عمليا إشراك
أي أن خيارات العامل الخارجي وسياسته هـي   بفعل تزايد أهمية البيئة الدولية؛وذلك  ،للدولة كفاعل رئيسي

  .التي تشكل بمجملها أولويات وقضايا السياسة العامة في مختلف الحكومات 
كظهور مفاهيم جديدة للتنمية خاصة في  ،هذا المفهومدت إلى ظهور إلى وجود أسباب أخرى أ ضافةإ  

يسـتند علـى الحريـة     ،فترة التسعينات، حيث وجد تيار شبه عالمي يدعو إلى نوع جديد من الليبرالية المحدثة
  . 1وهذا ما اتخذته مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي الجديد.الفردية والخيار الشخصي في العمل في السوق 

المختلفة المتناولة لمصطلح  الأدبياتتعكس  ،تغيرات الدولية التي أحاطت بتطور هذا المفهوموأمام هذه ال  
، من حيث أنه استأثر اهتمام الباحثين والسياسيين، وكذا الاقتصاديين منـذ  عالموضود أهمية هذا اشالحكم الر

وعليه فـإن  ت،لك التغيراقرنين من الزمن كما يؤكد ذلك المفهوم القانوني له، حيث تزامن ظهوره وظهور ت
وإدارة ف الجيد في تسيير شؤون اتمـع،  إجرائية حسن التدبير والتصر :جوهر الحكم الرشيد يتمحور حول

البشرية بطرق وأساليب ناجعة ونتائج فعالة، ويتم هذا على أصعدة متنوعة قطاعات مؤسسات والموارد الطبيعية 
حيث يسـتخدم   الرشدلمدلول  ثل حكما صالحا كمرادفوقد يوصف بكونه يم. ، مجتمعات، تكتلات دولية

يمي على ممارسة ؤسسات الأمم المتحدة لإعطاء حكم قمن قبل م مفهوم الحكم الصالح منذ عقدين من الزمن،
هـو  الحكـم الصـالح  أي أن  تمع، باتجاه تطويري وتنموي وتقـدمي؛ السلطة السياسية لإدارة شؤون ا:                 

 موارد اتمع وبتقـدم المـواطنين   وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير ،الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة
  .2وعبر مشاركتهم ودعمهم ة حيام ورفاهيتهم، وذلك برضاهموبتحسين نوعي

                                                
 .304، ص2003،  نشردون دار ال:، الجزائر1ط. نحو تعددیة وعولمة إنسانیة: العالمیة والعولمةقاسم حجاج،  - 1
 ].65-40[، ص ص 2007، نوفمبر 309، العدد  27، بیروت، المجلد مجلة المستقبل العربي". مفھوم الحكم الصالح"حسن كریم،  - 2
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 ثم الثالث عشر كمصطلح مرادف للحكومةفي اللغة الفرنسية في القرن  مفهوم الحكم الراشد فقد ظهر  
  .1ليستعمل على نطاق واسع للتعبير عن تكاليف التسيير مع تنامي ظاهرة العولمة 1978كمصطلح قانوني سنة 

ومن الواضح أن الكتابات التي قدمت عن المفهوم تختلف اختلافا بينا في تحديد معناه ومضمونه وبالتالي   
لتي قدمت لمفهـومي أسـلوب   العديدة ا، وفي محاولة لرصد التعريفات دت إلى نشأتهباب والعوامل التي أالأس

بـين  ، "Martin doornbosإلى التمييز الذي وضعه مارتن دورنبوس  ستناديمكن الا ،دالحكم والحكم الراش
 اسات  التنموية والسياسات العامـة ورها مجموعة المحللين والدارسين في مجالي الدرالتعريفات الأكاديمية التي بل

والتعريفات الموجهة للسياسـة  قل إليها المفهومانالات التي انتوغيرها من ا ،policy-Oriented  والـتي ،
فهم أفضل للمفهوم، وما  هدفت إلى تطويرفالتعريفات الأكاديمية وجهة نظره خبراء المؤسسات الدولية، وضعها

بعض أن غرضها ما التعريفات السياسية فيرى الة بين الدولة واتمع، أييرتبط به من دراسات للعلاقات المؤسس
الوحيد هو فتح اال للمؤسسات الدولية للتدخل في السياسات الداخلية للدول النامية، مما يعد بداية لتأسيس 

 ع مبادئ تفرضها المؤسسات المانحةأنماط جديدة من الهيمنة عن طريق تشكيل هياكل لسياسات الدول تتوافق م
في  ،1989ولى عـام  الأ أسلوب الحكم للمـرة مصطلح كما سبقت الإشارة إليه، فإن البنك الدولي طرح 

ممارسة السلطة "  :فا عاما على أنهيدراسة له عن الأزمة الاقتصادية في إفريقيا، حيث عرف البنك المصطلح تعر
  .2"السياسية لإدارة شؤون الدولة

ف في فعر ،أكثر دقة للمفهوم أخرى براء البنك الدولي تطوير تعريفاتومع بداية التسعينات حاول خ  
أسلوب ممارسة القـوة في  ":سلوب الحكم والتنمية بأنه، عن أ1992جراها البنك الدولي عام الدراسة التي أ

مدى قدرة الحكومات على صياغة وبلورة و ،الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتحقيق التنمية إدارة
  .3"وتنفيذ السياسات والقيام بالوظائف المكلفة ا

من التعريـف الـذي وضـعته منظمـة التنميـة والتعـاون        ،هذا التعريف ذا المضمون ويقترب  
اسـتخدام السـلطة السياسـية    : ، حيث اعتبرت أن أسلوب الحكم هو1993عام  )OCDE(الاقتصادي
  .4الموارد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسيطرة على اتمع في إدارةوممارسة ا
للإشارة إلى " Bad governance"لدولي مصطلح الحكم السيء أو غير الرشيد وقد استخدم البنك ا  

السلطة، عدم احترام الحقوق الأساسية للإنسـان، انتشـار    شخصنة: السمات لأسلوب الحكم وأهمهابعض 
 .5للمساءلةالفساد ووجود حكومة غير منتخبة ولا تخضع 

                                                
، جامعة وماتالآداء التمییز للمنظمات والحك: ورقة مقدمة للمؤشر الدولي حول "،الحكم الاقتصادي الرشید والكفاءة الاقتصادیة" بلقاسم زایري،  - 1

 .92، ص2005ماي  9-8: ورقلة 
معھد البحوث والدراسات الإفریقیة، جامعة القاھرة، : ، القاھرة1ط. دراسة تحلیلیة لمبادرة النیباد: الحكم الرشید والتنمیة في إفریقیاراویة توفیق،  - 2

  .27، ص 2005
3 - World Bank, Governance and development, the world Bank Washington DC , 1992. 
4 - Organization of Economic Cooperation and Development. Paris: OECD, 1993, P7. 

  .28، المرجع السابق، ص راویة توفیق - 5
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م صنع القرار، وتوفير الشفافية، ودع ع المؤسسي في عمليةتحقيق الطابلفة فإن الحكم الرشيد يتطلب نطق المخاوبم
  .نسانمبادئ المساءلة والمشاركة وحكم القانون، واحترام حقوق الإ

" أسلوب الحكم"فقد وضع تعريفا أكثر شمولا، فعرف ، )UNDP(أما البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  
دارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشـمل  لإ والإداريةممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية : بأنه

التعبير عـن مصـالحهم،    االتي يمكن للأفراد والجماعات من خلاله ،الآليات والعمليات والمؤسسات ذلك
تعريفا للحكـم   ،كما وضع التقرير نفسه .وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزامام، وتسوية خلافام

ئم على المشاركة والشفافية والمساءلة ودعم سيادة القانون، ويضمن هذا النوع من بأنه الحكم القا :الرشيد
 اتمع، حسب احتياجات الأغلبية المطلقة في ،الحكم، وضع الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

  . 1كثر الأفراد فقرا وضعفا عند اتخاذ القرار حول تخصيص موارد التنميةكما يضمن التعبير عن أ
وآرت  nnDaniel Kaufma بدأ بعض خبراء البنك الدولي دانيـال كوفمـان    1997عام وفي   

، محاولة جادة لوضع مؤشرات محددة لمفهوم أسـلوب الحكـم تم تطويرهـا عـامي      Aart Kraay كراي
2002/2000.  
أساسها  على مجموعة القواعد والمؤسسات التي تمارس: وقد وضع هؤلاء تعريفا لأسلوب الحكم بأنه   

  : وهي الدولي ويشمل ذلك ثلاثة أبعاد تتشابه مع الأبعاد التي أشار إليها البنك .السلطة في الدولة
   .العملية التي يتم من خلالها اختيار ومراقبة وتغيير الحكومات - أ

  .مدى قدرة الحكومات على صياغة وتنفيذ سياسات ناجحة -  ب
   .2كم تفاعلام الاقتصادية والاجتماعيةللمؤسسات التي تح مدى احترام الدولة والمواطنين -  ت

خلافا لعدد من محاولات التعريب " مالحك"بالكلمة العربية ، *"Governance"ولقد ترجم مصطلح    
يط مسألة الحكم في كثير من البلدان النامية ، والتي تنقل موضوع الحكم من ميدان السياسة إلى ميـدان  التي تح

التي بدأت ،" إدارة شؤون الدولة واتمع"ولقد تم تبني عبارة ،"الدولة دارةإ ظامن"سهل تناولا مثل دارة، الأالإ
وإلى جانب هذا المفهوم ظهر مفهوم " العامة دارةالإ"حدة الإنمائي، خاصة في ميدان في دوائر برنامج الأمم المت

  .ت دينية والذي يحوي إيحاءا" وهو الحاكمية" آخر
 حكم له وحكم عليـه، : ل أي قضى، ويقا) كمح: (لزمن الماضي وسيط يقال في اووفقا للمعجم ال  

  .فالحكم يقوم على القضاء بين الناس .وحكم بينهم
 المعيـار في العلم العميق بالقواعد القانونية وبتفسيرها مما يبين أن "أي  ويعني الحكم أيضا العلم والتفقه  

 أوسامية البادئ الماال لاعتبار  ، مما يتيحلحكمةم هو إعمال القواعد القانونية وتفسيرها، ويعني كذلك اكالح

                                                
1 - U NDP, Governance for sustainable human development. New York: UNDP, 1997,p08. 
2  Daniel Kaufmann, Art Kraay, Governance matters VII:Aggregate and individual Governance Indicators (1996-
2007). world bank, June 2008.p  .09-08  

   ."Manage"ولیس " .Govern"من الأصل " governance"تشتق كلمة  - *
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رد  لفصل في المنازعات والحكومة تعـني هيئة قضائية تتولى ا"والمحكمة هي  .المصلحة العامة في القضاء والعدل
 .والأصل في الحكومة إذا هو إقامة العـدل  ."الهيئة الحاكمة"ولكنها تستخدم حديثا بمعنى  ،الرجل عن الظلم

حية الـذي  قبل آخر منطقيا على إمكانية التن وينطوي التنصيب من .هو من نصب للحكم بين الناسوالحاكم 
  .ينطوي بدوره على مساءلة الحاكم 

  .1كل مفردات نسق الحكم المعاصر تقريبا)ح ك م( هكذا تضم اشتقاقات هذا المصدر الواحد البسيط         
هو اوسع من الحكومة، على الرغم مـن امـتلاك   وفي جوهر مضمون مفهوم الحكم، تبين أن الحكم   

  . 2الحكومة القوة القهرية وعلى الرغم من اعتبارها عنصرا رئيسيا في أي نظام للحكم
أنه نسق من المؤسسات اتمعة المعبرة عن الناس تعـبيرا سـليما،    :ما يعرف الحكم الصالح علىك  

يستهدف تحقيق مصـلحة   ،النهاية بواسطة الناس تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة في
   .3عموم الناس في اتمع

التنفيذيـة والتشـريعية   : وتعبير الحكومة والإختصاصات المخولة لها من خلال المؤسسات الـثلاث   
والقضائية، حلقة الوصل الجوهرية بين الحكم والناس انطلاقا من أن الحكومة للشعب، من قبل الشـعب وإلى  

  .4ذا يصبح الأفراد أو المواطنين محورا رئيسيا لأي حكمالشعب، و
 ما سبق التطرق إليه في هذا الجزء من المبحث الثالث والمتمثل في مفاهيم الحكم الراشـد  من خلال   

الحكـم،  : الاختلاف الحاصل حول ضبط مفهوم الحكم الراشد، سيما الاختلاف في التسمياتيمكن ملاحظة 
تفـق علـى   دبيات تا من التسميات، إلا أن جل الأد، الحكم الصالح، الحكومة وغيرهالحاكمية، الحكم الرشي

  . جوهر إدارة الشؤون العامة تعريف الحكم الرشيد بأنه
  خصائص الحكم الراشد ومكوناته : المطلب الثاني

 ولآخر،يتميز الحكم الراشد بوجود معايير عديدة ومتنوعة، وتختلف أولوية تطبيق هذه المعايير من بلد   
 ، واتمع المدنيزيةداء الدولة ومؤسساا المركزية واللامركمعاييره وخصائصه لا تشمل أمما يميز هذا الحكم أن 

  .ناشطين واجتماعيين أيضامل المواطنين أنفسهم باعتبارهم بل تتعدى هذا لتش ،والقطاع الخاص فحسب
كم الراشد على أنه ذلك الحكم الذي يقوم وعلى العموم يجمع الكثير من الدارسين الباحثين حول الح  

  : على مبادئ وخصائص أساسية تتمثل في
  
  

                                                
  ]. 7-5[، ص ص 2000، جوان 256لعدد ،  بیروت ، امجلة المستقبل العربي، "الحكم الصالح في البلدان العربیة" نادر فرجاني، - 1

2 - Louis prakash, good governance: As if people Matter. paper presented in the workshop organized by 
international Jesuit network for development ,the world summit on sustainable development, Johannesburg: 
august- September 2002, P2. 

  .08، المرجع السابق، ص ينادر فرجان -3
4- Louis prakash, op. cit, P4. 
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  :خصائص الحكم الراشد -1
   "Transparency": الشفافية* 

وهي ظاهرة تشـير إلى تقاسـم المعلومـات     ،استخدمتها الجهات المهتمة بمكافحة الفساد في العالم  
حيث أا تسمح لهم بالكشف  ،را مهما في الأنظمةوالتصرف بطريقة مكشوفة، دون غموض وهي تلعب دو

  .وبالتالي القدرة على المعالجة السريعة لهذه الأخطاء وتفاديها مستقبلا ،عن المبادئ والأخطاء التي وقعت
فالشفافية في الجهاز البيروقراطي تعتمد على توفر المعلومات وصحتها، كما يتطلب النقاش النشـط    

وكذلك تـوفير البيانـات المتعلقـة     .العامة الصالحة الإدارةة وهو نقاش من صلب سياسة العامحول قضايا ال
  .بالحسابات، وأمور أخرى تتعلق بإدارة العمل داخل المؤسسات

لتكون الكيـان المؤسسـي    ،1993اء منظمة عالمية للشفافية سنة ونظرا لأهمية الشفافية، فقد تم إنش  
كثر نشاطا في هذا اـال  ، وهي تمثل الجهاز الدولي الأافية والمساءلةالمتخصص، والمعني بقضايا الالتزام والشف

تحليل ودعم جهـود وبـرامج بنـاء    ووللمنظمة شبكات متعددة في العديد من دول العالم تم بمراقبة ورصد 
  .1الشفافية ومكافحة الفساد

فضلا عـن صـحة    ويقصد بالشفافية توافر المعلومات وسهولة الحصول عليها من جانب المواطنين،  
  .2المعلومات ودقتها واكتمالها

  "Accountability: "المساءلة* 
تمع لكون هذه الآلية المعايير المهمة في الحكم الرشيد، وبالتالي تحقيق التنمية في ا حدىإتعتبر المساءلة   

سبتهم مـن قبـل   أو القائمين عليها حين يتم محا بمختلف أنواعهاوفعل تقويمي هام للمؤسسات .معيار للضبط
اللازمة لأصحاب  :تعرف على أا نمائيالإة وفقا لبرنامج الأمم المتحدة والمساءل.الهيئات الرسمية المخولة بذلك

 .المصلحة العامة حول كيفية استخدام صلاحيام والقيام بواجبام والأخذ بالانتقادات الموجهـة إلـيهم  
ما بين المؤسسات الحكومية، ومؤسسـات القطـاع الخـاص    التزا كثيرين المساءلة مطلب رئيسي وويعتبر ال

  .وتنظيمات اتمع المدني
ية عن اداء العمل أو تـولي المنصـب   الحساب عن أعمال معينة أو هي بطريقة أخرى المسؤول: والمساءلة هي

  :لىوتنقسم المساءلة إ
 داريـة بة نفسه بواسطة سـبل إ ومي على محاسويقصد ا مسؤولية الجهاز التنفيذي الحك :المساءلة التنفيذية

من خلال استخدام التدابير الوقائية، وبرامج التوعية وفتح قنوات الاتصال مع  ،داريتضبط العمل الإووسائل 
  .الجمهور
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داء يكون جازما ودقيقا وذلـك لضـمان الأ  أن  ،التنفيذية -الإدارية-سلوب المساءلة ويشترط على أ  
ونظـرا لأهميـة المسـاءلة     .استكشاف الأخطاء وتصحيحها بسرعة الحسن لهذا الجهاز وكذلك القدرة على

لتمكين المواطن  ،)الحكومة الالكترونية(تقنية جديدة هي  حداثالدول المتقدمة لإفي  تناالبرلماالتشريعية لجأت 
في إلى درجة مشـاركته   الأمرويتعدى  ،العادي لمتابعة ما يجري من محاسبة لأعضاء البرلمان وكأنه أحد أعضائه

نية يحتاج إلى قيادة فعالـة  واعتماد هذه التق .نيطريق البريد الالكترو الجلسات بتوجيه أسئلة والإدلاء برأيه عن
وهذا ما يقوي  .من نقل هذه المعلومات وحفظ خصوصياا وتوفير حرية المشاركة في مثل هذه الأمورتضمن أ

  .ويعزز دعائم الحكم الرشيد
برز المساءلات وهذا لأهمية السلطة القضـائية فهـذه   فتعتبر من أ ،"ضائيةالمساءلة الق"أما فيما يخص   
القدرة على تنفيذ أحكامهـا ولهـذا    من ا لهاالسلطتين التنفيذية والتشريعية، لمتتميز بالاستقلالية عن  الأخيرة

  .توصف بأا أساس النهوض بتقدم الدول وتدعيم الحكم الرشيد
ات العاملة في اهتمام كبير من قبل الكثير من المؤسسات الدولية والهيئوعن تعزيز دور هذه السلطة أثير   

إضافة إلى التمويل المادي  ،التقنية العالية والإمكانياتد البشرية ررأت أنه لابد من توفير الموا مجال القضاء، والتي
ن هذه السلطة لابد أن ولهذا فإ .الكافي لإجراء الأبحاث عن مصادر الفساد في هياكل الدولة ومختلف المؤسسات

 الوصـول إلى يسهل في  ، مماالعدل والحد من انتشار الفساد قامةوإن القانو تطبيق تضمن حتى ،ساءلةتتميز بالم
  .1يضمن الحياة والأمن والاستقرار للمواطنو الحكم الرشيد

ضـعون  أن يكون  الموظفون العمويـون خا : وتعد المحاسبة جانب آخر من المساءلة والتي يقصد ا  
للرقابة والمساءلة عن ممارستهم للسلطات الممنوحة لهم، وتحمل المسؤولية ولو جزئيا عن الفشل أو عـدم  

  .2ضوئه الكفاءة، وأن يستجيبوا للنقد ويعدلوا قرارام في
خلية لدعم الحكـم الجيـد وتتمثـل    وتشمل المساءلة إجراءات لتحسينها سواء الخارجية منها أم الدا  

  : ين المساءلة الخارجية فيلتحس جراءاتالإ
حقق عبر قوانين تنص على تحول نشاطات الحكومة، وهذا يمكن أن ي) مبدأ الشفافية(نشر المعلومات علنا  -

  .المزيد من العلنية وحرية الحصول على المعلومات وتشجيع النقاش العام الحر
  .ة ونزيهةحر ممثلين العامين مفتوحة للجميعتعزيز التنافسية عبر انتخابات لل -
كبر من جانب اتمع المدني، ومن ضمنها لجان الرقابة الشعبية والصـحافة  تاحة اال لنشاط ومشاركة أإ -

   .الاستقصائية
 مستوى حكم القانون، حريـة الصـحافة  الحكم ونشر المعلومات المحصلة عن  دارةتقييم متواصل لمستوى إ -

  .الممارسات التمييزية، الفساد وغيرها 
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  .يع وسائل إعلام حرة ومسؤولةتشج -
  : أما فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لتحسين المساءلة فتشمل ما يلي  

داء الخدمات العامة، من خلال استطلاعات آليات التقييم المشاورات ووسائل تأمين معلومات موثوقة عن أ -
  .مشاة

مباشـرة في   شراكهمإا للناس وقدرا على اعتماد سياسات تقوي وتمكن السلطات المحلية التي تتميز بقر -
   .القرارات العامة والمساءلة

  .الخدمات العامة دارةإتزايد للجمعيات الاهلية خاصة في تسهيل الإشراك الم -
ممارسة السلطة تحسين المساءلة الداخلية عبر التوازن والفصل بين السلطات والذي بدوره يعزز التنافسية في  -

  .الحكومةجهزة رقابة مستقلة داخل ة أفي الحكم، وتقوي
الإدارية، عن طريق جعل وظائف الحكومة لا مركزية وتقريـب   صلاحاتالإ تحسين المساءلة الداخلية عبر -

   .1الإدارة من المواطن
 ـ أي المساءلة والشفافية يتيح ا ومن هذين المبدأين   لاع علـى  لحكم المتسم ما لعامة الشـعب الاط

يدا من فرص المشاركة ويزيد من فعالية توزيع الموارد في القطاعين العام والخاص على حد السياسات، ويتيح مز
ضي هذه الجوانب إلى بناء الثقـة  وتف .وتوافق الآراء والثقة بالحكومة ويقلل من الفساد ويزيد الاستقرارسواء، 

فية من آثار إيجابيـة كـثيرة في   وبسبب ما يترتب على الحكم المتسم بالمساءلة والشفا ،بين الحكومة والمواطنين
  .2والاقتصاديةمجالات التنمية الاجتماعية والسياسية 

  : أخرى مهمة ومكملة وأساسية في الحكم الراشد وهي هناك عناصرإضافة إلى المساءلة والشفافية   
 ة تمكن الشعب من التعبير عن رأيه في صـنع القـرار  يوذلك من خلال قنوات مؤسس: المشاركة والحوار -

وكـذلك تـؤدي    .تلاحم الاجتمـاعي ولتعزيز ال،لتصحيح الأخطاء التي توجد في تصميم السياسة وتنفيذها 
ومنها المشاركة في جلسات الاستماع مع اللجان التشريعية والهيئات التنظيمية ( ،المشاركة من خلال المؤسسات

الح والقيم وإلى إضفاء الصفة الشـرعية  إيجاد قنوات لتسوية أو على الأقل تقليل التضارب بين المصو القانونية
  .3ستدامةستقرارا وااوتصبح السياسات أكثر 

وهو ما يقتضي أن تتاح لكـل   ،شؤون مجتمعهم دارةإتعني أن يكون للناس دور فعال في والمشاركة   
 ـ  ن الناس فرص كافية ومتساوية لعرض قضاياهم، والتعبير عن مصالحهم وإعلان رأيهم في النتائج المتوقعـة م

  .4، كما تتاح لهم فرص حقيقية للتأثير في عملية صنع القراراتت معينةقرارا

                                                
1 -World Bank, the international for reconstruction and development. the world bank , Washington, 2003, PP 
(22-23) . 
2 Shabir Cheema,Global Forum Coordinator: Division For Public Administration and Development 
Management. United Nations:Departement of Economic and Social Affaires,New york,June(26-29),2007,p08- 
3 -Larry Diamond, The Imperative of Good Democratic Governance. Center for International Private Enterprise 
May 2004, P02. 
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إبداء الرأي مباشرة أو عبر اـالس التمثيليـة المنتخبـة    في  وتعني المشاركة أيضا حق المرأة والرجل  
ل الجمعيات  تتضمن حرية تشكيوتتطلب المشاركة توفر القوانين التي .ديمقراطيا بالبرامج والسياسات والقرارات

 ـ  ضمانا ،والحريات العامة بالشكل الإجمالي ،الانتخاب والتعبيرحزاب وحرية والأ  ةلمشاركة المـواطنين الفعال
   .1الشرعية السياسيةولترسيخ 
آليات نجاح الحكم الرشيد، ويرتبط مفهومها بـاتمع المفتـوح    نستنتج أبرزمن خلال ما تم ذكره   

وتساعد في إعطاء شرعية للقرارات المتخذة .اسي من مكونات التنمية البشريةوالديمقراطي، كما أا مكون أس
  . 2القرار داخل المؤسسةسواء على مستوى السلطة السياسية أو على مستوى اتخاذ 

قانونية وقضائية واضحة فيمـا   وهو ما قد يقتضي تواتر ترتيبات: حكم القانون أو سيادة القانون -  
صلاحيام في كل االات، مع كفالة المساواة أمـام  لجماعات والسلطة الحاكمة لا فراد ويتصل بممارسة الأ

في التعرض للعقاب بمقتضـى القـوانين    أو ،ص الحماية القانونية لحقوقهمسواء في التمتع بفر ،القانون للجميع
  .3شروط الضرورية  لإعمال مبدأ المحاسبةالالقانون من  حكم ويعتبر .السارية

عن طريق سلطة قضائية مستقلة وموضوعية، والذي  ،ئ حكم القانون في خلق بيئة قانونيةوتتمثل مباد  
كما أن حماية حقوق الانسان تتطلـب  .يعتبر عامل ضروري لعملية الدمقرطة والحكم الجيد وحقوق الانسان 

  : نظام قانوني قادر على تحقيق المتطلبات الأساسية والمتمثلة في الشروط التالية
ممارسة سلطاا بموجب القانون وذلك  ،طراف الأساسية في الحكم الراشدالحكومة كطرف من الأ يجب على -

  .بوجود نظام قضائي مستقل
دسترة الحقـوق كاملـة    ،بمعنى أنه على النظام السياسي والمتمثل في الحكومة ومؤسساا: دسترة الحقوق -

   .لضماا وحمايتها
  .مركزهم الاجتماعي م القانون مهما كانالمساواة بين جميع المواطنين أما -

ومبدأ حكم القانون عامل ضروري أيضـا   ،وتعد هذه المبادئ العوامل المشكلة لهذا العنصر الأساسي  
تتميـز  ونظمة تعمل على تطبيق وإرسـاء القـانون   والاقتصاد على حد سواء، وذلك بخلق أوفعال للمجتمع 

  .ليابالمصداقية في تنفيذ القرارات القضائية عم
ضمن التحسينات الفعالة وثيقة الصلة بالعناصر السابقة  نونية قد لا تتحسن بدون مطلب هام منوالأنظمة القا 

كذلك ويتوقف  المساعدة على تطوير سلطة قضائية مستقلة: والمتمثلة في  الذكر للحكم الراشد، كالديمقراطية
ت التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها فسـح  يحدد صلاحيات السلطا ،دستوري طاروإعلى فعالية البرلمان 

  .4والقضاءاال لحرية الصحافة والإعلام، وذلك للوصول إلى تحسين فعالية نظام العدالة 

                                                
 .64حسن كریم، مرجع سابق، ص  - 1
 .103نفس المرجع، ص  - 2
  .38نفس المرجع، ص  - 3

4 - General Distribution: Participatory Development and Good Governance. Organization for Economic 
Cooperation and Development (OCDE), Paris 1993, P07. 
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وتشير التقارير التابعة للمؤسسات الدولية إلى ترابط العلاقة بين الحكم الجيد أو الصالح  وحكم القانون   
مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية لحكم القانون أو دولة القانون والحكـم   وقد روجت.والتنمية المستدامة 

سياسي على أن حكم القانون والحكم الراشـد   إجماعوهناك .الراشد ودوره في استدامة التنمية واستمراريتها 
  .شرطان أساسيان لتحقيق التنمية 

ووجود حكومة منتخبة وممثلة  ،النظاموتتمثل دولة القانون في وجود مؤسسات تتميز بالعدالة ونزاهة   
أنظمـة   كما ويرتبط أيضا بوجوده،وتعد هذه العناصر بمثابة مكونات لحكم القانون وسيادت .دمن طرف الأفرا

تتميز بالكفاءة مع المساواة في تطبيق القوانين في المؤسسات العمومية علـى كافـة   قضائية وقانونية مستقلة، 
  .المستويات
جميع الفواعل اتمعية  بإشراكشكل واضح بوفي ظل الحكم الصالح، تتخذ القرارات  ومن هذا المنطلق  

واعد القانونية وبغياب الآليات والق.الحقوق  وأداءتزامات ، مع القدرة على فرض الالفي عملية اتخاذ القرارات
  .يفسح اال لاستشراء الفساد

بتـدعيم الإصـلاحات القانونيـة     ،كالااوفي هذا الصدد قامت المؤسسات الدولية والعديد من و  
بالقيام بتدريبات قضائية وخلق القوانين والمؤسسات القادرة على بناء القواعـد القانونيـة    والقضائية، وذلك

إلى إصلاح القوانين من خلال تحديث المحاكم  دعاالذي  ،"البنك الدولي"ومن بين هذه المؤسسات .وتكريسها
   .وتدريب القضاة والموظفين

إلى  UNDPوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  OCDEكما قامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية   
عنصر الالتـزام بحكـم   تنظيم برامج عمل لتحسين القضاء وتعزيز الأنظمة القانونية، كما تعتبر هذه المنظمات 

عيم دور السلطة القضائية وضرورة عن طريق المساواة وتد ،القانون فوق الجميع وتنفيذ أحكامه وعلو ،القانون
  .1من أهم عناصر الحكم الراشد أو الصالح ،جميع الأفراد للقانون متثالا

 القـانون  الحق إضافة إلى حكم القانون الذي يتطلب مجموعة من الشروط والخصائص لتكريس دولة   
   :في تتمثلوالتي  حكم الراشدلهناك عناصر وخصائص أخرى ل وحماية الحقوق وكفالتها

رتقـاء  ودف إلى إعطاء الحق لجميع الرجال والنساء في الحصول على الفرص المتسـاوية في الا : المساواة -
   .ويرتبط هذا العنصر بالعنصر السابق المتمثل في حكم القانون.أوضاعهمجل تحسين الاجتماعي من أ

ت المواطنين وتطلعام علـى   احتياجاشاريع وفق نتائج تلبيالمودف إلى توفير القدرة على تنفيذ : الفعالية -
  .للموارددة يشعقلانية ور دارةأساس إ

وهي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس : الرؤية الاستراتيجية -
  .وتنمية اتمع والقدرات البشرية

                                                
1 - Morita sachik, Zaelke Durwood, Rule of law: Good Governance and Sustainable Development, seventh 
International Conference on Environmental Compliance and Enforcement ,(OCDE), Paris, December , 2007, PP 
(7-8). 
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وتلبيـة حاجيـام دون اسـتثناء     ،ى خدمة الجميعويعني قدرة المؤسسات والآليات عل: حسن الاستجابة -
جل الوصول إلى تحكيم بين المصالح المتضاربة من أالذي يرمز إلى القدرة على التوسط وال ؛بانتهاج مبدأ التوافق

  .وإن أمكن حول المصلحة العامة والسياسة العامة  ،واسع حول مصلحة الجميع إجماع
  : والخصائص والمتطلبات التي يرتكز عليها الحكم الراشد فيوبصفة عامة يمكن إيجاز أهم العناصر   

   .الحقيقية ترسيخ الديمقراطية -
ومراعاة المصلحة العامة والقائمـة   ،خرسة السياسية والتريهة واحترام الآالمبنية على المناف التعددية السياسية -

   .على برامج تراعي القيم والسيادة الوطنية
واستقصاء وتبليغ المعلومـات   طلاع، من خلال حرية الالتي تقوم ا وسائل الإعلاما التعبير والرأيحرية  -
  .خبار لأوا
  .1التي تتولاها مجالس منتخبة ومختارة بشكل ديمقراطي حر ونزيه والمتمثل في البرلمان الرقابة الشعبية -

الراشد من خـلال  يمكن الإشارة إلى خصائص ومتطلبات الحكم  ،إضافة إلى العناصر السابقة الذكر  
  : ويمكن تلخيصها في ما يلي ،المؤسسات العالمية

 "أن المنظومة العامـة لإدارة الحكـم   "يشير إلى 1997لسنة ) UNDP(فتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
  : تتكون من
  .المشاركة ·
 .الشفافية ·
  .الاستجابة ·
 .التوجه بالإجماع  ·
 .والمساواةالعدالة  ·
  .المساءلة ·
  .لإستراتيجيةاالرؤية  ·
 .الكفاءة والفعالية ·

  . 2وتعمل هذه المنظومة على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من خلال هذه العناصر
  : فيرى أن معايير الحكم الراشد تتمثل في UE ما الاتحاد الأوروبيأ   
  .حقوق الانسان  ·
 .الديمقراطيةترسيخ  ·
  .منظمات اتمع المدني ·

                                                
 ].38-37[ص  مفھوم الحكم الصالح، المرجع السابق، ص: حسن كریم - 1
 .10ص، 2005برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، ، فبرایر، : الأردن. الإدارة الرشیدة لخدمة التنمیة في الدول العربیة، صقر دأحم عاشور - 2
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  .العامة دارةالإ ·
  .اللامركزية ·
  .1مبادئ القانون ·

  : إلى معايير وخصائص الحكم الراشد وهي كالآتي، world Bankومن جانبه أشار البنك الدولي
  .المحاسبة  ·
 .الاستقرار السياسي  ·
 .فعالية الحكومة  ·
 .نوعية تنظيم الاقتصاد  ·
لتي توفرها حكم القانون والمعاملة بالمساواة والمشاركة وتأمين فرص متساوية للإستفادة من الخدمات ا ·

  .الدولة
 ) 03أنظر الشكل (  .2محاربة الفساد أو التحكم فيه ·

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
 

                                                
1-Commission of the European Comities, European governance, commission of the European Comities, 
Brussels, 2001,p10. 
2 - Daniel Kaufmann, A art kraay and others, Governance Matters. The World Bank: Development Research 
Group Macroeconomics Growth and world bank institute , October, 1999,p 05-06. 
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و من خـلال مـا   أستخلصة من مفهوم الحكم الراشد، ومن العناصر والمعايير السابقة الذكر سواء الم
 نسـانية د والتنمية الإية حول الحكم الراشفي تقاريرها الدول ،أشارت إليه المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية

ياسية منها اجتماعيـة  س أكانتسواء  ،يحتوي ويشمل جل االات ،يمكن القول أن الحكم الراشد كمفهوم
آلية أو ميكانزم لإحداث التغيير  وهذا ما يشير إلى أن الحكم الراشد بمثابة وحتى إنسانية منها ثقافيةاقتصادية أو

  .المنشود
  : مكونات الحكم الراشد -2

طراف الحكم الراشد، ن خلال ما تم التطرق إليه في الجزء السابق يمكن استنباط واستنتاج مكونات وأم  
  والذي تتفاعل من خلاله مختلف العناصر الأساسية التي يتوقف عليها التوازن والتفاعل  ،العام طارالتي تكون الإ

  : وتتمثل هذه المكونات في
  : الدولة والمؤسسات الرسمية -1

طراف الحكم الراشد، أن توفر الإطـار التشـريعي   المطلوب من الدولة كطرف من أ طارذا الإوفي ه  
ل المنظمات غير الحكومية، وإعطاء صلاحيات إدارية ومالية لائم الذي يسمح بالمشاركة في القوانين التي تشكالم

المؤسسـات   ع هذه الأطراف والحوارية بين جمي خلق الأطر وإلى ،لتقوم بوظائفها مناسبة لهيئات الحكم المحلي
 وقبل الشروع في هذه .و الاجتماعي حول السياسات العامةالس النيابي أو الس الاقتصادي أ: الرسمية مثل

وسن التشريعات التي تضمن حرية الإعلام  ،الإنسانالحريات العامة واحترام حقوق  الخطوات لابد من احترام
  . 1شريعات وقوانين دف إلى تشجيع المشاركة السياسيةوتطبيق مبدأ حكم القانون، وإصدار ت

ووظائف الدولـة   ،تكون الحكومة منتخبة ،والديمقراطية اتوفي ظل الدولة التي تتواجد فيها الانتخاب  
وتمتلك سلطة المراقبة وممارسة  ،التفاعل الاجتماعي الذي يحدد المواطنة طارتركز على إ ، بحيثمتعددة الجوانب

  : وهذه الوظائف تعني .ا مسؤولية الخدمة العامة تعمل على خلق بيئة مساعدةالقوة ولديه
   .فعال وعادل للأنشطة العامة والخاصة ،ثابت،مستقر قانوني وتشريعي طارإيجاد إ -
  .تعزيز الاستقرار والمساواة في السوق  -
  .الاهتمام بتقديم السلع  -
   .الخدمات العامة بفعالية ومسؤوليةتزويد  -

يهتم باهتمامات  ات، ذلك أن الحكم الراشدظائف تواجه الحكومة العديد من التحديلى إثر هذه الووع  
 يريـدون  ية الحياة التيوهذا عن طريق العمل على تزويد فرص إظهار وتحقيق وإدامة نوع ،كثر فقراالأفراد الأ

هم وذلك بتزويـدهم بـالفرص   الذين تقوم بخدمت ،وأن المؤسسات الحكومية تستطيع أن تمكن الناس .اتحقيقه
لكـن لا  . وفتح اال للحصول على الموارد ،المتساوية وتدعيم الإندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

إلا بتوفير جهاز تشريعي وعمليات انتخابية وأنظمة قضائية وقانونية تعمل بشكل  ،تستطيع الدولة تمكين الناس
                                                

  .64حسن كریم ، المرجع السابق، ص  - 1
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من شأنه ،حزاب ومختلف المناطق ، تمثل فيه مختلف الأبحرية وعدالة فضرورة وجود برلمان ينتخب أعضاءه .جيد
أن يسمح بزيادة المشاركة الشعبية ومساءلة الحكومة، فوجود الثقة تؤدي إلى زيادة الشرعية السياسية فالأنظمة 

  .فعالة بدورها تعمل على حماية دولة القانون وحقوق الجميع لالقانونية والقضائية ا
  : صالقطاع الخا -2

ؤطر في المغير كذلك القطاع و ،يشمل القطاع الخاص المشاريع الخاصة للتصنيع والتجارة والمصارف  
فالتنمية البشرية المستدامة  ،الدولة لها قوة كبيرة في تحقيق التنمية لكنها ليست الوحيدة في هذا اال نإ. السوق

العديد من  دركتأومن هذا المنطلق . المعيشةوالتي من شأا تحسين مستويات  ،تتوقف على خلق فرص للعمل
دية العولمة الاقتصـا ف. والتخفيف من البطالة ،الدول أن القطاع الخاص يمثل المصدر الأول لتوفير فرص العمل

وعلى هذا الأساس اتخذت العديـد مـن الـدول     ،تغل المنظمات الصناعيةغيرت الطرق التي من خلالها تش
وفتح اال لمنظمات القطاع الخاص في العديد  ،ة المؤسسات العامةصصوخاصة بخيجيات اقتصادية تتعلق استرات

فالحكومة يمكـن  .خير الفاعل الأساسي في العديد من الدول في الحياة الاقتصادية ؛ إذ أصبح هذا الأمن الميادين
  .1بالحكمانية الاقتصاديةما يسمى  طارفي إ ،الخاص تشجع تنمية القطاع أن
والتي تتميز بالخصائص  "Corporate Governance"حوكمة الشركات :"خر ويتمثل في وهناك مصطلح آ 

  : التالية
  .خلاقي المناسب والصحيح أي اتباع السلوك الأ:  الانضباط -1
 .أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث : الشفافية -2
  .أي لا توجد تأثيرات وضغوط غير لازمة للعمل: الاستقلالية -3
  .والإدارة التنفيذية دارةتقييم وتقدير أعمال مجلس الإ يةمكانأي إ: المساءلة -4
  .ذوي المصلحة في المنشأة الأطرافمام جميع أي وجود مسؤولية أ: المسؤولية -5
 .أي يجب احترام حقوق مختلف اموعات أصحاب المصلحة في المنشأة  :العدالة -6
 .2طن جيداأي النظر إلى الشركة كمو: المسؤولية الاجتماعية -7

وذلك يتناسـب والمسـؤولية    ،دارةكنه من لعب دور كبير كشريك في الإيز القطاع  الخاص بخصائص تمويتم
  .حلقة من الحلقات المهمة للحكم الراشد  ،الاجتماعية التي تقع على كاهله باعتباره

عمليات الوانطلاقا من دور القطاع الخاص الكبير، فإنه بإمكانه توفير الخبرة والمال والمعرفة اللازمة في   
  .جهزة الدولة الرسمية ومنظمات اتمع المدني ، بالشراكة مع اتمع المحلي وأتنمويةال

ولابد من  .نشر المعلومات وبتوفيرهاب ؛مين الشفافية في الكثير من القطاعاتما لديه القدرة على تأك  
بين القطاع الخاص ومراكز البحـوث   وتتمثل في العلاقة ما ،شارة إلى نقطة لا تقل أهمية عن النقاط السابقةالإ

                                                
 .85، ص2001دار الشروق ، : ،عمان  1ط . مفاھیم والتطورال: دارة الدولةإأسامة شھوان،  - 1
الدار الجامعیة، : ط ، الاسكندریة.د. المبادئ، التجارب، تطبیقات الحوكمة في المصارف المفاھیم،: حوكمة الشركاتعبد العال ،  قطار حماد - 2

  .03، ص 2005
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مـل وتـأمين   من خلال توفير فـرص الع  ،وذلك عن طريق ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ،والجامعات
  . 1ةالوظائف ومكافحة البطال

بحيث لم يعـد الحـديث عـن     ،أصبح مفهوم اتمع المدني ملازما لمفهوم الدولة العصرية: اتمع المدني -3
وإنما عن علاقات غير مباشرة تتوسطها مؤسسات وتنظيمات اتمـع   .بين المواطن والدولةعلاقات مباشرة 

ربعة اتمع المدني يجب التركيز على أولتحديد مفهوم  .وجمعيات وهيئات ونقابات وغيرها أحزابمن  ،المدني
  : عناصر تتمثل في

   .فكرة التطوعية -1
   .ةيفكرة المؤسس -2
  .فكرة الاستقلالية -3
وتعد المنظمات  .)الشرعية ،، المواطنة، المشاركة السياسية نسانحقوق الإ(اط بمنظومة من المفاهيم الارتب -4

من خلال حرية التحرك الاجتماعي  ،من المؤسسات التي لها دور متزايد وبارز في اتمع المدني ،كوميةالحغير 
المشاركة الاجتماعية والسياسية ، حرية المبـادرة  و ،وحرية التعبير عن التطلعات الفكرية ،للأفراد والجماعات

  .غير الربحي نسانيؤمن بيئة مساعدة ومنظمة للعمل الإوالمساهمة في تنمية اتمع، ولذلك فهي ت
إلى الانتقال من المفاهيم الاقتصادية إلى  خيرة مفاهيم التنمية خلال العقود الأفي حصل يأدى التغير الذ  

متـد  بـل ا  ،على الدخل ومؤشرات تقنية وكمية فحسب مفهوم التنمية يقتصرلم يعد  إذ المفاهيم الإنسانية؛
كـل   .لحياة، فضلا عن الجوانب الثقافيةالمشاركة السياسية، نوعية ا ،نسانليشمل مؤشرات كيفية كحرية الإ

على نقل العديد  بل تم التركيز ،بحيث لم تعد التنمية مسؤولية الحكومة وحدها ،الأدوارالتغير في أدى إلى  هذا 
حيـث   .الأصعدة الاقتصادية والاجتماعيـة  على مختلف) مؤسسة اتمع المدني(،دوار للقطاع التطوعيمن الأ

   .2أصبح يمثل شريكا فاعلا للقطاع الحكومي في تقديم العديد من الخدمات
لشأن العام وفي كل كما تكمن حيوية اتمع المدني في قدرته على تأطير المواطنين للعمل التطوعي في ا  

ل مع السـلطة  والعم ،جهزة الرسمية من جهةوذلك بالعمل مع الأ ،المشاركة المدنية والتنمية التشاركية .القيم
جهـزة  المشترك مع السلطة المحليـة والأ  وأن تعتمد أساليب إشراك المواطنين في العمل .المحلية من جهة أخرى

 .المراقبة والمشاركة في تنفيـذ المشـاريع   طاروفي إ ،اسات العامةفي إطار صنع السي ،الرسمية لمؤسسات الدولة
سيما على الصعيد المالي والإداري، وأن تعتمد نظـم المحاسـبة    ذلك أن تعتمد الشفافية في عملها ،وعليها ك

  .السلطة وعدم استغلال النفوذ على بما تتضمنه من انتخابات دورية وتداول  ،والمساءلة الداخلية

                                                
 .  11،ص2003المنظمة العربیة للعلوم الإداریة،: القاھرةط ، .د . الحكمانیة قضایا وتطبیقاتزھیر عبد الكریم الكاید،  - 1
 .85أسامة شھوان ، المرجع السابق، ص  - 2



 الفصل الأول                                                    الإطار النظري لمفهوم التنمية والحكم الراشد 

 50

يكمن في القدرة على استمرار استقلاليتها وعلى تنوع  وإنتاجيتهاستمرار هذه المؤسسات إن ضمان ا  
وصولا إلى الاعتماد على الموارد الذاتية وبذلك تنتقل من مفهوم المنظمات  ،مصادر تمويلها وعلى تطوير قدراا

  . 1الخيرية الرعائية إلى منظمات التنمية وتساهم في الحكم الصالح
في زيادة مشاركة المواطنين في عملية التنمية  ،كات الثلاثية بين مؤسسات الحكم الثلاثاوتسهم الشر  

 .الظروف الضرورية لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومـة  يهيئمما  ،وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات
، ومجموعـة  خـرى الأمعارف مختلفة عـن  ومصادر  ،ويوجد لكل من الدولة والقطاع الخاص واتمع المدني

ة من نقاط القوة النسبية لكل وستستفيد الشراكة الفعال .كن استخدامها لكي تكمل إحداها الأخرىمهارات يم
في  عملية الديمقراطيـة المحليـة، و  ودور اتمع المدني في ال .ذي يضم الجميعما من شأنه تعزيز الحكم ال عضو

وتعزيـز   ،صالح الفئات الضعيفة في عملية السياسـات العامـة  وحماية وتعزيز م ،التنمية الاجتماعية والثقافية
  . 2الشفافية
تجدر الإشارة إلى أن تحقيق التنمية والحكم الراشد لا يتحقق إلا بتكامل الحلقات الثلاث المكونة  وهنا  

 ـ .القطاع الخاص ومؤسسات اتمع المدني ،الحكومةالدولة أو  :فيللحكم الراشد والمتمثلة  ات وهذه المكون
  .الراشدتكون في حد ذاا المحاور الأساسية والدعامات الرئيسية للحكم 

وبعد التعرف على عناصر وخصائص ومكونات الحكم الراشد نأتي إلى الجزء الخاص بأبعاد ومؤشرات   
  . الحكم الراشد

  أبعاد ومؤشرات الحكم الراشد: المطلب الثالث
ننتقل إلى أبعاد الحكم الراشد والـتي   .لراشد وخصائصهابق لمفهوم الحكم ابعد التطرق في الجزء الس  
  : تتمثل في

  : أبعاد الحكم الراشد: أولا
  : البعد السياسي -1

رسم أسلوب الحكم على مستوى لقد جاء الحكم الراشد بمجموعة من التصورات والأفكار التي تعيد   
 البدايـة تجنـب   ذه المؤسسات فيكشرط للحصول على المساعدة، وإن حاولت ه ،خاصة النامية منها الدول

ة للحكم الراشد مـن  تم إدراج الأبعاد السياسي ،أنه مع تطور الرؤية الدولية لهذا المفهوم لاإ .الجانب السياسي
 في تداول المعلومات وحريـة تـدفقها  نمط معين من الحكم الراشد، المتميز بالشفافية لمعايير خلال مجموعة 

  .سياسية الناجحة لجميع الفئات في اتمعوالدعوة إلى تفعيل المشاركة ال
  : فيتمثل البعد السياسي للحكم الراشد وي  

   .علامالإومؤشرات القياس الخاصة بوسائل وضع مؤشرات تتعلق بالمشاركة في اختيار الحكومات  -

                                                
  .65حسن كریم، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Shabbir Cheema, op.cit, PP (08-09). 
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نين وضع مؤشرات لقياس قدرة الحكومات على تشكيل وتنفيذ السياسات الناجحة واحترام الدولة والمـواط  -
  .للمؤسسات التي تحكم تعاملام وتتضمن مؤشرات لمكافحة الفساد وحكم القانون

مساعدة القيادة السياسية داخليا وخارجيا عن طريق مجالس قضائية وطنية تتمع بالإستقلالية، أو خارجيا عن  -
   .طريق منظمات دولية مختلفة بحكم انتماء الدولة إليها مسبقا وفق معاهدات أو عقود

سيما بالقطاع الخاص واتمع المدني  ،الدعوة إلى إعادة التعريف بدور الدولة وعلاقتها بالقطاعات المختلفة -
  . 1بتحديد أدوارها في ظل الحكم الرشيد

  : البعد الاقتصادي -2
الذي عرف الحكم الراشد  ،أما على المستوى الاقتصادي فيتضح ذلك من خلال صندوق النقد الدولي  

أو الحكومة وفاعلية المـواد   دارةكل المسؤولين داخل الإ وتحديد مبدأ الشفافية لمحاسبة،د الشفافية من خلال بع
   .القانونية واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات مختلف القطاعات

ق المستمر للمعلومات حول نظرا للتدقي ،ثمارأن الحكم الرشيد عامل مخفض لمخاطر الاست ويعتبر المستثمرون -
عن طريق الشفافية وهو ما يمكن المتعاملين الاقتصاديين من وضع خطـط واسـتراتيجيات    ،يئة الاقتصاديةالب

  .تناسب امكانيام 
يهم ضمان عدم إهدار أمـوال   ،إن المناخ الذي يئه الدولة بوجود سياسة قوية مدعومة بالمؤسسات العامة -

   .صاديةالمساعدات وبالتالي تحقيق المزيد من التنمية الاقت
 الاقتصـادية ت من خلال الدعوة إلى مرونة القوانين والإصلاحا الراشد كما يبرز البعد الاقتصادي للحكم -

   .وإبرام وتنفيذ أية اتفاقية تجارية أو اقتصادية أو مالية ،لتزام الحكومات بالمعايير الدولية لمراحل التفاوضبا وهذا 
قبة المتسببين فيه، وضمان تدفق المعلومات بكل شفافية عن الوضع محاربة كل مظاهر الفساد الاقتصادي ومعا -

  .العامالاقتصادي للرأي 
  .2لجديدة لخلق الاستقرار الاجتماعياحترام قواعد المنافسة الاقتصادية، وكذا النصوص القانونية ا -

خلال النقـاط  عد الاقتصادي للحكم الراشد ومن ه في هذا البعد والمتمثل في البمن خلال ما تم تقديم  
السابقة الذكر، يمكن القول أن البعد الاقتصادي المبني على المساعدات الدولية للمؤسسات الدولية، قد لا تحقق 

خاصة للدول النامية قد  تحمل هـذه   .إحداث تنمية شاملة والمتمثل في ،في أغلب الأحيان النتائج المنتظرة منها
  .أو تبني سياسة ما من السياسات  مشروطة مقابل تغييربمعنى مساعدات المساعدات في طياا شروط 

كما يمكن القول أن البعد الاقتصادي لوحده غير كافي لتحقيق الحكم الراشد ومتطلباته وهذا ينطبـق    
  .كذلك على البعد السياسي 
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  : البعد الاجتماعي -2
سين حيـاة المـواطنين   د التأكد من تحقيق المؤشرات النوعية لتحاشسؤوليات الحكم الروممن مهام   

عادل ورفع القدرات البشرية وذلك عـبر   ،فالمؤسسات الاجتماعية والانسانية تساعد في بناء نظام اجتماعي
فالحكم الراشد  .وخلق روح الوطنية بين مختلف الطبقات الاجتماعية ،للمواطنين والفعالة ة الفعليةكزيادة المشار

 ـ .ووضع حد لسياسة التسلط ،ة الحرياتيهدف إلى نشر ثقافة حقوق الانسان وممارس د تـؤثر التنميـة   وق
 انتهجت برنامج التكييف الهيكليكما حدث في الدول الإفريقية التي ، صادية في ضعف التنمية الاجتماعيةالاقت

ولذا يجب أن تكون هناك رؤية استراتيجية منطلقة  ،والتي كانت تعاني ضعف في النمو الاقتصادي والاجتماعي
فالدولة  .يات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الأفراد، وتنمية اتمع والقدرات البشريةمن المعط

  : بخلق مجال لتنظيم مجتمع مدني فعال يهدف إلى سعى إلى تحقيق رفاهية مجتمعها وذلك مرتبطالمتطورة هي التي ت
ويعكس ذلك مجموعة من المؤشرات نذكر  ،نسانتحترم حقوق الإة قوية عادلة تمارس الديمقراطية إقامة دول -

  : منها
  .توسيع دائرة المشاركة للفرد واتمع في تطوير بنية اتمع ومؤسساا -
استيعاب مطالب الفئات الاجتماعية المختلفة للمشاركة في الحياة السياسية والثقافية للجميع بصورة فعالـة   -

  .وديمقراطية
   .ب التناقضات التي يفرزها اتمع أو العلاقات والمصالح الاجتماعية المتنافرةالقدرة على إدارة واستيعا -
قـدرة   ،وهذا يتوقف علىوالاجتماعي والثقافي والاقتصادي للفرد واتمع الارتقاء بمستوى الأداء السياسي -

   .1اتمع المدني وإمكانياته على تحقيق ذلك
ية تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية المطالب اتمعية وكـذا  في عمل من خلال هذا البعد أهميتهويبدو   

  .إشراك الأفراد في عملية الحكم الراشد باعتباره إدارة شؤون اتمع
  دارة العامة وكفاءا وفعاليتهالأبعاد السابقة الذكر يضاف إليها البعد التقني المتعلق بعمل الإوإضافة ل  
  . في جوهرها متكاملة ومتداخلة في ما بينهاتجزئة هذه الأبعاد لأا  يمكن ولا  

  : مؤشرات الحكم الراشد: ثانيا
وهو  والمؤشرات جمع مؤشر .لابد من الإشارة إلى معنى مؤشرات ،قبل التطرق لمؤشرات الحكم الراشد  

كما يسمح بمعرفة حضور الشيء  ،)الحدود، الأجسام، الأوزان(إدراك المدى في يفيد  ،معطى قابل للملاحظة
  .و غيابه في الواقع المدروسأ

ويمكن تعريف المؤشرات علـى   .)كمايأخذ (على قيمة معينة قابل للتكمية  دالالعنصر الفالمؤشر هو   
تستخدم الوقائع الاجتماعية في التعبير عن التغيرات الاجتماعية، وتسعى لقيـاس مـدى تحقـق     أدوات" :أا

وهـي تعـبيرات    .مختلفة وعلاقات وأبنية ،سلوك وقائع،لبصيغة أخرى دلالات فهي  ."الأهداف الاجتماعية
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عنـها  والمؤشرات غالبا ما تفيد في كشف حقائق الأشياء والتعـبير   .لأوضاع معينة يمكن للباحث أن يدركها
  .1يا وإعطاؤها أوزانا ومقاديريمكن تعريفها إجرائ ،إلى مؤشرات دالة ويمكن للمفاهيم أن تتحول .علمي بشكل

ه منـذ   لليبرالية إلى مراجعة مؤشراته ومضـامين فهوم الحكم الرشيد في المؤسسات اهذا وقد خضع م  
لإداري فمضمون الحكم الراشد في دراسات البنك الدولي يقتصر على الجانـب ا  ،التسعينات النصف الثاني من

يأخـذ في   والحديث عنه لابـد أن  ،فهوم بالأبعاد السياسيةالم هذا عدم ارتباط الفني، ولقد حرص البنك على
  : ولقد حدد البنك مؤشرات لقياس الحكم الرشيد وهي .الاعتبار الخصوصيات والاختلافات الثقافية

كـالحقوق السياسـية    ،مضامين سياسية مختلفة هاوالتي تقيس أبعاد :مؤشرات تتعلق بالمشاركة والمساءلة -1
  .الهمأفعوالمدنية للمواطنين، ومراقبة القائمين على السلطة ومساءلتهم عن 

وإحـداث   ديد لمصالح الحكومةباحتمال  ؛وتحوي عدة مؤشرات :مؤشرات تتعلق بالاستقرار السياسي -2
يد قدرة المواطنين علـى التغـيير، وهـذه    يوتق استمرارية السياسات ، تؤثر علىقلابات بطرق غير شرعيةان

  .عتماد عليهاالمؤشرات حديثة للحكم الراشد يتم بموجبها قياس سياسات وأداء الدول بالا
فلقد رأت هذه  ،والتعاون الاقتصادي للحكم الرشيد لمراجعة مشاة ةت رؤية منظمة التنميولقد خضع  

وذلك عن طريق الإصلاحات القانونيـة   ،أن الحكم الرشيد يشمل تحسين الإدارة العامة ،المنظمة في التسعينات
ورغم هذا التطور في النظرة والمفهوم تبقى هناك حقيقـة  .دارية والهيكلية المدعمة لمبدأ المشاركة والمساءلةوالإ

 الإداري أو شملت المعـنى السياسـي   على الجانب اقتصرت وهي أن الحكم الرشيد ومؤشراته سواء ،أساسية
فالسياسة  ،هو علاقته بالتنمية لاهتمامه بالجوانب الإدارية والاقتصادية ،فالدافع الرئيسي للاهتمام ذا المفهوم

  .2ن إطار يخدم التنمية والنمو الاقتصاديعبارة ع
 د التاريخ والقـانون  من بينها الاقتصا ،عديد من العلوموبما أن مفهوم الحكم الراشد هو محل تداخل ال  

وبما أن برنامج الأمم  .يؤدي إلى صعوبة قياس وتكميم الظاهرة هذا التداخل ،علم الاجتماعو العلوم السياسية
يتم تصنيف الدول على أساس مؤشراا ويشـمل   ،البشرية التنمية ارتبط بمفهوم )UNDP( المتحدة الإنمائي

  : ذلك ثلاث أبعاد هي
   .وبصحة سليمة أن يعيش الإنسان حياة جيدة -
  .أن يكون متعلما -
 .أن يحصل على مستوى معيشة لائق -

  : وبالتالي فإن دليل التنمية البشرية يجمع بين المقاييس التالية
   .لعمر المتوقع عند الولادةمتوسط ا -
  .الالتحاق بالمدارس -

                                                
، ص 1997دیوان المطبوعات الجامعیة، : ط ، الجزائر.د. دواتالأالمفاھیم المناھج الإقترابات و: السیاسي المنھجیة في التحلیلمحمد شلبي،  - 1
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  .الناتج الإجمالي للفرد ومعدل القدرة الشرائية -
فيظهر توزيع هـذا التقـدم    ما،قدم التنمية في بلد يقيس دليل التنمية البشرية إجمالي ت: دليل الفقر البشري -

يتمثل  ويرتبط الحكم الراشد بمفهوم جديد .ساسيةالأويقيس تراكم شتى أنواع الحرمان في أبعاد التنمية البشرية 
  : في التنمية البشرية المستدامة تطويرا لمفهوم التنمية البشرية وتتمثل مظاهره في

وتزويد قدرام لممارسة خيارام بكل حرية في اتخـاذ   ،توسيع الفرص والخيارات أمام المواطنين: التمكين -
  .القرارات التي تؤثر على حيام 

  .ضرورة التفاعل بين المواطنين لتحقيق التنمية :التعاون -
 .النظام التعليمي الذي يجب أن يصل لكل فردكتشمل المساواة في الخيارات والفرص المتاحة،  :العدالة -
الجيل الحالي يجب أن يراعي حق الأجيال المستقبلية في مواجهة الفقر والحرمان وممارسة قدرام  :الاستدامة -

  .ديةالقاع
سبق ذكرها بمثابة  وتعد العناصر التي .الحياةخاصة أمن مصادر العيش والرزق والحفاظ على الحق في  :الأمن -

 .1مؤشرات قياس نوعية الحكم
الهياكل و عن تلك العمليات  عبارة :وذا يكون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد اعتبر أن الحكم الراشد هو

 : ومنه حدد المؤشرات التالية .شفافية ومسؤوليةبياسية والسوسيو اقتصادية التي تقود العلاقات الس
   القاعدية ودور المرأة الأساسية الحاجات تلبية إلى وتتضمن التربية ، الوصول: المؤشرات السوسيو اقتصادية -
 .النمو، التبعية المالية للموارد الخارجية  :الاقتصاد -
 .والاستدامةالقدرات البشرية  -
  .الموارد الطبيعية والتوجهات في مجال البيئة -
  .التنوع الثقافي والديني والقيمي والذي يضم الهياكل الصراعات واستقطاب الوسائل الداخلية -

  : وقد وضع البنك الدولي مؤشرات للحكم الراشد من بينها ما يلي
مظاهر العملية السياسـية المتمثلـة في   قيس مختلف وتتضمن المؤشرات التي ت: الرأي والمساءلة الديمقراطية -

اختيـار الحكـام    حرية تقيس قدرة المواطنين على مدى الحقوق السياسية، حرية الصحافة والحريات المدنية، 
   .ومراقبتهم

   .ة أم بالعنفيعلى السلطة، بطريقة مؤسس وتتضمن كيفية التداول: الاستقرار السياسي وغياب العنف -
   . الفساد إلى استعمال السلطة العامة من أجل تحقيق أغراض ذات مصلحة خاصةويشير: مراقبة الفساد -
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وتتضـمن   *التضمينية: وتعد هذه أبرز مؤشرات البنك الدولي إضافة إلى مؤشرات أخرى وقيم مثل   
ة والتضميني .وبالتالي فهي عملية دمج ولا تستبعد أي طرف ،هذه العملية المساواة بين كل الأطراف المشاركين

ميش ولا تمييز في لا وأا تحمي حقوق الجميع، وأن  ،أن الدولة تعامل الكل على أساس المساواة :تعني أيضا
 .تأمين الخدمات العامة

والمساواة حين تتـرجم   .يةإذن ترتكز التضمينية على مفهوم المساواة المكرس في معظم الدساتير الوطن
، يمكن فعل ذلـك  اشاركة فيهالحكم ويود الم دارةصلحة في عملية إأن كل من له م ؛عنيالحكم ت دارةإلى لغة إ
وإدارة الحكم التضمينية تتضمن آليات  .إن الحكم الجيد تضميني وليس حصريوبالتالي ف .مع الجميع يبالتساو

من بين  .تحدد وتحترم الحقوق الأساسية للجميع، كما أا تؤمن وسائل مراجعة ومعالجة يضمنها حكم القانون
 1.للمواطنين وفي هذه الحقوق أيضا تدخل طبيعة معاملة الحكومة.الإنصاف بين الأفراد  الأساسية، ذه الحقوقه
  .) 04أنظر الشكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ء وفقراء سكان الریف وسكان المدنبعملیة إدارة الحكم ویرید المشاركة بھا، رجال ونساء، أثریا كل معني أن: تعني التضمینیة من جھة أخرى  - *

 .ك بصورة متساویة عبر الإدلاء بصوتھ عبر المساھمة بالمشاورات أو عبر مراقبة ھیئات الخدمات العامة المحلیةقادر على فعل ذل
  

1 - the world bank. Op.cit  
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 التضمينية
  :جراءات تحسينإ

  المطالبة بحق الجميع للتصويت لكل الوظائف المنتخبة  -
  خفض التميز في القوانين والتنظيمات  -
  توسيع نطاق آليات الدولة التشاورية  -

  تشجيع منظمات اتمع المدني العريضة القاعدة 
  مراقبة إذا ما كان موظفوا الهيئات الخدماتية العامة  -

  المواطنين على أساس المساواة يعاملون 
 تصويت السياسات التهميشية والتمييزية الماضية  -

 المحاسبة الخارجية 

  مبادرات وطنية 
  بالمزيد من العنية وحرية المطالبة -
  الحصول على المعلومات حول نشاطات الحكومة  -
تشجيع النقاشات العامة عن السياسات من قبل  -

  ممثلين عن اتمع المدني 
عن نوعية إدارة توليد مراقبة وتوزيع بيانات  -

  .الحكم 
المطالبة بالمراقبة الخارجية لضمانة انتخابات مفتوحة  -

  .للجميع حرة ونزيهة

   محلية مبادرات 
إدخال آليات تقييم من الزبائن إلى مؤدي  -

  الخدمات ونشر النتائج 
زيادة التنافس بين هيئات الخدمات العامة  -

  ومؤدي الخدمات العامة في القطاع الخاص
كن السلطات المحلية اعتماد سياسات تقوي وتم -

  المنتخبة 
  خلق فرص إشراك متزايد للجمعيات  -
  

 المحاسبة الداخلية 

  إجراءات مراقبة وطنية 
زيادة سلطة البرلمان الرقابة  وقدرته على مراقبة  -

  السلطة التنفيذية 
  ضمانة استقلالية القضاء  وبصورة أكبر  -
  تحسين القدرة الاحترافية للبرلمان والقضاء  -
ة أجهزة الرقابة المستقلة الأخرى ومطالبتها تقوي -

  بالمراجعة  

 

   إجراءات إدارية 
  التركيز على الأداء خاصة في مراقبة النفقات العامة  -
إصلاح الوظيفة العامة عبر التركيز على تقييم النتائج  -

  والكفاءة 
  جعل وظائف الحكومة لا مركزية وأقرب للمواطنين  -
  تأمين استقلالية الهيئات التنظيمية  -
غرس أخلاقيات الخدمة العامة والحفاظ على الموارد  -

  العامة في الوظيفة العامة 
  

برنامج لتحسين 
 إدارة الحكم 

  دارة الحكمبرنامج لتحسين إ: )04(الشكل

  .world Bank, the internationale for reconstruction and development, op. cit, p25      :المصدر       
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أهـم  ينية ويتعارض مـع  والفساد ينفي التضم .هر المميزة لإدارة الحكم الرديئةويعتبر الفساد من المظا
  . 1ءلة الداخلية أو الخارجيةأنه نتيجة مباشرة لانعدام المسا مبادئها والمتمثل في مبدأ المساواة في المعاملة، كما

  : ويمكن في اية هذا الجزء من البحث والخاص بمؤشرات الحكم الراشد تلخيصها فيما يلي  
  "Economic Indicators" المؤشرات الاقتصادية* 

كما  استقرار النظام الاقتصادي وثباتهمن خلال  ،مواطنيها لدولة على تحسين ظروفوتتمثل في قدرة ا  
وذلك يتوقف علـى نوعيـة السياسـات     .وتتمثل في بيئة تساعد وتسهل النمو الاقتصادي العادل والمستديم

علـى  ويتوقف كـذلك  . ودور القطاع الخاص في تحريك عجلة النمو والمساهمة في عملية التنمية ،الاقتصادية
  .والتي يجب أن تتصف بالإنصاف والعدالة في التوزيع ،التي يتم ا توزيع الدخل الطريقة

  "Political Indicators" :السياسيةالمؤشرات * 
  : ويمكن إجمالها وكما تم التطرق إليه في النقاط التالية  

ومشـروعية النظـام    تتمثل المؤشرات السياسية في نوعية النظام السياسي للدولة ومدى قبول وشرعية -
   .السياسي كنظام حكم

 .المواطنينمحاسبة ومساءلة الحكومة أمام  -
 .القانونمبادئ تطبيق  -
  .مراقبة الفساد والحد منه -
  .تكريس مبدأ الديمقراطية -
 .حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات  -
  "Security and Stability Indicator: مؤشر الأمن والاستقرار* 

دى قدرة الدولة على حماية أمن الأفراد من التهديدات والصراعات والعنـف وكـذا   ويتوقف على م  
   .حماية أمنها من التدخلات الخارجية

  Social Welfare Indicator: مؤشر الرفاه الاجتماعي* 
اتمعية، خاصة الحاجات  لبية الحاجات الإنسانية والمطالبهذا المؤشر إلى قدرة الدولة على ت ويشير  

   .2الصحة، التعليم، وما تبعه من حقوق أخرى الغذاء،اسية والتي تتمثل في الأس
  
  
  
  

                                                
1 - World Bank, the international for reconstruction and development,ipid, pp(2-3). 
2 Susan E. Rice, Stewart Patrick , Index of State Weakness in The Developing World. the Brookings Institution, 
Washington, 2008, PP (08-09). 
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  :خلاصة واستنتاجات
تناول هذا الفصل الإطار النظري والمفاهيمي لكل من التنمية والحكم الراشد ومن خلاله يمكن رصد 

   :الاستنتاجات التالية
  .التنمية هي عبارة عن عمل واعي وموجه -
 .لى أساس مشاركة الأفراد والجماعات دف تنظيم قدرامالتنمية تقوم ع -
 .التنمية تنطلق من القيم والظروف السائدة في اتمع وتسعى لإحداث تغييرات -
 .خرلآالتنمية مفهوم شامل حيث لا يركز على جانب دون ا -
 . التنمية تعني تغييرات في هياكل اتمع المختلفة -
 .الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وي مفهوم التنمية علىيحت -
دف التنمية لتوفير الحياة الكريمة وهذا في حد ذاته يتطلب أكثر من مجرد زيـادة في الـدخل القـومي أو     -

يعشها الفرد في اتمع من حيث توفر كل  فهومها الشامل نوعية الحياة التي،فالحياة الكريمة للفرد تعني بمالفردي
 .للحياة؛ أي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للإنسانالضرورية المتطلبات 

في ومساهمته الفاعلـة   فبدون تفاعل الفرد لتحقيقها،الوسيلة  أيضاللتنمية وهو  الأساسيالفرد هو الهدف  -
  .لايمكن إحداث التغييرات المنشودة تحقيق التنمية،

ليعبر عن المفهوم الموسع للتنمية والمتمثل في  ضيعرف مفهوم التنمية تطورا في التسعينات من القرن الما
  :إلىدف  التنمية الإنسانية و

  .تنمية قدرات الإنسان وإطلاق طاقاته -
يحيا الناس حياة طويلـة   أن :زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس ويمكن حصرها في ثلاثة خيارات أساسية هي -

وتتسع هاته .لتحقيق مستوى حياة كريمةلوا على الموارد اللازمة ن يحصأن يكتسبوا المعرفة وأخالية من العلل و
 .الخيارات لتشمل الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الإبداع واحترام حقوق الإنسان

 .من أجل الناس وبواسطة الناسهي تنمية الناس  الإنسانيةالتنمية  -
في العمل،  ق، الحالحق في العيش الكريم الحياة،حقوق الأفراد؛ الحق في  ن المنظور الإنساني للتنمية كافةمتض -

الحق في الصحة وفي التعليم من منظور الحماية والتمكين من التغلب على الضعف والفقر والجوع والمرض وكل 
 .الإنسانما يهدد حياة 

  :وفيما يخص الحكم الراشد
نه إدارة نوعية الحكـم أو إدارة شـؤؤن   ألمتفق عليه هو عرف مفهوم الحكم الراشد تعريفات مختلفة لكن ا -

 .الدولة واتمع 
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يتضمن مفهوم الحكم الراشد قاعدة محددة تقوم على آليات ومؤسسات وفـاعلين في الدولـة وشـركاء     -
اجتماعيين وقدرة هاته المؤسسات والوحدات في استعمال الإمكانيات والموارد المتاحة من أجل الوصـول إلى  

 .المرسوم الهدف
ويقوم على توسيع  الإنسانمفهوم الحكم الراشد بعدا جديدا باعتباره الحكم الذي يعزز ويصون رفاه  أعطى -

 .قدرات وخيارات الدول من خلال ترشيد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منها
  :ويحتوي الحكم الراشد على خصائص تتمثل في

  .اسعة مع تمثيل شامل لعموم الناسالمشاركة الشعبية الو -
 .سيادة القانون -
 .التسيير العقلاني للمؤسسات على أساس تحقيق هدف الصالح العام بغية تحقيق تنمية شاملة -
 .الدمقرطة ومشاركة اتمع المدني  -
 .تحسين الفعالية والكفاءة التنظيمية والتسيير العقلاني -
 .الاستجابة والشفافية -
 .ة والمساءلةالمحاسب -
  .احترام حقوق الإنسان -

  :تتمثل في أبعادا كما ويشمل الحكم الراشد 
  .المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها: البعد السياسي -
 .العامة ومدى كفاءا الإدارةالمرتبط بعمل  :البعد التقني -
المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية  المرتبط بطبيعة بنية اتمع :البعد الاقتصادي والاجتماعي -

في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة  وتأثيرهاوطبيعة السياسات العامة في االين الاقتصادي والاجتماعي 
  .من زاوية ثانية
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  التنمية ومؤشرات الحكم الراشد : الفصل الثاني
باعتبـاره   ، الذي تواتر في السنوات الأخـيرة من بين المصطلحات التي أعيد النظر فيها مفهوم التنمية  

بداية من صدور تقرير للتنميـة   ؛ حيث أخذ هذا المصطلح منطلقا لهالمعيار الجوهري في تقييم الجهود الإنمائية
القيمة المطلقة للإنسان ولقيمته الجوهريـة في   ،الإنمائيمن طرف برنامج الأمم المتحدة  ،1990البشرية عام 

   .تفعيل موارد التنمية أساسا له
الدولية، تطور هذا المفهوم إلى تنمية بشرية، ثم تنمية  الأوضاعية وتغير في سياق تطور المنظومة الفكر

بعد الإقرار بالحقوق والحريـات   ،التي ترتبط بآليات التمكين الإنسانيةلتستقر حاليا في التنمية  ،بشرية مستدامة
  .التنموية وأنماط الحكم كل البرامج تقاءالهذه الحقوق والحريات تعتبر نقاط 

الحكـم الراشـد    : تتمحور المقاربات العالمية حول التنمية في عالم ما بعد الحداثة على الرباعية القيمية  
والحكم الراشد هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويقوم على توسيع  .الحر قتصادوالا الإنسانالديمقراطية، حقوق 

قدرات البشر وخيارام وفرصهم وحريام الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالتالي رفع مستويات التنمية 
  .1المرتبطة بالإنسان من جميع نواحيها

ومن جهة أخرى  ،ةق والقانون من جهوتكريس دولة الح الإنسانوهذا مرتبط بمدى تكريس حقوق   
 ـ ريقطلتنمية الديمقراطية عن  يهيئمرتبط بعملية البناء الديمقراطي الذي  نع التنشئة السياسية والمشاركة في ص

وهذا لا يتم إلا بتوفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصـادي والاجتمـاعي    .تنمية الشاملةالالقرارات وفي 
وهذا ما سيتم التطرق إليه في هذا  .الإنسانيةمن مطالب التنمية  االذي يعد مطلب ،نسانيالإوالثقافي لبلوغ الأمن 

في علاقة التنميـة   الأولويتمثل المبحث  .وي تحتها مطالبي يحتوي على ثلاثة مباحث كبرى تنضالفصل الذ
يتضمن علاقة التنمية  يروالأخوالمبحث الثالث  الإنسانوالمبحث الثاني يتضمن علاقة التنمية بحقوق  بالتمكين،

  .بالأمن
  
  
  
 
 
 
  
 
  

                                                
ف زدام   - 1 ة       ، دور ایوس انیة العربی ة الإنس اریر التنمی لال تق ن خ ي م وطن العرب ي ال انیة ف ة الإنس ق التنمی ي تحقی د ف م الراش -2002(لحك

، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، )مذكرة غیر منشورة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة).(2004
 . 2، ص 2007
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   السياسي التمكينبعلاقة التنمية : الأولالمبحث 
يلتقـي   إذ العشرين،سعينيات من القرن يعتبر مفهوم التمكين من بين المفاهيم التي تطورت في عقد الت         

 أفرادالتمكين وتقوية  إلىظور معين التنمية من من إنجاحمفهوم التمكين مع مفهوم التنمية، وعليه تحتاج عملية 
  .عموما من اجل تحقيقها اتمع

يشمل التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي  وأصبحوقد تطور المفهوم حديثا 
وقد حاولت الدراسات تسليط الضوء على دور التمكين السياسي في بناء  التمكين،والثقافي وغيرها من مجالات 

  .والديمقراطيةالحكم الصالح  مؤسسات
عملية مركبة تتطلب تبني سياسات وإجراءات وهياكل مؤسسـية   بأنهويمكن تعريف التمكين السياسي        

في استخدام موارد اتمع  للأفرادعدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة  أشكال، دف التغلب على وقانونية 
المشاركة في أنظمة الحكم القائمة على ما هي عليه قصد بالتمكين السياسي ولا ي.وفي المشاركة السياسية تحديدا

واستبدال بعض نظمها بنظم أخرى تسمح بمشاركة الغالبية من ، بل لا بد من العمل المستمر، من أجل تحديثها 
  .الشعب في الشأن العام ، والمشاركة في إدارة الدولة واتمع وفي كل مؤسسات صنع القرار

ل تحقيق التمكين السياسي فإن الأمر يتطلب وجود ديمقراطية سياسية، يتمكن النـاس مـن   ومن أج
من جانب آخـر يتطلـب    .الاقتصاديةخلالها من التأثير في القرارات المتعلقة بحيام، إضافة إلى وجود الحرية 

في إدارة  كذلك وجود سلطة لامركزية ،بحيث يتمكن كل مواطن مـن المشـاركة   تحقيق التمكين السياسي
كما وتعتبر مشـاركة  . المؤسسات المحلية من خلال تقريب الإدارة من المواطن أو ما يسمى بالإدارة الجوارية 

جميع المواطنين ولا سيما المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار وتنفيذ خطط التنمية من العناصـر البـارزة   
     .لتحقيق هذا الغرض

  : قراطيةالتنمية والديم: الأولالمطلب 
لابد من تحديد أولا المقصود بالديمقراطيـة، وأن نحـدد    حليل علاقة التنمية بالديمقراطيةقبل القيام بت  
  .والتنميةتحليل التفاعل بين الديمقراطية ل الانتقال ثم التنمية،مفهوم 

يشـارك مـن    الديمقراطية هي نظام يستطيع اتمع في كل مستوى من مستوياته أن: مفهوم الديمقراطية -1
ذلك أن الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية هو الاحترام  .اذ القرار، وممارسة الرقابة عليهاخلاله في عملية اتخ

وفي العهـدين   الإنسـان على النحو الذي تم التعريف به في الإعلان العالمي لحقوق  ،الإنسانالكامل لحقوق 
ويعتبر تعزيز هذه الحقوق واحتـرام حريـة    .1993لعام  نافييوفي إعلان  ،الإنسانالدوليين الخاصين بحقوق 

ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون وجـود نظـام    .التعبير والرأي شرطين أساسيين لتحقيق الديمقراطية
ووجود برلمان  .تضمن حرية التعبير وتكفل وجود وسائل إعلام حرة ،ودون وجود مؤسسات .قضائي مستقل

 وفي هذا الصدد يعتبر تنظيم .اته والذي يعد شرطا لا غنى عنه لتفعيل العملية الديمقراطيةيمثل الشعب بمختلف فئ
   .العام شرطا ضروريا قتراعانتخابات حرة ونزيهة من خلال الا
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بأا نظام سياسي يسعه أن يصلح بذاته ما يطرأ فيـه مـن خلـل     :تعريف الديمقراطية إجمالويمكن   
أيضـا في   هذا الإطار المؤسسي وحده، بل يجب أن تتجسد يمكن أن تنحصر في الحقة لا وظيفي، والديمقراطية
وعلـى   .خر والتعددية والتوازن والحوار بين القوى التي يتكون منها اتمـع واحترام الآ ،ثقافة تعزز التسامح

تؤخذ في الاعتبار  فإن مفهوم الثقافة الديمقراطية يقتضي أن ،عكس المفاهيم التقليدية التي تنحصر في مجال الدولة
وتشكل هذه المبادئ الديمقراطية الأساسية  .الاجتماعية والمالية والحكومية وغير الحكوميةالفاعلة  الأطرافجميع 

التي يمكن وصفها بأا تراث مشترك للإنسانية فلا يمكن بدون هذه القيم أن يكون  ،مخزونا من القيم المشتركة
   .1هناك ديمقراطية أو تنمية مستدامة

 Liberal Democracy andالديمقراطية في مؤلفه  ، David Beethamوقد عرف دافيد بيثام   

The Limits of Democratization  ،اأسلوب اتخاذ القرارات بصورة جماعية عن طريق قواعد  :على أ
ق والمشاركة في صنع والسياسات التي تمارس رقابة الشعب وتمتع جميع أفراد الجماعة بالمساواة في الحقو ،ملزمة
ية العامـة مـن خـلال القـرار     وفي هذا الصدد اعتمدت الجمع .والرقابة الشعبية في ممارسة هذا الحق القرار

96/55/Res/ A خلالوذلك من  ةالديمقراطيتعزيز:   
  .التعددية ·
 .الإنسانحماية واحترام حقوق  ·

  : وذلك عن طريق ما يلي
  .رادة الشعب من خلال انتخابات حقيقية ودورية لإ  الحر والعادل التعبير إقامة وتعزيز نظام انتخابي يكفل ·
لتمكين جميع أعضاء اتمع المدني لتعزيز وترسيخ الديمقراطية وهذا  ،القانونية والآليات اللازمة الأطرتحسين  ·

 .مرتبط بتعزيز الحكم الراشد وتشجيع التنمية المستدامة 
  .2تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين ·

والذي يمثل غايـة   ،"حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب"المعاني شيوعا للديمقراطية هو أكثرولعل 
رات العامة من ج لاتخاذ القرا" وأن الديمقراطية في جوهرها هي  .للديمقراطية أكثر من كونه تعريفا للديمقراطية

لـى  عمنهج يقوم  وجماعاته؛اد اتمع وهي منهج ضروري يقتضيه التعايش السلمي بين أفر ."قبل الملزمين ا
ومؤسسات تمكن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سـلمي   ئمباد

  .3السيطرة على مصادر العنف اتمع، وبالتاليوتمكن 
ص الحياة بما توفره فربغية تطوير  ،فالديمقراطية في جوهرها توفر وسيلة منهجية حضارية لإدارة اتمع

ل في ، وتحمفي ظل بنية مؤسسية إنسانية تتسم باستمرار النمو والكفاءة .من نظام سلمي للعلاقات الاجتماعية

                                                
1 - Boutros Boutros Ghali, L'intéraction Démocratie et Développement. Paris: UNESCO, 2002, PP 09-10. 
2 - Adel M.ABdellatif, Good Governance And Its Relationship To Democracy And Economic Development. 
UNDP: Regional Bureau For Arab States, (RBAS) 2003, P07. 

  . 14، ص2000مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت1ط. المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربيلى خلیفة الكواري ، وآخرون، ع - 3
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وتقـوم   .مضموا مبدأ المساواة الذي يتجاوز مفهومه السياسي إلى المساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من واجبات وحقوق  ةالة؛ إرادالفععلى بناء إرادة المواطنة الواعية 
تتأسـس   ،عملية واعية تقترن بالتنمية الإنسانية :والديمقراطية وفق هذا المفهوم.والمشاركة في التنمية ومخرجاا

  .فقراحول الإنسان بدءا بتنمية الأغلبية الأكثر 
 ،متضمنا لحكم الأغلبيـة   ROBERT DHALدالل روبرت إن اعتبار مفهوم الديمقراطية كما يقو  

أوجـه الاخـتلاف    إدارة وتتيح، يجعلها تتضمن محاولة تحقيق التوافق بين اموعات المختلفة المصالح المتنافرة
   .1والسيطرة على مصادر العنف وأسباب الصراع، المبدد لطاقات اتمع ،سلميا

  :مفهوم التنمية -2
، وسوف يتم الأولأما مفهوم التنمية فقد تم التطرق إليه في الفصل  .م الديمقراطيةهذا فيما يخص مفهو  

  .والتنميةتحديد مفهوم التنمية والتعرض إليه باختصار لاستنتاج العلاقة بين الديمقراطية 
قتصادي والاجتماعي الا وتشمل التنمية مجمل أوجه التقدم .تحليل التنمية بتوافق واسع في الآراء حظي  

وهذا هو معنى التنمية البشرية المستدامة حسب مفهوم الأمم المتحدة، ومن  الثقافي التي تتطلع إليها الشعوب،و
  .هي تنمية متعددة الأبعاد ،ثم فإن التنمية المستدامة

على مجرد التنميـة  لم يعد مقصورا ،من البحث ومفهوم التنمية مثل ما تم التعرض إليه في الجزء الأول
فإنه ينبغي لها أن تشمل أيضا الجوانب الثقافية والاجتماعيـة   ،تكون التنمية المستدامة شاملة لكيو الاقتصادية

بالإضافة إلى ذلك فإن البيئة والعدالة و ،وأن تراعي بشكل أعم كل العوامل التي تسهم في تحقيق ازدهار الفرد
   .2وثيقا بالتنمية الاجتماعية والديمقراطية والتعليم تعتبر كلها عوامل مرتبطة ارتباطا

يمكن تحديـد علاقـة    ،ومن خلال التعاريف التي سبق ذكرها لكل من مفهومي التنمية والديمقراطية
ذلك أن الديمقراطية ضرورية وذات قيمة في تعزيز عملية التنمية إذا أخذنا المفهوم .التنمية بالديمقراطية والعكس 

وكذا الحقوق السياسية والمدنية الـتي   ،للأفراد رفاه الاجتماعيالوالذي يدرج في المقام الأول  ؛الواسع للتنمية
 والحريات جزء لا يتجزأ من طبيعـة التنميـة  ( .تضمن الحريات التي لها دور فعال في عملية التنمية وتدعيمها

 فريق يقر بوجود علاقة ؛وقد أثير جدل بين المفكرين السياسيين حول علاقة التنمية بالديمقراطية .) وجوهرها
" Kampos"أما كـامبوس   ."Inkeles"، وانكلز " sirowy"سلبية بين التنمية والديمقراطية منهم سيروي 

   .3فيؤيد وجود علاقة إيجابية بين التنمية والديمقراطية
مـن   Comparative Institutional) مقارنة المؤسسات(أساليب  استخدمت ولفهم العلاقة أكثر

ومنه تعتبر طبيعة  .فهم الآليات الديمقراطية التي تساعد أو تعيق عملية التنميةل ،خلال تحليل ومقارنة المؤسسات

                                                
  .28نفس المرجع ، ص  - 1

2 - Boutros Boutros Ghali, Op.cit, P 11.  
3 - Pranab Bardhan, The political Economy of development policy: Democracy and Development a complex 
Relationship,( unpublished).Berkly: University of California, 1996, PP (1-2).  
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طبيعة ونوع النظم السياسية تؤثر في الأداء الاقتصـادي  ( ،مؤثرة في الأداء الاقتصادي ،النظام السياسي ونوعه
  : جوانب تتمثل في  ة ثلاثومن خلال تعريف الديمقراطية يمكن التمييز بين).للدول وبالتالي تؤثر في عملية التنمية

   .الحقوق المدنية والحقوق السياسية -
  .لة على مستوى الحكومة إجراءات المساء -
 .الانتخابيالتمثيل  -
 .لذي يعد أحد معوقات التنميةا سيادة القانون للحد من الفساد والتعسفبرتباط الديمقراطية ا -
الأسباب الرئيسية في فشل التنمية، أما قـوة   حيث يعد ضعف الدولة أحد جانب عامل القوة والضعف إلى    

وغيـاب الفسـاد    ،والتي يكون الصراع السياسي فيها أقـل  ،نجاحا الأكثر تالاقتصادياالدولة فالمقصود ا 
بواسطة الدور الذي تؤديـه المؤسسـات الديمقراطيـة في إدارة     ،والرشوة وبالتالي تكون حكوماا أكثر قوة

وهنا . والتي قد يكون السوق سببا من أسباا ،الاجتماعية والاقتصادية الاضطرابات الصراعات التي تنشأ نتيجة
والديمقراطية تسـاعد في   .اتمعن دور الدولة في إدارة الصراع والحاجة إلى هيكل يمثل جميع المصالح في مكي

ا أهمية المساءلة والديمقراطية وكذ ،التنمية من خلال آليات المساءلة لأا تحد من سوء استخدام السلطة التنفيذية
إذ هناك علاقة بين قوة الديمقراطية على المستوى السياسي الوطني والمؤسسات  ،على مستوى اتمعات المحلية

   .1على المستوى المحلي
حيث يرى  ،الاقتصادية ى المؤسساتا علأن تعزيز الديمقراطية يقوم جوهري وتؤكد مقاربة أخرى على  
، أن تعزيز الديمقراطية يتمحور حـول القـدرة   "Robert Kaufman"و " Stephan Haggard"كل من 

هذه النتيجة " Adam Przeworski"ويؤكد  .على تطبيق سياسة موجهة تقوم على استدامة النمو واستمراره
 Economy.نمو اقتصادي سريع يقود إلى تعزيـز وبقـاء الديمقراطيـة   " .علاقة شبه قانون إلى حد اعتبارها

grows the more likely democracy is to survive    
أنه من دون تحقيـق  "يرى ،" Hoover Institution"من معهد هوفر " Larry Diamondويرى 

حجة هذا الرأي في ذلك أنه لا يمكن و ."لا يمكن للحكومة الحفاظ على الشرعية ،تقدم اقتصادي وبدون تنمية
  .2اسيةفصل التنمية الاقتصادية عن التنمية السي

 حيث شبه المؤسسات الاقتصادية و ،" "Michael Mousseauوبناءا على التحليل الذي قدمه        
عامة تعرف على أا الدول التي تتمتع و ،في الدول الديمقراطية المدعومةالسياسية ككتل البناء الضرورية 

تعزيز الديمقراطية يتطلب  أن إلىرأي ا الويخلص هذ .ة ومرتبطة بالتداول على السلطةيمبانتخابات نزيهة وسل
علاقة تبادلية بين الاقتصاد أي أنه هناك .تعاقديةعلاقة  إلىتحويل العلاقات الاقتصادية و السياسية 

للديمقراطية هي  الأساسيةاللبنة  أن Francis Fukuyamaمن جهته يرى فرانسيس فوكوياما و.والسياسة

                                                
1 - Pranab Bardhan, Op. cit, P16. 
2 - Ethan Kapstein, Behavioral Foundations Of Democracy And Development. Colombia University: Center for 
Global development, 2004, PP (01-04).  
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جتماعي و تنظم شتراك القيم والمعايير التي تؤدي للتعاون الاا: نهى أ،و الذي يعرف عل" ال الاجتماعيالم رأس"
وقد أكد   ." Shared norms or values that promote social cooperation".المصالح الجماعية

 للأفراديسمح  الذيوهو ،ال الاجتماعي ضروري لنجاح الديمقراطية الم رأس نأ:Fukuyama فوكوياما 
 الإطاروهو مهم في تقوية  .لتلبية الحاجات الجماعية والتنظيممصالحهم  بالوحدة للدفاع عن

   .Political Framework1السياسي
ل كفاءة المؤسسـات و خلقـه للبيئـة    من خلا ،قراطي تعزيز التنمية البشريةن الحكم الديمأومن ش

قراطي يجمـع  فالحكم الديم .مةالعا للخدماتالفعال  الأداءو  ،الاقتصادية والسياسية اللازمة للنمو الاقتصادي
ياسية والمدنيـة  مين الحقوق الستأ عالديمقراطية، مالعمليات والمؤسسات ويدمج مفهوم الحكم الصالح للتنمية و

  :كم الصالح وذلك من خلال ويقوم الحكم الديمقراطي على الح.والحريات والحقوق
  .احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية -
  .ءلة صناع القرار تمكين الناس من مسا -
   .المشاركة في صنع القرار العام والخاص ومختلف االات وبين الجنسين في القطاعين  المساواة -
   .تحرر الناس من التمييز على أساس العرق والطبقة -
  .وتطلعامالسياسات الاقتصادية والاجتماعية هي استجابة لاحتياجات الناس  -
   .دف للقضاء على الفقر وتوسيع خيارات جميع الناسالسياسات الاقتصادية والاجتماعية  -
الناس والقدرة  قدرات وخياراتوهي عبارة عن توسيع  ،الحكم الديمقراطي يقوم على مفهوم التنمية البشرية -

والحريـة   الأمـن مثـل   :الحقوق السياسية ،بالحقوق والحريات والتمتع. على التحرر من العنف والتهديد به
وهذه هي العناصر الأساسية لرفاه البشرية وفقا لتقريـر التنميـة    .والاقتصاديةالاجتماعية  والحقوق ،السياسية

  : بتحقيق الحكم الرشيد من خلال ما يلي،  2002البشرية لعام 
   .السياسية والنظم الانتخابية الأحزابتقوية المشاركة السياسية والتمثيل من خلال  -
  .ة والأقليات تعزيز مشاركة المرأ -
   .بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وإنشاء كيانات مستقلة وفعالة الفصل -
   .)الحكم المحلي(اللامركزية بنقل السلطة من الحكومة المركزية إلى المؤسسات الديمقراطية المحلية  -
  .حرية وسائل الإعلام واستقلالها  -

لسلطة السياسية من حرية الإرادة وحرية ا انبثاقوذا تتمثل السمات الرئيسية للحكم الديمقراطي في   
            فريدمان  أظهرهاهذا يعني كما و.الطابع المؤسسي على المساءلة وإضفاء ،والتدقيق الديمقراطي ،اختيار الشعب

                                                
1 - Ethan Kapstein, op.cit, pp (05-06). 
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(Friedman) ، تمع المدنيحر على بناء نظام قضائي فعال، الأولالتركيز في المقاموجـود   ية التعبير، حرية ا
  .1سياسية متعددة والإصلاح الاقتصادي وأحزابمؤسسات 

المعرفـة  ، Dani Rodrik" داني رودريك " ،سماهلنقطة يجب أن تشمل الإصلاحات ما أوفي هذه ا  
نميـة  ويؤدي ضعف الت .وأنه لابد من وجود طرق لضمان المشاركة الشعبية في تصميم الإصلاحات ،"المحلية

ومفتاح البناء الناجح للـديمقراطيات   .حات إلى عجز في الديمقراطيةالإصلاالمؤسسية والنقص الكبير في تنفيذ 
الذي يشمل المؤسسات والإجراءات التي تحدد كيفية  ؛هو الحكم الديمقراطي الصالح ،والإصلاحات الاقتصادية

  . صنع قرارات الحكومة بصفة يومية
المشاركة بصفة منتظمـة   تهاإلى وسائل يمكن للمواطنين بواسط ويحتاج الحكم الصالح كما سبق ذكره  

كلمـا كانـت القـوانين     ،فكلما كانت عملية صنع القرار أكثر شمولا لجميع الأطراف .في صنع السياسات
وكذلك يحتاج الحكم الديمقراطي الصالح إلى  .أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين ،والإجراءات الصادرة عنها

  . 2مؤسسات قابلة للمحاسبة والمساءلة
مان متكاملان يـدعم كـل منـهما    ل ما تم تحليله يمكن القول أن الديمقراطية والتنمية مفهومن خلا  

فالتاريخ  .أا تنبع من تطلعات الأفراد والشعوب ومن حقوقهم المشروعة ،ومما يزيد في قوة الصلة بينهما.الآخر
لب الأحيان إلى الفشل، وعلى يظهر أن التجارب التي جرى فيها الفصل بين الديمقراطية والتنمية انتهت في أغ

 .ا معا بصورة دائمـة مهم في ترسيخهافإن الربط بين عمليتي تحقيق الديمقراطية والتنمية س ،العكس من ذلك
كـذلك   .لا يكتمل إلا باتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية ،والواقع أن تعزيز الديمقراطية السياسية

أن تستمد مشروعيتها وعناصر قوا مـن المشـاركة    ،تطلب لتكون قابلة للتنفيذفإن أي إستراتيجية للتنمية ت
  .3الديمقراطية فيها

  التنمية والمشاركة السياسية : المطب الثاني
 من أجل الإنسان ومن قبل الإنسان تعد التنمية الإنسانية عملية لتوسيع الخيارات، وهي تنمية الإنسان  

حيث تعتبر المشاركة من الخصائص الأساسية للحكـم الراشـد    .ة والفعالةخلال مشاركته الايجابيوذلك من 
من أجل بلوغ تنمية إنسانية مستدامة والمشاركة في صـنع   ،وركيزة أساسية في إطار تفعيل الخيارات الشعبية
   .القرارات باعتبار الإنسان محور وثروة كل عملية

مشاركة أعداد كـبيرة  :" بأا )Lucien W.Paye(  لوسيان باي  وتعرف المشاركة السياسية عند  
وجون P.Huntington   Samuelوحسب صمويل هانتنجتون ".والجماعات في الحياة السياسية  من الأفراد

هي النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون قصد التأثير في عمليـة صـنع   " :)John M.Nelson(نلسون 

                                                
1 - Adel M.Abdellatif, Op.cit, PP (10-16). 
2 -John D.Sullivan, Democratic Governance: The key to political and Economic Reform.Center for International 
Private Enterprise, 2004, P10. 
3 - Boutros Boutros Ghali, op.cit, P 12. 
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ا أم يماصلا أو متقطعـا ، سـل  متو ايا أو جماعيا، منظما أو عفويسواء كان هذا النشاط فرد ،القرار الحكومي
وهذا التعريف رغم شموله لا يتواءم مع المشاركة الديمقراطية " .أو غير شرعي، فعالا أو غير فعال عنيفا، شرعيا
  .ة، شرعية وفعالة برأينايمة وجماعية، منظمة ، متواصلة ، سلالتي هي فردي

هي قدرة المواطنين على التعبير والتأثير العلني الحر " :إبراهيمالدين  سعد والمشاركة الديمقراطية حسب  
فهذه المشاركة تضمن إذا التعبير الحـر   .سواء بشكل مباشر أو باختيار ممثلين يفعلون ذلك ،في اتخاذ القرارات

 عن اتمـع  ربةوتجعل السياسات المتخذة غير مغت ،وإيصال انشغالات ومطالب المواطنين إلى السلطة الحاكمة
لاستعمال العنف لإيصال رغبات الشعب والتعبير عنها وإزالـة    وهكذا لا يكون هناك بد. تطلعاته متوائمة مع

لقانونية فالآليات والضمانات المؤسسية وا ،الاستبداد والفساد الذي لا مجال له في ظل نظام ديمقراطي مشاركاتي
   .م منههي صمام الأمان الذي يعص

ودرجـة   ،ركة السياسية من ناحيةار السياسي في اتمع قائم على العلاقة بين مستوى المشافالاستقر  
من ناحية أخرى، التي تضمن المساواة بين المواطنين وإقامة نظام قانوني مبني على أساس احترام الحقوق  المأسسة

نمية بنى متخصصة والعمل علـى  وت ،وتوزيع المهام على أساس الكفاءة والتفوق والقدرة على الانجاز ،العامة
  .1توسيع مشاركة الجماعات الاجتماعية في الحياة السياسية العامة

وتشمل المشاركة السياسية مجمل النشاطات التي دف إلى التأثير على القرارات التي تتخذها الجهات الصانعة 
سواء كان هـذا   ،ة داخل نطاق مجتمعهول إسهام أو انشغال المواطن بالمسائل السياسيفهي في المقام الأ .للقرار

    .2عن طريق التأييد أو الرفض الانشغال
فقد  باهتمام كبير ومتزايد في السنوات الأخيرة ،وتحظى قضية الحريات والديمقراطية والمشاركة الشعبية  
 ذوي المداخيلالثالث، وهم الفقراء و التنمية لا تتم من منظور مصلحة الأغلبية من سكان بلدان العالم تبين أن

ومبعدة بصورة أو بأخرى عن مراكز  ،لا لشيء إلا لأن هذه الأغلبية محرومة من التعبير عن مطالبها،المنخفضة 
وهكذا تضافرت خبرة البلدان النامية وخبرة الـدول   .بل وحتى عن مراكز التأثير في القرارات ،اتخاذ القرارات

شعبية كد على أهمية بعد تحرير الفرد وتحرير اتمع والمشاركة اللتؤ الديمقراطي،الاشتراكية مع نظم الحكم غير 
 كذلك وكضمانة لأن تعمل جهود التنمية في صالحهم، وكتأمين ،جل التنميةكمدخل لحشد جهود البشر من أ
  . 3التنمية لصالحها وكصمام أمان ضد انتشار الفساد بمنافع ضد تولد مراكز القوى التي تستأثر

تتصل بإعطاء الحق الديمقراطي الدستوري لكافـة   ،جهة نظر علم السياسةواسية من والمشاركة السي  
هـي  "أما من وجهة نظر علم الاجتماع، .أفراد اتمع في الاشتراك بصورة منظمة في صنع القرارات السياسية

تنمية الاجتماعيـة  بقصد تحقيق أهداف ال ،رد بدور في الحياة السياسيةفيمكن من خلالها أن يقوم ال العملية التي

                                                
،  251، العدد 22، بیروت ، السنة مجلة المستقبل العربي ."إشكالیة الشرعیة والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي"كامل محمد ثامر،  - 1

 .121، ص 2000
  .273، ص2001دار المعرفة الجامعیة،  : ، الإسكندریة1ط.  عولمة الدیمقراطیة بین المجتمع والسیاسةسعد إسماعیل علي ، - 2
 ).35-34(، المرجع السابق، ص ص التنمیة في عالم متغیرإبراھیم العیسوي،  - 3
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والتعرف  ،ع هذه الأهداف وتحديدهاوضمواطن بأن يسهم في على أن تتاح الفرصة لكل .والتنمية الاقتصادية
على أن يكون إشراك المواطنين في تلك الجهود على أساس الـدافع   .على أفضل الوسائل والأساليب لتحقيقها

 بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أهدافهم والمشكلات المشتركةالذي يترجم شعور المواطنين  ،الذاتي والعمل التطوعي
سلوكا اجتماعيا يعتمد على جهود تطوعية ونشـاطات   :وتمثل المشاركة السياسية وفق هذا المفهوم .تمعهم

وفي ضوء المفهومين السياسي والاجتمـاعي   .يقوم ا أفراد اتمع بغية تحقيق أهداف عامة مشروعة ،إرادية
  .1شاركة السياسية حجر الزاوية في الديمقراطيةتكون الم
للمحافظـة   وفق إعادة التوزيع ،إذن المشاركة في فعل اجتماعي ينبع من مجموعة العلاقات الاجتماعية  

ومن الناحية التاريخية فإن عدد من الحقـوق السياسـية    .على العملية الاجتماعية كوسيلة للتغيير الاجتماعي
إذ يرتبط تدني المشاركة بعدم المساواة حسب ماكفرسـن   ؛عليها من خلال المشاركةوالاجتماعية تم الحصول 

Macpherson  "،تستند المشـاركة   إذ." تدني المشاركة وعدم المساواة الاجتماعية ترتبط مع بعضها البعض
ريق المشـاركة  للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية عن ط ،الديمقراطية على العدالة والمساواة في اتمع

  . 2اتمعية في البرامج التنموية، أي أن المشاركة تمكن من زيادة فعالية المساعدة الإنمائية
الصلة بين الديمقراطيـة التشـاركية والسياسـات    ) williamson(و ) pampel(من  كل ويؤكد  

فإن السياسات الحكوميـة   التنموية، بحيث أن كل اتمع يشارك على حد سواء في العملية الديمقراطية، ولذا
  . 3تكون استجابة للتوزيع غير العادل للمصالح الاجتماعية

هـو العمليـات    :"S.Huntington  تنغفي تحليل هنتن لتوسيع المشاركة السياسيةوالمصدر الرئيسي   
يتم مـن  وأثر التحديث على الاستقرار السياسي  .تحديثالاقتصادية والاجتماعية غير السياسية التي يجلبها ال

خلال التفاعل بين التعبئة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والإحباط الاجتماعي، وفرص الحراك غير السياسـي  
  .والمشاركة السياسية

    : ويوضح هنتنجتون هذه العلاقات في سلسلة المعادلات الآتية  
     .سياسيةمشاركة =   التعبئة الاجتماعية -1

  التنمية الاقتصادية       
   .إحباط اجتماعي = الاجتماعي الإحباط -2

  فرص الحراك     
   .عدم استقرار سياسي=  المشاركة السياسية -3

  لسياسة المؤسسية ا     

                                                
  ).82-81(، ص ص 2004دار الكتاب الحدیث، : ط القاھرة.د.  دور الصفوة  في اتخاذ القرار السیاسيعلي محمد بیومي،  - 1

2 - Paulo Viera, The Limits and Merits of Participation. Mexico: World Bank, April 1996, PP (2-6). 
3 -Robert J. Franzes, Politcal Participation: Income Distribution and Public Transfers in Developed Democracies. 
University of Michigan: Center for European Studies International Institute, 1998, P 08. 
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وتقوم المؤسسية حسب هنتنجتون على البناء السياسي للمجتمع التقليدي ، حيث تكون بعض النظم   
تماسكا وأكثـر اسـتقلالا   وأكثر   تعقيدا وأكثرتكيفا،  بمعنى أكثر ؛"المؤسسية"التقليدية على درجة عالية من 

وعلى تكييف نمـاذج أوسـع    ،وهذه النظم يفترض أا ستكون أكثر قدرة على الإبقاء على عملية التحديث
  .1للمشاركة

الديمقراطية الحقيقي هـو المشـاركة    هي بناء الديمقراطية وجوهر ،لتنمية السياسية بمعناها الحقيقيويقال أن ا 
 حاضـرا ومسـتقبلا  في حياة الجماهير التي تؤثر  ،قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات وتوسيعسياسية ال

والقـرارات   ،ويدخل في هذه المشاركة صناعة القرارات الخاصة بكيفية توسيع القاعدة الانتخابية وتنويعهـا 
  .2المساواةالخاصة بتوزيع العائد وتعظيم فرص الحياة وكيفية تعظيم 

السياسـية   يمكن اعتبار أن الديمقراطية هي نظام المشاركة الشعبية في صنع القـرارات  ،الطرحمن خلال هذا و
  .3إلى كفالة أمن المواطنين ورقيهم الحضاري الآيلةوالاقتصادية والاجتماعية 

 يقاات متزايدة من اتمع تضـي عندما تصادف قطاع ،رض المشاركة لأزمات وتبدأ في الظهورتتعوقد   
المؤسسات علـى تلبيـة    عل النخبة السياسية أو تدهور قدرةإما بف .من قنوات وفرص المشاركة المتاحة أمامها

  .المطالب بتوسيع قاعدة المشاركة وانغلاق النخبة أو انسداد قنوات هذه المشاركة أمام الشعب
ا ومستوياا مرتبطـة  نى محدد للمشاركة حيث تصبح أهميتها وممارستهوالدول النامية تقدم نماذج لمع  

ويميز بعض الكتاب بين عوامل سـيكولوجية أو  .بعمليات التنمية والاستقرار بالدرجة الأولى في رأي الكثيرين
تتعلق بقيم كالمساواة واحترام العمل الجماعي لتحقيق  الأولى :في قيام ونجاح المشاركة ،قيمية وعوامل تنظيمية

وقد يرتبط  .بالتعددية والتنافس بين الجماعات المنظمة  والمؤسسات ولأبنية والثانية تتعلق با ،الأهداف المشتركة
والتطور التاريخي  كالمستوى التعليمي والظروف الاقتصادية والاجتماعية ،ذه العوامل اعتبارات إضافية أخرى

ا شـروط  ، )S.E Finer(فـاينر   ويضع .جنبا إلى جنب مع أهمية الاتفاق حول القيم الديمقراطية .للمجتمع
  :4لنجاح المشاركة السياسية الفعالة بواسطة الجماعات منها

   .الحكموالوصول إلى مناصب  والتجمع للتعبير مقيدةحرية كاملة غير  -1
 .الجماعاتفي تكوين  للأفرادمقيدة حرية كاملة غير  -2
  .استجابة تامة للقادة في التعبير الصحيح عن وجهات نظر جماهير الأعضاء -3
أن تمثل الجماعة فلا يعقل  ؛جماعة من تنطبق عليهم شروط العضويةلجماعات فتشمل كل عضوية كاملة ل -4

لا وأقل يوكلما كانت الجماعة في عضويتها أقل تمث .لأن تعبيرها حينئذ سيكون مشوها ،عدد محدود من الأفراد
 .كلما كان تعبيرها عن المشاركة أقل شعبية ،اتساعا

                                                
اني ." الحراك السیاسي وإدارة الصراع: التطور السیاسي والتحول الدیمقراطيالقصبي عبد الغفار رشاد ،  - 1 ة، جامعة    " الكتاب الث ة الثانی ،الطبع

 .34، ص2006كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، : القاھرة
  ).123-122(السید عبد الحلیم الزیات،المرجع السابق،ص ص   - 2
  .34، ص2004دار الفجر للنشر والتوزیع، :، القاھرة 1ط. آخر الدواء الدیمقراطیة، قادر رزیق المخادميعبد ال 3
  ).31-30(عبد الغفار رشاد القصبي،المرجع السابق، ص ص  4
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  1 :أهمها خر سبعة محاور وشروطاتب آويحدد ك 
كومـة  وهذا المعيار يتيح انتقـاد الح  ،وتعتبر معيار مبدئي للديمقراطية والمشاركة السياسية :حرية التعبير -1

  . جل الأغراض السياسية وممارسة الضغوط من الأفراد والجماعات على الدولةوالتنظيم من أ
ن وذلـك لأ  ،عب لا يمكن تصـورها فالديمقراطية والمشاركة دون ش: النهضة بالشعب وقطاعاته العامة -2

وبذل الجهود في اال الاقتصادي والاجتماعي لتحقيـق وتلبيـة    ،الحكومة يجب أن تكون من أجل الشعب
  .واهتماماتهمطالب الشعب 

  .بحيث لا تحتكر جهة ما بمفردها السلطة: الدستورية والرقابة السياسية -3
   .ََََََََّّّّ*الحراك السياسي والاجتماعي -4
يم والانجاز الاقتصادي وهي مؤشرات وتعاظم الجهود نحو التعل: تلاشي استخدام القوة من جانب السلطة -5

ووجودها في دولة ما يجعلها وفق هذا المنهج في التحليل دولـة   ،لوجود المشاركة السياسية ولديمقراطية النظام
  .ديمقراطية 

ضرورة وجـود  : شاركة والديمقراطية وهي تتمثل فيأهم المتطلبات الأساسية للم ،"lipset"ويوضح ليبست 
وتحدي الأحزاب القائمة بالحكم وتداول السلطة بين أكثر من حزب سياسي  ،صراع من أجل مراكز السلطة

والاعتراف المتبادل بين الأحزاب والقوى الحاكمـة بحقـوق القـوى والأحـزاب      ،من خلال تنافس سلمي
   .2المعارضة
يمكن استنتاج العلاقة الترابطية بين الديمقراطية والمشاركة السياسية لتفعيـل  ومن خلال ما سبق ذكره   

المكونـات   الفواعـل و  الديمقراطية والمشاركة السياسية ومشاركة جميع ، وهذا من خلال العملية التنموية
هنـا يمكـن    ومن .من دعائم وركائز الحكم الراشد ،كل من الديمقراطية والمشاركة السياسيةوتعتبر .اتمعية

  .يمقراطية والحكم الراشد والتنميةالداستنتاج العلاقة بين 
تعد الديمقراطية حجر الأساس للتنمية وفق الرؤية المتداولة للمؤسسات الدوليـة، فالديمقراطيـة أو    إذ   

ح ط لهذا الإصلاا الإصلاح الاقتصادي، بل هي الشرالإصلاح السياسي ليس فقط في مستوى الأهمية التي يمثله
قادرة على تحقيق التنمية البشرية وحماية حرية جميع الأفراد  ،فالسياسة والسياسة الديمقراطية حصرا .الاقتصادي

تجدي من أجل  لن والجهود الدولية ذاا.الديمقراطيةضرورة تعميق وتوسيع  همن و ،في اتمع وصون كرامتهم
   .والمشاركة للعناصر الفاعلة في مختلف دول العالم توسيع الديمقراطية وتأكيدها إذا لم تتحقق الديمقراطية

المؤسسات الدولية بالمفهوم الشـامل   اهتمتالقاعدة الأساسية للتنمية، فقد  ونظرا لاعتبار الديمقراطية  
ة والانتخابات وفاعليـة  والشفافي دكالفسا ،عاد ومؤشرات عديدة تتعلق بقضاياوالذي يتضمن أب .للديمقراطية

                                                
  .66نفس المرجع ،ص  1
ة وال   - * دخل والمكان ي ال اعي وف لم الاجتم ي الس ل ف س الجی ن نف ى م ى وأدن راد لأعل ة الأف ى حرك ات  بمعن ف الطبق ي مختل م ف ة لھ رص المتاح ف

 .والجماعات
  .) 324-323(عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص ص  - 2
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كما تتضمن إجراءات وعمليات كالتصويت والانتخابـات   .والإرهاب فالعن السياسي،قرار الاستالحكومة، 
  .والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان وحرياته وكرامته وحرية الصحافة

من هنا تظهر  .لمؤسسات الدولية إلى الديمقراطية من زاوية التنمية باعتبارها هي الحكم الراشدا تنظرو  
  : والديمقراطية للتنمية حيث من شأماأهمية الحكم الراشد 

  .وحرياماحترام كرامة الناس وحقوقهم  -1
  .للمساءلةصانعي تلك القرارات  وإخضاعمشاركتهم في اتخاذ القرارات  -2
   .إرساء قواعد ومؤسسات وممارسات عادلة للجميع تحكم التفاعلات الاجتماعية -3
   .أو الجنس أو الطبقة أو أي صفة أخرى العنصرأساس تحرير الناس من أية مظاهر للتمييز على  -4
   .أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تلبي احتياجات الناس وتوسيع الاختيارات أمامهم -5
هدف القضاء على الفقر يجب أن يحظى بالأولوية كما أن طموحات واحتياجات الأجيال القادمة يجب أن  -6

   .1يةتنعكس في السياسات الحال
فتصـبح   ممارسات ديمقراطية شكلا ومضمونا كما يعني الحكم الراشد حماية حقوق الإنسان، ويفرض  

وفي ذات الوقت أساس لتعزيز التنمية وتمكين اتمع باقتران  ،الحرية والمشاركة جزء من حياة الناس وممارسام
ذلك لأن الناس هم الثـروة   لعملية التنمية؛يزتان الأساسيتان جيدة لأما الرك بالتعليم والتمتع بصحة ،ذلك

  .2الحقيقية لتفعيل التنمية واستمرارها
  : ويمكن تلخيص العلاقة الترابطية بين التنمية والديمقراطية ممثلة في ركائز التنمية الثلاثة في الشكل التالي  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).100-98(المرجع السابق، ص ص  - 1
  .101عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص  - 2
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   ق تقارير التنمية البشريةيوضح موقع الديمقراطية من عملية التنمية الشاملة وف :)05(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ديمقراطية
 ومشاركة حرية 

مستوى معيشة 
 المعرفة و الصحة   كريم 

التنمية (تنمية بشرية معززة 
 )بالمعنى المتكامل

  تمكين الناس ومشاركتهم 

  .101عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر
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  علاقة التنمية بحقوق الإنسان  :المبحث الثاني
خاصة مع توسع مفهوم حقوق الإنسـان  تحظى منظومة حقوق الإنسان باحترام عالمي فائق الاتساع،  

مطلبا  ق الإنسان وحمايتهاضحى تعزيز حقوحيث أ. ليشمل نطاقات متتالية الاتساع من محددات الرفاه البشري
ضمان احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  ،إذ تتطلب ممارسة حقوق الأساسية .بشريا لايعلو عليه مطلب

التي ترتبط  خير مكونا محوريا لعملية التنميةوبناء نظام حكم ديمقراطي وتقويته، حيث يعد هذا الأ ،والأساسية
وكـذا   بـه، و البروتوكولات الملحقة  الإنسان،نه الإعلان العالمي لحقوق بحقوق الإنسان فكريا، مثلما عبر ع

تطـور   ،ومع ظهور المتغيرات الجديدة التي أدت إلى تغير المفاهيم واتسـاعها .التنميةالإعلان العالمي للحق في 
فهوم الموازداد .حيث أضحى دعامة أساسية من دعائم الحكم الراشد بل ومن متطلباته مفهوم حقوق الإنسان
أساسـيا  التي تجعل من الإنسان وحقوقه محورا  ،خاصة مع ظهور مفهوم التنمية الإنسانية ارتباطا بمفهوم التنمية

      . لها
  : التنمية والعدالة: المطلب الأول

يقتضي تحليل العلاقة بين التنمية  ثحي  ، تعتبر العدالة ركن أساسي ومبدأ من مبادئ حقوق الإنسان  
  .البحثإلى تحليل علاقة التنمية بحقوق الإنسان وهذا ما سيتم القيام به في هذا الجزء من  والعدالة التطرق

من خلال مؤسساا المختلفـة  التنمية هي أحد متطلبات حقوق الإنسان، وقد عملت الأمم المتحدة   
نمية المعتمـد مـن   من خلال الإعلان العالمي للحق في الت ،بيت الارتباط ما بين التنمية وحقوق الإنسانتثعلى 

  .19861سبتمبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 ـ ،الإنسانويقوم هذا الإعلان على تعزيز وتشجيع احترام حقوق     اوالحريات الأساسية للجميع دونم

وأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة  .تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين
والحـرة   ةالنشط مشاركتهموالأفراد جميعهم على أساس  ،ستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهمت

  .عنهاوالهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة 
  : للحق في التنمية على عدة مبادئ أهمها الإعلان العالميويحتوي 

ولذلك فإنه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعـل الإنسـان    ،لتنميةأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لعملية ا -1
  .المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد منها

   .سؤولية عن التنمية أفرادا وجماعاتالميتحمل جميع البشر  -2
من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة دف إلى التحسن المستمر لرفاهية جميع  -3

  .رادالأف
 يقتضي إعمال الحق في التنمية الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات والتعاون فيما بـين  -4

   .هذه الدول
                                                

  .13، ص2004مركز الدراسات السودانیة، : الخرطوم.  القاموس الاجتماعي السیاسي لحقوق الإنسانعثمان سراج الدین، وآخرون ،  - 1
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   .تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان -5
يجب العمل على تعزيز  كولذل .لدولييننة وتعزيز الأمن والسلم اينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيا -6

   .الشاملة من أجل استخدام الموارد لأغراض التنمية ،السلام العام الكامل في ظل رقابة دولية
  .والتنميةضمان تكافؤ الفرص للجميع للوصول إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية  -7
وينبغي النظر إلى كل واحد منها  في إعلان حق التنمية مترابطةتعتبر جميع جوانب الحق في التنمية المضمنة  -8

  .1في إطار الجميع
سياسته الخاصة بدمج حقوق الإنسان  ،UNDPالإنمائيأصدر برنامج الأمم المتحدة  1998وفي يناير   

 Policy on Integration Human Rights with Sustainable ،مع التنميـة الإنسـانية المسـتدامة   
Human Development . منذ ذلك الحين أصبحت حقوق الإنسان تشكل جانبا مهما من الدعم الذي و

أنه ثمة صلة وثيقة بين حقـوق   ":*Mark .M.Brown مالوغ براون ماركيرى ،إذ يقدمه البرنامج الإنمائي
 الحقوق مثل لج القضايا المتصلة بحينما نعا ،ويمكن تحقيق كل هدف على أكمل وجه.الإنسان والتنمية الإنسانية

التضـامن  المساواة، وعدم التمييز والمشاركة والاندماج الاجتماعي والمساءلة والعدل الاجتماعي، وكـذلك  
في ظل مساحة أكبر من الحريـة نحـو    الأمم المتحدة في تقريرها بعنوان، هذا وقد أكدت."والتعاون الدوليين

            In Larger freedom : towards : التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع
   Development, Security and Human Rights for all ،  على النظر إلى أهداف الألفية بوصـفها

تتسم بالشفافية والمساءلة  ،ق نظما لإدارة الحكملم تدعمها دول تطبق مان تتحقل،أكبر للتنمية أجندةجزءا من 
عامـة   ذلك اقتصادية واجتماعية وتعززها إدارةسية وكوتستند إلى حكم القانون، وتشمل حقوقا مدنية وسيا

  .2فعالة وخاضعة للمساءلة
 الإنسـانية هو الهدف المشـترك للتنميـة    ،وقيمته المتأصلتين في كل فرد الإنسانويعتبر تحقيق كرامة   
على حـد سـواء    اونساءرجالا  ،ادها أن لجميع الناسفعن فكرة م الإنسانبر حقوق وتع. الإنسانوحقوق 

أشكال الاسـتغلال والحرمـان    أسوأمن  تحميهمالتي  ،والترتيبات الاجتماعية الإنسانيةوقا في الإمكانيات حق
عملية لتحقيق الإمكانيـات  أما التنمية الإنسانية فهي بدورها عبارة عن  .شربمن التمتع بكرامتهم كنهم وتمك

وصول مزايا التنمية إلى نتباه إلى المساءلة عن لأا تلفت الا ،وتضيف حقوق الإنسان أهمية إلى التنمية.ةالضروري
وعند .الاجتماعيةوتضفي على أهداف التنمية الإنسانية شرعية قانونية وأخلاقية والإحساس بالعدالة  كل الناس

تحديد أهداف التنمية يلفت هذا المنظور الانتباه إلى حقوق واحتياجات أكثر أعضاء اتمع حرمانا واسـتبعادا  
وكذا الحق في الحصول على المعلومات وإتاحة حريـة التعـبير    .يكون الحرمان ناتجا عن التمييز اخاصة عندم

ومـن ثم   .السياسي للجميع، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية
                                                

1 - Office of the United Nations, High Commission for Rights. Geneva: United Nations, 1999, pp (21-22).  
 .مدیر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة : مارك مالوغ براون - *
  .06، ص 2005الأمم المتحدة، أفریل،  .حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: طبیق حول مذكرة تبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  - 2
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لكثير لمتأصلة التي تشكل أساسا توفر حقوق الإنسان أداة معيارية مهمة وموضوعية للتعامل مع قضايا السلطة ا
  .1المعاصرةمشكلات التنمية  من

وقد استند تعريف الأمم المتحدة إلى أربعة عناصر تشكل المكون الرئيسي لمفهوم التنميـة الإنسـانية     
  .الإنتاجية، الاستدامة والتمكين ،المساواة: الإنسان وهي المرتبط بحقوق

 Equality:المساواة -1
فؤ الفرص بين أفراد اتمع الواحد على أسس قانونية واضحة كما هي في ممارسات وتعني تحقيق تكا  

مـاء  تالانأو تلك المستحدثة في  ،ويتطلب ذلك مفهوما جديدا للتنمية يتجاوز في ذلك المفاهيم القديمة .الدولة
 ني والعرقـي والنـوعي  الـدي : في ضوء انتمائه الوطني بقدر ما هو انتمائه الاثني المواطن للفردوالتي لا تنظر 

Gender،  افإن تغيرا هيكليا لابد أن يحدث في فكر الدولة وقوانينها وإجرا،ولتحقيق ذلكوكذا تغيرا في  ءا
بمعنى أن  تقسيم التقليدي للقوة في اتمع؛للأسس التي يقوم عليها ال ،مفهوم الأفراد واتمع ومؤسساته الأهلية

يتطلب تغيرا أساسيا في هيكل علاقات القوة في اتمع لصالح كل أفراده وليس  تحقيق مبدأ المساواة في اتمع
  .بعضهم

   Productivity:الإنتاجية -2
المفهوم فقط إلى التراكمات المادية والتكنولوجية كمحصلة لعمليات النمو الاقتصـادي   اهذ لا يشير  

ن الإنتاجية كمحصلة لعمليات التنمية مرتبطـة  أي أ .الإنصاف والعدالة نما في اقتران وارتباط ذلك بمسألتيوإ
الاجتماعي  ممعيشتهم، وأماوطرائق ومستوى  ،وبذات الوقت والأهمية بتحولات أساسية في حاجات الناس

   .2وانعكاس كل ذلك على ارتفاع أو انخفاض معدلات الإنتاجية في اتمع ،والسياسي
هرما للحاجات الإنسانية يتكون مـن خمـس   ) I.Maslow(ماسلو  أبراهاموفي هذا الصدد حدد   

  : مستويات تتمثل في
   .الحاجات الفيزيولوجية ·
 .الحاجة للأمن  ·
 .الحاجة للانتماءات الاجتماعية  ·
 .الحاجة للتقدير والاحترام  ·
 .3الحاجة لتحقيق الذات ·

  
  
  

                                                
 .08المرجع السابق ، ص - 1
  .208، ص2006المكتب الجامعي الحدیث، : ط، الإسكندریة.د.التنمیة وحقوق الإنسانأبو الحسن عبد الموجود إبراھیم،  - 2
  .205،ص2007مجموعة النیل العربیة،: ،القاھرة1ط.تنمیة الموارد البشریة الاتجاھات المعاصرةإدارة وأبو النصرمدحت محمد ، -3
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  Sustainability: الاستدامة -3
وإنما في توازا وتوافقهـا   ؛ومعدلاا الاقتصادية أطرها لا يعني ذلك ديمومة عمليات النمو والتنمية في         

المعاصر وكذلك في  الآنيمن حيث النوع والكم وطرائق الإشباع في ظرفها  ،مع تغير حاجات الناس واتمع
  .المستقبليمنظورها 

  Empowerment: التمكين -4
ير مسارهم ومستقبل مجـتمعهم  ويعني ذلك وبشكل عملي الإشراك الكامل لكل أفراد اتمع في تقر  

للامركزية وسـيادة  اخلال تحقيق شرط الديمقراطية والحرية السياسية والشفافية و من ،التمكينق عملية تحقوت
  .1وسائط من خلالها يتمكن كل الناس من المشاركة في صناعة القرار واتخاذهك ،القانون

لأن التنمية تقتضي توافر قوانين ولوائح واضحة  ،مانفصفإما لا ين التنمية بالعدالةوفيما يخص علاقة   
بما أن مهمتها هي إعمال مبدأ المساواة أمام  .ذلك لأن العدالة تشكل أول شرط من شروط الديمقراطية.وعادلة

   .حق كل فرد أن يعبر عن رأيه داخل اتمع الذي ينتمي إليهمن القانون و
وإنما أن فحسب،بالعدالة  اونساءت المحلية والأفراد رجالا إمكانية انتفاع اتمعا ىالأمر عل رولا يقتص  

 وبالمثل إن غياب العدالة يعرض التنمية بصـورة  .نين والقدرة على فهمهاالوعي بالقوا ،يتوافر أيضا وقبل ذلك
ومن ناحيـة أخـرى يحـول دون     ،من ناحية يعزز ممارسات الإدارة السيئة والفساد همباشرة للخطر، ذلك أن

 مناخ تعسفي أو في غياب أسبقية والواقع أنه لا يمكن للتنمية أن تتحقق في .ات والمبادلات الاقتصاديةالاستثمار
المفهوم العملي لتطبيق القـانون   ،)Rule of Law(أو أسبقية القانون  ويتجاوز مفهوم دولة القانون .لقانونا
)Rule by the Law(ا سواء كانت الذي يتعلق بالتطبيق اليومي من جانب السلطات  ؛ للقوانين المعمول

ستند إلى سيادة ، يالتعسف ثل نقيضالقانون الذي يم هذا في حين أن أسبقية .عادلة أو غير عادلة ،جيدة أو سيئة
وتقتضي أسبقية القانون فيما يتعلق بممارسة السلطة توافر  .وإلى مفهوم العدالة في اتمع ،المبادئ العامة للقانون

أهمية جوهرية بالنسبة لعملية بوتتسم هذه العوامل الثلاثة التي تشكل أساس أسبقية القانون  ،ءلةالشرعية والمسا
  .2التنمية

فعندما تنعدم الأسس القانونية والمساواة وتفتقد العدالة وسلطة القانون وينتشر التمييز علـى أسـاس   
   .3التنمية البشرية فقي أو ديني، وتكبل حرية التعبير تخعنصري أو عرق

      

                                                
  .209أبو الحسن عبد الموجود إبراھیم، المرجع السابق، ص  - 1

2 -Gita Welch, Zahra Nuru, Governance For The Future : Democracy and Development in the Least Developed 
Countries.UNDP:UN Office of the High Representative For the Least Countries  ( United Nations 
Report),2005,p126.  

  .132، ص2005، 15، عدد ، سلسلة كتاب في جریدةالمؤسسة العربیة للصورة: بیروت". نحو رؤیة إنمائیة للعالم العربي" مھدي الحافظ، - 3
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بحيث أا لا تحصر الرفاه المادي والاجتمـاعي والثقـافي    ؛هاته الأخيرة التي تختلف عن التنمية التقليدية      
والسياسي في يد أقلية من اتمع، بل دف إلى توزيع عائداا توزيعا عادلا تسـتفيد منـه جميـع الفئـات     

   .1الاجتماعية دون تمييز
فلا ينتظر منه أن يكون له دور فعال في عمليـة التنميـة    ،ا ومضطهدافعندما يكون الإنسان مهمش  

قدراته  لانطلاقولن يكون ذلك دون إتاحة الفرص  .إذ لا بد من أن يكون الإنسان مشاركا ومنتجا ،الفعلية
ة والمهارة في إطار المواصلة المعرفي .لاكتساب المعرفة والمهارة وزيادة رصيده منها ،النوعي الجيد التأهيل وتأهيله
ولابد في كل الأحوال من أن يتوافر لديه ما فوق الحد الأدنى من حقوق المواطنـة متواكبـة مـع     .المتطورة

والحرص على المال العام  ،الدءوبوالإخلاص والحماسة والعمل  بالانتماءواجباا، الأمر الذي يرسخ الشعور 
   .2نحو التنميةلاجتماعية هما المنطلق الأساسي ويعتبر التحول الاجتماعي والعدالة ا .والمصلحة العامة

توزيع وحرمـان   لق عليه أزمةطبوجود ما يمكن أن ي ،والاجتماعية ويرتبط غياب الحقوق الاقتصادية  
وترتبط العمليـة التوزيعيـة    .جتماعيةالاقتصادية أو الا أو تفاوت اقتصادي واجتماعي وعدم العدالة اقتصادي

وهي أيضا جوهر العملية السياسـية   ،التي تعد مدخلا لتلبية المطالب التوزيعية ،صاديةبشكل وثيق بالتنمية الاقت
تتضمن تكريسا لقيم معينة  ،فالقرارات السياسية قرارات توزيعية صيص السلطوي للقيم،رها عملية التخباعتبا

من قيم يرغبون في  والتي يمكن أن تتضمن حرمان أشخاص أو فئات مجتمعية أو مناطق معينة ،)مادية ومعنوية(
وهذه العملية ترتبط كذلك بطبيعـة   .لى حساا من هذه القيم والمزايامقابل تمكين فئات أخرى ع .امتلاكها

النظام الاقتصادي أو النمط التنموي المتبع، وكذا بطبيعة السياسات والقرارات التي يتبناها النظام لضمان عدالة 
  .3فعاليتهاتوزيع الموارد الوطنية ومدى 

وللتوضيح فإن النمط الاقتصادي الرأسمالي المتبع اليوم بشكل غالب في العالم غالبا ما ينتج التفاوت في   
تتبع هذا النظام والـتي   لكن هناك من الدول التي .على مبدأ التنافس الحر لقيامه ؛الدخول والعوائد الاقتصادية

بدعمها للشرائح المحرومة وقليلة  ،لطبيعي أو الحتميوجدت حلولا لهذا التفاوت ا ،بأا متدخلة اجتماعيا تعرف
 الأمـر ذلك أن هذه العملية تؤثر بصورة فعالة على الإنتاج والاسـتهلاك   ؛الدخل لتحقيق التوازن الاجتماعي

وتجمع الدراسات على وجود علاقة وثيقة ما بين غياب العدالة التوزيعية  .ؤثر بدوره على النمو والتنميةالذي ي
حيث خلصت الدراسات الإمبريقية التي تناولت الموضوع إلى وجود علاقة طردية بين عدم  ؛لسياسيوالعنف ا

 1964عام ،) (Brousse M.Russettرستروس ففي دراسة أجراها ب .عنف السياسيالعدالة التوزيعية وال
سي، انتـهى إلى أن  دولة عن العلاقة بين عدم المساواة في توزيع ملكية الأرض وعدم الاستقرار السيا 47على 

شهدت أيضا بنفس المستوى عدم الاستقرار  ،الدول التي شهدت درجة عالية من عدم المساواة في توزيع الأرض

                                                
1- Ingvar Carlson, Anne Marie Lindgren, What Is Social Democracy?. Sweeden: Idé Och Tends House,2007, 
pp(27-28). 

  .)61-60(، ص1999مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت1ط .حقوق الإنسان العربيبرھان غلیون وآخرون،   - 2
 17سلسلة أطروحات الدكتوراه  مركز دراسات الوحدة العربیة، :، بیروت2ط.  ظاھرة العنف السیاسي في النظم العربیةإبراھیم حسین توفیق،  - 3

 .239، ص 1999
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عن العلاقة بين عـدم   له في دراسة ،1985عام ) Edward.N.Muller(وهو ما ذهب إليه ميلر  .السياسي
-1958(دولة خلال فترتين مختلفـتين   56في المساواة في توزيع الدخل والقهر الحكومي والعنف السياسي 

العلاقة الطردية بين عدم المساواة في توزيـع الـدخل والعنـف     أكدحيث  ،)1977-1968(و ) 1967
في دراسة عن العلاقة بين الحرمـان الاقتصـادي وعـدم     ،"يوسف أحمد فاروق"وانتهى  .السياسي الجماعي

مؤكدا وجود علاقة إيجابية طردية بينهما مع وجود عوامـل   ،الاستقرار السياسي التي طبقها على مصر وإيران
   .1القمع، ووجود مسهلات اجتماعية أجهزةأخرى كالوعي بالحرمان وسيطرة النظام الحاكم على 

  :التنمية والحرية: الثاني بالمطل
الحريـات  بالمرحلة الأكثر نضجا في ربط التنمية البشـرية   ،تعتبر بداية العقد الأخير من القرن الماضي  

 "دليل التنمية البشرية"لأول مرة   1991حيث وضع تقرير التنمية البشرية لعام  .السياسية وحقوق الإنسان
التي تركز على التحرر من الخـوف والفقـر والتمييـز     ،مكونا من أربعين معيارا من معايير حقوق الإنسان

الذي هـو   ،مية البشرية وربطها بالإنسانحيث مثل هذا التقرير محطة مهمة في تحويل مضمون التن ،العنصري
فقد جعل العلاقة بين التنمية البشرية والحرية السياسية محور  1992أما تقرير التنمية البشرية لسنة  .مادة التنمية

  : الاهتمام معتمدا في ذلك على خمس حريات أساسية وهي
  .الجسديةسلامة الفرد  ·
 .القانونسيادة  ·
 .والرأيحرية التعبير  ·
 .السياسيةالمشاركة  حرية ·
 .تكافؤ الفرص ·

وقد حدد مدى انجاز كل بلد لهـذه  . واعتبر هذا التقرير الأمن الشخصي في مقدمة الحريات السياسية
ويقسم دول العالم إلى دول ذات درجات عاليـة ومتوسـطة    ،10إلى  1وفقا لمقياس يتدرج من  ،الحريات

  . 2ةمن حيث تطبيق الحريات السياسية والمدني ومنخفضة
في التنمية البشرية، إذ لا  رية أصبحت تشكل مركزا محورياومن خلال هذا التقرير يستشف أن مسألة الح
  .Amartya Sen(3( نس على حد تعبير امارتيا ،يمكن إطلاقا تصور تنمية بشرية دون وجود الحرية

ر مع نظريات التنميـة  فهوم تطوالميلاحظ أن  ،تطور مفهوم التنمية البشرية لمراحل و من خلال تتبعنا
خـط   متلائوفي كل مرحلة عكس مفهوم التنمية البشرية حالة جديدة  ،نفسها ومع نظريات النمو الاقتصادي
ية بمسائل فخلال عقد الخمسينات من القرن الماضي ارتبط مضمون التنم .التطور والتقدم الذي أحرزه كل بلد

                                                
  .241نفس المرجع،ص - 1
  .30، ص1992مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت. . 1992تقریر التنمیة البشریة لعام : برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالأمم المتحدة،  - 2
ر     مؤسس: التنمیة حریة أمارتیا سن ، - 3 رر من الجھل والمرض والفق ة ، ماي         ات حرة وإنسان متح الم المعرف لة ع ة شوقي جلال ، سلس ؛ ترجم

 .16، ص2004
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إلى أن تحول مع بداية التسعينات ليعبر عن تشكيل  ،ليم والمعرفةالرفاه الاجتماعي، ثم تطور ليركز على أهمية التع
  .1وتمكين البشر من التمتع بقدرم المكتسبة في جو من الحرية واحترام حقوق الإنسان ،القدرات البشرية

تلك الحقوق والحريات التي وهي " :الإنسانتعريفا لحقوق  "Freedom House"وتقدم دار الحرية 
لمشاركة بحرية في العملية السياسية، وتعرف الحريات المدنية بأـا حريـة تكـوين الآراء    تمكن الناس من ا

  .2"والمؤسسات والاستقلال الذاتي بمعزل عن الدولة
فرصة للناس بأن يتصرفوا بتلقائية في الحقول المختلفة  إعطاء": وفي نفس السياق تعرف الحرية بأا
ويتضح من هذا التعريف عـدم اقتصـار    ."ز السيطرة الأخرىبعيدا عن سيطرة الحكومة أو أي من مراك

قيـاس  نى عليهـا  وتتضح المؤشرات التي تب. بل كذلك عدم قصوره في هذا اال ،المفهوم على البعد السياسي
جود معارضة فاعلة واسـتقلال  وو ،التعدديرية في مجاليها السياسي والمدني؛ في الانتخابات والنظام الحزبي الح

بالإضافة إلى اسـتقلال   ،الفرد في التفكير والتعبير عن آرائه ، حقعن هيمنة الأحزاب الفردية وأهمهاة السياس
  . 3أما الحقوق الاجتماعية فهي حقوق فردية تتعلق بالعدالة الاجتماعية .القضاء والحقوق الاقتصادية

باعتبار أن الحرية  ،الا واسعا، لمسألة الحريات مج2002وقد أفرد تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 
وبخاصة إذا  ،حيث أقر بأن التنمية الإنسانية ترتبط بحرية الإنسان ،هي مؤشر مهم من مؤشرات التنمية الإنسانية

عكس حرية الأفـراد في تحقيـق   التي ت ،وضعنا في الاعتبار أن التنمية الإنسانية تؤكد تعزيز القدرات الإنسانية
  .4في الوقت ذاته فإن التنمية الإنسانية تخلق القدرة على ممارسة الحريةو ،وفق خيارام الأهداف

ومنطق  ،"عملية توسيع خيارات البشر:"ويقوم مفهوم التنمية الإنسانية على أن التنمية الإنسانية هي
ه يرتب أولوية مطلقة لإعمال حرية الاختيار بين بدائل متاحة، الأمر الذي يؤكد بدور ،توسيع خيارات الناس

   .5مركزية الحرية في التنمية الإنسانية
 "Amartya Sen" ،ومن بين الكتابات النظرية الحديثة التي تساوي بين التنمية والحرية كتابـات 

والمقصود مـن   ،فالحرية تخلق الإبداع وتحميه وتطوره الحرية، هوأن مضمون التنمية الحقيقي " :حيث يرى
  .6وليس تعليم المنفعة أو الرفاه الاقتصادي عملية التنمية هي تطوير قدرات الإنسان

  
  

                                                
، منشورات جامعة أعمال المائدة المستدیرة للأساتذة العرب". التنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي وإشكالیة حقوق الإنسان"ھالة حمید،  - 1

  . 7، ص2005، 1ناصر، ج
  .107عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص - 2
  .77عثمان سراج الدین، المرجع السابق، ص  3
 تقریر التنمیة الإنسانیة العربیةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خلق الفرص للأجیال القادمة،  - 4

 .16، ص2002للعام 
العربي  تقریر التنمیة الإنسانیةالأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، نحو الحریة في الوطن العربي،  برنامج - 5

  .26، ص 2004لعام 
6 - Amartya Sen، Development Thinking At the Beginning of the 21 st century. London: Harvard University and 
London school of Economics and Political Sciences, 1997, p 29-28  . 
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  خمس حريات ترتكز على مفهوم الحرية  ،2002وقد وضح تقرير التنمية الإنسانية العربي للعام 
  : تتمثل في 

  .السياسيةالحرية   -1
 .الاقتصاديةالتسهيلات  -2
 .الاجتماعيةالفرص  -3
 .ضمانات الشفافية  -4
 .1يمن الحمائالأ -5

  : تند البنك الدولي على مؤشرات للحكم في الدول أهمهااس نفس المنوالوفي      
  .الحريات المدنية  -1
  .الحقوق السياسية -2
  .حرية الصحافة والشفافية -3
 .2الحكوماتإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتغيير  -4

ويرجـع الفضـل إلى    ،عن مستوى راق لتطلعات الإنسـان  Choisses ويعبر مصطلح الخيارات   
 ـ " الأحقيـات "الـذي اسـتعمل في الثمانينـات مصـطلح      ،Amartya senل الاقتصادي الهندي الأص

Entitlements، وأحقيات البشـر حسـبه لا تحـدها     .الذي يعكس حق البشر الجوهري في هذه الخيارات
العيش حياة طويلة وصحية  ،حقيات الأساسية فيوتتمثل الأ .الإنسانية رقيى بشكل مستمر مع ، وتتنامحدود

الأخـرى   الإضافيةحقيات دون تجاهل الأ .وارد اللازمة لمستوى معيشي لائقوتوافر الم ،فةوالحصول على المعر
والاستمتاع بحريات الذات وضمان  ،وتوافر الفرص للإنتاج والإبداع،الحرية السياسية والاجتماعية  ،المتمثلة في

   .3حقوق الإنسان
ان أو تحديد حرية الأفراد منظـورا  تلعب دورا جوهريا في ضم ،أن المؤسسات اتمعية" Sen"ويرى 

 ة، والإدار)الحـرة (هناك الأسـواق  وفي هذا الصدد  .وليس كمتلقين سلبيين للمنافع ،إليهم كفاعلين نشطين
وهـي   ،والأحزاب السياسية والقضاء والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ،الحكومية واالس التشريعية

سـهم تـوافر   وي .وصيانتهامن خلال أثرها في تعزيز الحريات الفردية  ،بطفي عملية التنمية بالض تسهم حسبه
مباشرة في تعزيز القدرات البشرية وترقية نوعيـة الحيـاة    الصحية،يم والرعاية لالتع الفرص الاجتماعية خاصة

الـذي  ،مايتـها  بح ريات الفردية والالتزام اتمعيهو السعي لدعم الح ،والمبدأ الناظم للتنمية باعتبارها الحرية
ومنها ضرورة قيام مؤسسات مجتمعيـة رشـيدة    ليات مجتمعية تفضي إليها وتصوا،لور في مؤسسات وعميتب

                                                
    .16، المرجع السابق، ص2002تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام  - 1
 .111عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص - 2
  ":لعربیةالتنمیة الإنسانیة واكتساب المعرفة المتقدمة في البلدان ا"نادر فرجاني،  - 3

http:// www.amanjordan.org/aman_studies/wmview-php?art=185. 2009/04/14  
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ويتم ذلك عبر تعبئة الموارد وتشجيع الاسـتثمار في اـالات الإنتاجيـة     .صيانة الحرية تستهدف ،اقتصاديا
  . 1ات اتمعيةمع ضمان عدالة توزيع الفائض الاقتصادي بين الفئ ،وترقيتها

الأول ضيق ويقصرها على الحقوق والحريات المدنيـة   ،حدين هذا ويتفاوت نطاق مفهوم الحرية بين
القرن السـابع عشـر    بظهور الليبرالية في الفكر الغربي منذ ،والسياسية ويربطها بفكرة المواطنة والديمقراطية

ية الإنسانية العربية، وهو يضيف إلى الحريـات المدنيـة   والثاني شامل والذي تم إتباعه في تقرير التنم .الميلادي
وبلغة منظومة حقوق  .ر والتحرر من الجوع والمرض والجهل والفقر والخوفهقالتحرر من ال والسياسية، معنى

أي للحريـات المدنيـة    ،يتسع مفهوم الحرية في هذا التقرير لكامل محتوى منظومة حقوق الإنسان ،الإنسان
  .ضافة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئيةبالإ ،والسياسية

لا  ،ع بالحريات السياسية والمدنيـة ، فلا يتصور أن من يتمتوفي هذا الإطار تتكامل الحريات مع بعضها البعض 
د قد يؤدي إلى الح ،ويرى البعض أن معاناة الجوع أو المرض أو افتقاد الأمن .يرغب في تفادي الجوع أو المرض

إلا أن الحرمان من الحريات الأخرى كثيرا ما يكون مبعـث المطالبـة    ،من اهتمام الناس بقضايا حرية التعبير
في النهاية تتداخل الحريات الأخرى مع الحريات المدنية والسياسية لتشكل جـوهر  ف .بالحرية والحكم الصالح

 .من قيمة الحريات المدنية والسياسـية ذاـا   تقصين نى غياب إحدى هذه الحرياتالحرية بمعف .الرفاه الإنساني
وتتلخص هذه البنى والعمليات اتمعية الضـامنة   ،وتحتاج الحرية لبنى وعمليات مجتمعية تفضي إليها وتصوا

  .2في نسق الحكم الصالح المتجسد في تضافر الدولة واتمع المدني والقطاع الخاص ،للحرية
دور الحرية الاقتصـادية في تفعيـل القطـاع     ،الإنسانيةقارير التنمية ومن بين الحريات التي أوردا ت

 اال للقطـاع الخـاص   فتحمجملها  في الاقتصادية تعنيالحرية و. الخاص، تحت مسمى التسهيلات الاقتصادية
تقارير التنمية الإنسانية ودعت كل . المشاريع الخاصة للتصنيع والتجارة والمصارف ،حيث يشمل هذا القطاع

ويتعين  وبيئة ضبط جيدة ،من خلال سياسة مرنة ومحفزة ،تعبئة إمكانيات القطاع الخاص ،والبشرية إلى ضرورة
في مجالات  الأكاديميالتي تمكن من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والقطاع  ،بذلك خلق الظروف

وهو الذي يعتبر أحـد ركـائز التنميـة     ،وبالنظر للدور الفعال الذي يؤديه القطاع الخاص .البحث والتطوير
تؤكد مختلف المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  ،حيث في إطار توسيع الخيارات الشعبية .الاقتصادية

القائم على احتـرام حقـوق الإنسـان وترسـيخ      ،بالإصلاح السياسي الشاملارتباط الإصلاح الاقتصادي 
 ارات وأولويات الإصلاح الاقتصـادي حول خي ،حوارات وطنية موسعة إضافة إلى ضرورة إدارة. الديمقراطية

  .3وخلق قنوات لتعزيز مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار الاقتصادي
  

  
                                                

  .49، المرجع السابق، ص 2004تقریر التنمیة الإنسانیة للعام  - 1
  .58المرجع نفسھ، ص - 2
 .151، ص2002المركز الثقافي العربي، : ، بیروت1ط. الإسلام ورھانات الدیمقراطیةمحمد محفوظ،  - 3
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  علاقة التنمية بالأمن: المبحث الثالث
من عشرة عقود استحالة تحقيق نمو اقتصادي سريع، يقابله في ذلـك التطـور    أكثرمنذ  لميواجه العا

الصـراعات   بطة نظرا للصعوبات التي واجهت وقفريع في المفاهيم، وأصبحت مفاهيم التنمية والأمن متراالس
  .ومنع نشوا

في مقابل ذلك ظهر الجدل في حقل العلاقات الدولية حول أولوية الأمن أو التنمية، حيث يلاحظ في  
جة للتطـورات  موضوع الأمن والتنمية نتي وقد تم إحياء التفكير حول .السنوات الأخيرة ارتباط هذين الهدفين

فانتقل مفهوم الأمن المقتصـر   ؛وتغيرت مفاهيم الأمن والتنمية تزامنا مع تلك التطورات الجيوسياسية الأخيرة،
ومفهوم التنمية من النمـو   ،إلى المفهوم الموسع للأمن الإنساني وأمن الأفراد ،على القوة العسكرية وأمن الدول

الصحة، التعليم، المستوى : على الركائز الأساسية الثلاث القائمة الإنسانيةع إلى مفهوم التنمية الاقتصادي السري
  .المعيشي الكريم 

فمفهوم الأمن الإنساني يجمـع بـين    ،وفي منتصف التسعينات وقع التقاطع بين المفهومين لأول مرة
وتعبر عن زيادة حرية الاختيار للأفراد لتمكينهم التركيز على تنمية قدرات الأفراد والتنمية الإنسانية التي تشمل 

  .من اتخاذ هذه الخيارات في بيئة آمنة
وقد ارتأت المؤسسات والمنظمات الدولية ومنها لجنة المساعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون      

هناك تنمية بدون أمن فوفقا لها لا يمكن أن تكون  ،الأمنالاقتصادي والتنمية إلى أولوية تطوير وتوسيع مفهوم 
وترى أن منع نشوب الصراعات هو حجر الزاويـة في  .ويجب يئة الظروف لتحقيق الاستقرار والسلم العام 

  .مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة 
للأمـن   إسـتراتيجية  ،2003ديسـمبر   13 في الأوروبيالاتحاد اعتمدت دول إلى جانب ذلك  
في مكافحة الأسباب الجذرية للفقر وعدم المسـاواة   هو شرط ضروري للتنمية نالأم :مفادها أن الأوروبي

العام السابق للأمم المتحدة  الأمين أورده تقريركما  .الإنساني الأمنالتي تشكل أرضا خصبة لظهور مهددات 
جهات هذه التو وأمام ."منأمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أ أنه ليس هناك :"2005كوفي عنان في مارس 

انطلاقا من الواقع الدولي الذي يتطلب تنسـيق وتوحيـد    ،الدولية الجديدة التي حاولت الربط بين المفهومين
 ،بعلاقة التنمية بالأمن تحليل هذا الجزء من الفصل المعنونيبدأ  .تقليديةالغير للتهديدات الجديدة  الجهود تصديا

تصادي والتنمية والأمن الاجتماعي والثقافي والتنمية والأمن التنمية والأمن السياسي والاق: يندرج تحته مطلبين
  .الإنساني

  و الاقتصادي السياسي الأمن و التنمية :المطلب الأول
تحديد مفهـوم الأمـن    نقبل التطرق في هذا الجزء لعلاقة التنمية بالأمن السياسي والاقتصادي لابد م

  .بإيجازومراحل تطوره 
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 Emma(دروتشـيل  كمـا أشـارت إليـه إيمـا     ،)Securitas( ط اللاتينيفمفهوم الأمن مأخوذ من الل  
Rothschild(.بر لفظ وكان يع)Securitas ( عن حالة الأفراد  أو ظروف معيشـتهم   ،هاستخداماتفي أولى

  .1ائهفوانت وء و التحرر من الخوفدالهكما يعبر عن حالة  .الخاصة
م في أوروبا بعد ظهور الدولـة القوميـة وفي   حيث استخد ،الغربي الفكر والأمن القومي مأخوذ عن 

             )National Security(ظهـرت العديـد مـن المصـطلحات الـتي تقابـل الأمـن القـومي          ،المقابل
وقـد وضـع العـالم    ). National will(الوطنية ة والإراد ،)National interest(كالمصلحة القومية 

  .19432ّ مأول مفهوم  للأمن القومي عا ،)Walter Lippmann( مانبلي الأمريكي و التر
تسع ليأخذ صـورا و  العسكرية، ولكنه ا لقوةمفهوم الأمن مقتصرا على ا يعدوفي العصر الحديث لم 

الحديث عن الأمن بمفهومـه  وأصبح التي قد لا تكون واضحة أو علنية مثل العدوان المسلح،  ،أشكالا جديدة
   .3ةالاجتماعي و الاقتصادية ،السياسية وم أصبح يشمل التهديداتفقط، وهذا المفه الواسع وليس العسكري

  :الأمن القومي ما يلي فتعار يبين  ومن
  .التحرير من الخطر و المخاطر والمواطن بالأمن  رهو غياب الخطر عن الدول وشعو -1
لتقدم طبقا للأهداف اومع استمرار النمو  ،هاهو قدرة الدولة على البقاء والمحافظة على قيم الأمن القومي -2

  .ةبواسطة الحكوم ةالمخطط
تحقيق أهدافها الوطنية التي تسعي إلى حماية أرضـها و  لهو الإجراءات التي تتخذها الدولة  الأمن القومي -3

 ـ ارا بمـا يحقـق  الاقتصادي، وحماية معتقداا وتدعيم حضالسياسي واستقلالها  ظة علىالمحافو ،ثرواا ا له
وتوفير عناصر  إمكانياا بصورة تضمن استمرار بقاء كيان الدولة وتنمية ،للشعب و التقدم ءاالرخالاستقرار و 

  .الأمن وحمايتهالشعب الواعي بمتطلبات  إرادةيساعدها في ذلك  ،القوة لها
حماية وتطوير وتنميـة  على  ،ة وإقليماالدولة شعبا و حكومقدرة  هو عملية متكاملة تعني، الأمن القومي -4

ومـن   ،كافة المستويات الخارجية و الداخليـة  علىو.الاجتماعية و الاقتصادية ،السياسية ،مكانيااوإا اقدر
في إطار مفهـوم   ،القوةي لب على نواحي الضعف و تطوير نواحمن أجل التغ .خلال كافة الوسائل الأساليب

ات يفرومن التع .داخليةة و دولية و يضع في الاعتبار ما يدور حول الدولة من تغيرات إقليمي ،أمني وطني شامل
الأمن القومي هو حالة من الاستقرار تتمتع ا الدولة و النظام الحاكم بحيث  نيمكننا أن نقول أ ،السابقة الذكر

بينما نجد أن غياب الأمن يؤدي إلى قيام  التهديد لبعض أو كـل   .يمكن تحقيق النمو و التطور و البقاء للدولة
   .4لي ديد بقاء الدولة وكياا السياسيتاالو ب ،رالعناص

                                                
1 - Rhonda Louise Powell, the Relational Concept of Security.  University of Oxford: Faculty of Law, 2006, P02. 

  ). 05-04(، ص ص 2003المكتب العربي للمعارف، : ط، القاھرة.د. الإستراتیجیة والأمن القوميمحمد رضا فوده،  - 2
3 - Helene Sjursen, Security and Defense. University of Oslo: Advanced Research on the Europeanization of the 
Nation- state (Arena), working paper, October 2003, P02. 

  .08محمد رضا فورة، المرجع السابق، ص - 4
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   ''لأمنجوهر ا'' هفي كتاب ،* ) Robert McNamara( امارامكنوقد أشار روبرت       
)The Essence of security  ( ولـيس النشـاط    ،ليس هو القوة العسكرية فحسب الأمن" :أنإلى 

النامية الـتي لا   والدول ،ن أن يوجد أمنلا يمك وبدون تنميةو إنما الأمن هو التنمية  ،العسكري فحسب
  . 1"منةيمكن أن تظل آ ا تنمية في الواقع لاتوجد فيه

جديدة ففي الماضـي   تيا، يواجه الأمن تحدالدولة عنه بأمنبر للمفهوم التقليدي للأمن و المعوخلافا 
 ؛ أي حمايةة الدولةحماي وكان أمن الدولة ينصب أساسا على ،كانت ديدات الأمن تنبع من مصادر خارجية

  .و قيمها من الهجمات الخارجية ،ومؤسساا ،هايومواطن احدوده
مـثلا  )  A.Smith( سميت دم، فآأهميتهالعلماء إلى تحديد مفهوم الأمن و  المفكرين و وقد أشارت محاولات 

وقد أكد  .و الصناعة  في التجارة الإيجابي، وأكد على أهميته الأمن وأثره  وحمايتهم على فكرة أمن الأفراد ركز
لحياة جيدة في ظل الفوضوية وحالة اللأمن   أن الأمن شرط مسبق على  ،)Tomas Hobbes( بزتوماس هو

توفير الحماية لأمن  إلى أهمية فيؤكد ويشير ،) John Locke( أما جون لوك .واللاستقرار التي تعيشها الدول
ومـن ثمـة    ،هو  توفير الأمن لممتلكات الأفراد ومنولث،كووفقا للوك فإن الغرض من  إنشاء  ،اتمع نفسه

فإن على الحكومة  ، لوك لأفراد من التمتع بحقوقهم وحسبحيث يمكن ا ،يتوسع مفهوم الأمن ليشمل الحرية
وفي هذا  .أمن الأفراد على اة نفسها خطروقد تشكل الحكوم. الخارجية و الداخليةحماية اتمع من التهديدات 

العنصـر  علـى  فركز ) J.Bentham( بنثام  أما جرمي. على أمن  الفرد) Mc. Sweeney(السياق ركز 
وهو يركز في المقام الأول علي القـانون  ) قانون الأمن(قترح ا وقانونيومن منظوره فإن الأمن  ،الذاتي للأمن

   .2ياسيو الأمن الس'' الاكتفاء''وركز أيضا على الأمن الاقتصادي  .الأمنحفظ المدني و دوره في 
اتسع نطاق مفهوم  أمن الدولة وذلك راجـع للأنـواع الكـثيرة مـن      ةالعقود الأخير وعلى مدى

مخاطر  :،أصبح  الاهتمام ينصب  علىالحدود و المواطنين و القيم و المؤسسات  أمينفعلاوة على ت  ،التهديدات
 و الأهم. يةو الأمراض المعد ،الضخمةو التحركات السكانية  ،و الإرهاب العابر للحدود الوطنية يالتلوث البيئ

 وهـذا  الأمـن  تساع نطاق وا.  بدور الأفراد و اتمعات في ضمان أمنهم امن ذلك أن هناك اعترافا متزايد
  . 3لتغير البيئات الدولية والوطنية اانعكاس

 و يمكـن ريف التي  تم تقديمها يمكن استخلاص مجالات و مكونات الأمن القـومي  اومن خلال التع
  :دينتقسيمها إلى مجالين أو بع

علـى   وهو البعد الأساسي في اال الأمن القومي حيث يتفق جميع المفكرين والسياسيين: اال الخارجي -1
هي التي تشكل الخطورة على الأمن القومي  ،خارج الإقليملخارجية، أي التي توجه للدولة من أن التهديدات ا

                                                
 .روبرت مكنامارا، وزیر الدفاع الأمریكي ورئیس البنك الدولي الأسبق  -*

1 - Robert McNamara (The Essence of Security): 
http://www.questia.com/Index.Jsp/26/08/2009 

2 - Rhonda Louise Powell, op.cit, pp (03-04) . 
3 - Hélène sjursen, op.cit, pp (04-05). 

http://www.questia.com/Index.Jsp/26/08/2009
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ومبدأ  ،صلاتاوأيضا التطور الخطير والسريع في وسائل الاتصال و المو ،الحخاصة في عالم اليوم متشابك المص
  .التخصص في إنتاج وزيادة حجم التجارة الدولية

ذلك التهديدات التي قد كو ،إليه من اال الخارجي ةوهذا اال يتأثر بالتهديدات الموجه :اال الداخلي -2
مثلما حدث  ،الداخلية في الدولة والتي قد دد بقاء الدولة نفسها مثل الخلافات ،تنبع من داخل الدولة نفسها

ولا شـك أن البعـد    .مثل مشكلة الأكراد في العراق ،وكذلك مشكلة الأقليات في داخل الدولة ،في رواندا
ولاشـك أن هنـاك    .لأنه يؤثر على كيان الدولة من الداخل ،في الأمن القومي يشكل أهمية قصوى الداخلي
ويعتبر الأمن القومي هو محصلة التفاعل  .خرالآ منها على لك حيث يؤثر ين اال الداخلي و الخارجيتفاعلا ب

  : صر منهااعنو اال الخارجي من خلي ويتكون اال الدا .بين هذين االين
 المعنويون ، المكون العسكري والمكالاجتماعي نالاقتصادي، المكو ن، المكوالسياسي نالجغرافي، المكوالمكون 

  :هذا الجزء من البحث هو يهمنا في يوالذ
   .والمكون السياسي المكون الاقتصادي  
  :السياسيالمكون  -1
   :يتكون من و
إدارة السياسـة   ي للدولة وكفاءته، ومدى قدرته علىوهو المتعلق بالنظام السياسي الداخل :الداخليالجزء  -

كذلك مـدى  . زمة لتنفيذ تلك الأهداف وحمايتهاالسياسات اللاووضع الأهداف القومية و  ،الداخلية للدولة
أي أنه يعـبر عـن مـدى     التنفيذ،قدرة هذا الجهاز على تلبية مطالب واحتياجات الجماهير ووضعها موضع 

  .  واستجابة الجماهير الشعبية للسياسات المخططة ومدى اقتناعهم بالأهداف الموضوعة ،استقرار الدولة داخليا
ة سياسة خارجيـة تحقـق لهـا    وهو يتمثل في قدرة الجهاز الدبلوماسي للدولة على صياغ :لخارجيالجزء ا -

  .إقليما وعالميا وثقلها احترامها
  :الاقتصاديالمكون  -2

القدرة الاقتصادية للدولة يؤثر في المكونـات   كونات ذات الأهمية الخاصة ،لأن ضعفويعتبر أحد الم
في مدى استقرار الدولة داخليا ويـؤدي   ويؤثر الموقف الاقتصادي الداخلي .ةالوطني لهذه الدوللأخرى للأمن ا

قوت من يملك :" حيث يقال  .آمنا على قوت يومه في االات الأخرى، مادام الفرد  الفرد إلى زيادة إنتاجية
خارجيـة في  شعبها ولا تعتمد على قوى  ؛ أي أن الدولة التي تمتلك قوت"يومه يملك القدرة على اتخاذ قراره

  .1توفيره يمكنها أن تتخذ القرار الذي تراه صحيحا بالنسبة لها
  .ومما سبق ذكره من مكونات الأمن يمكن تحديد مفهوم كل من الأمن السياسي والاقتصادي

وتأمين  ،وحرية اتخاذ القرار السياسي ،يهدف إلى المحافظة على حرية الإرادة الوطنية :فالأمن السياسي
الداخلي في الدولة ونقطة القوة أو الضـعف الـتي    الأمن الدستورية مفتاحوتعتبر الشرعية  ،قبليةالسياسة المست

                                                
  ).10-8(محمد رضا فودة ، المرجع السابق ، ص ص  - 1
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ي دولة يبدأ بالتشكيك في مدى شرعية نظام الحكم لأولذلك فإن أي ايار  . استغلالهاتسعى دول المصالح إلى
فيهدف إلى تأمين اقتصاد الدولـة   ،الاقتصادي الأمنأما فيما يخص  .وإثارة التيارات المختلفة ضد هذا النظام

والمحافظة على التوازنات الاقتصـادية المختلفـة    ،ومشروعاا الاقتصادية ضد أي ديدات داخلية أو خارجية
  .1وتحقيق الاكتفاء والرخاء والعدل

حيث أنـه يعـني التنميـة     ،ومن خلال التعاريف التي تم التعرض لها تتضح الرؤية الاقتصادية للأمن
  : من خلال عناصر ثلاثة هي ،فاء الذاتي والرفاهيةوالاكت

  .إن التنمية والأمن هما وجهان لعملة واحدة  -1
ارد الاقتصادية الحيوية والتي تحقق الاكتفاء الذاتي للدولة ما يجنبها إمكانية الضغط عليهـا مـن   وتأمين الم -2

  . 2الخارج
ظ  أمن النظام السياسي الداخلي وحمايته من ويمكن القول أن الأمن السياسي للدولة هو عبارة عن حف  
 ءوالتي تم التطرق إليهـا في الأجـزا  ،"J.Lapalombara "المعبر عنها في فكر جوزيف لابالومبارا ،الأزمات

  : السابقة من بحثنا هذا والمتمثلة في
   .أزمة هوية -1
  .أزمة مشاركة -2
 .شرعيةأزمة  -3
 .توزيعأزمة  -4
 .تغلغلأزمة  -5

والتي تعبر عن عدم قدرة النظام  ،أخطر الأزمات المهددة لأمن واستقرار الدولةهاته الأخيرة التي تعد 
 ماسات موازية ترفض السـلطة الحاكمـة،  السياسي في فرض سلطته وقراراته على أجزائه لوجود قوى ومؤس

الخارجي، وهـذا لا يعـني أن بـاقي     دالتهدي لظهور أو بمعنى أدق فرصة ؛يعرض الدولة للتدخلات الأجنبية
بل تعكس وتعبر هي الأخرى عن خلل في النظام السياسي وعدم تكامل وانسجام  ،لأزمات المذكورة أقل أهميةا

  .أجزائه الأخرى وعدم قدرته على التكيف وإحداث التوازن الداخلي في ظل تلك الأزمات
 ق ويولد عنف ما من شأنه أن يخل ،فأزمة الهوية تظهر عندما تغيب الحقوق الثقافية لإثنية أو عرق معين  

ويرجع ذلك لغياب الحكم  ،Divided Societies ة أو المنقسمةتويظهر ذلك في الدول المفت ،مجتمعيبنيوي 
  .من خلال المشاركة الديمقراطية الفعالة  ،الديمقراطي الذي يضمن الحقوق ويفرض الواجبات

عدم مشاركة جميع الفواعل  تمثل فيوت فنكون أمام أزمة مشاركة ،أما إذا أصاب عملية المشاركة خلل  
ا يولـد الشـعور   تصار العملية في يد نخبة أو طبقة سياسية معينة، مم، واقاتمعية في عملية اتخاذ القرار وصنعه

                                                
 2003عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،: ، القاھرة 1ط.  تكنولوجیا المعلومات والاتصالات والأمن القومي للمجتمعسالم صلاح ،  - 1

  ) .18-16(،ص ص 
  .13المرجع نفسھ، ص - 2
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بيئته الداخلية غير عادلة مـا يـؤثر في   ومخرجات النظام السياسي  تكون ومن ثمة .التهميشبالقهر والحرمان و
وتتولد الأزمات السابقة الذكر في بيئة الدول  .السياسات المتبعة الأفراد على وعدم رضا ،عملية توزيع الموارد
  .شرعية إضافة إلى تخلفها واستبدادهاالغير الأنظمة الهشة و ذات ،Failed States الفاشلةالضعيفة أو الدول 

ق والقانون التي تجعل هو بناء دولة الح يل لحماية الأمن السياسي للدولة ،لذا فإن الضامن الأساسي والكف     
وتعزيز مبادئ حقوق الإنسـان والديمقراطيـة    ،لها نا أساسيةاأركمن سيادة القانون ومن المساءلة والشفافية 

والكفـاءة والرؤيـة    ،من خلال تفعيل السياسات العامـة وترشـيدها   ،وتكريسها والاستجابة وبناء التوافق
أي إنشاء نظام أمني يحمي الحريات  ؛نظمة السياسية والأمنيةوإصلاح الأ .الإستراتيجية لصناع القرار ومتخذيه

  .وهذا لا يتأتى إلا من خلال الرشادة السياسية وجودة النظام .ويصوا
أما فيما يخص الأمن الاقتصادي فيكون من خلال تأمين اقتصاد الدولة من التهديـدات الاقتصـادية     

التي تعرض الدولة وأمنها الاقتصادي للتدخل  ،ي والإداريكالتبعية والتخلف وقضية الديون والفساد الاقتصاد
بالضغط على الـدول لتـبني    ،وفرض سياساا ومساعداا المشروطة ،الأجنبي والمؤسسات الاقتصادية العالمية

 ما يؤثر علـى سـيادا ووضـعها    ،إصلاحات اقتصادية متبوعة بإصلاحات سياسية من خارج كيان الدولة
لـى اقتصـاديات   ات الأمن الاقتصادي الخارجية فتتمثل في انعكاسات الاقتصاد المعولم عديد أما. الداخلي

   .الدول
واللامساواة في  ،بين طبقات اتمع غير المتكافئ ويتأثر الأمن الاقتصادي للدولة بالتوازن الاقتصادي  

  .واللامساواة في تكافؤ الفرص ،التوزيع العادل للدخول
لبلوغ التنمية الإنسانية  ،قتصادي للدولة من خلال تنمية الموارد الطبيعية والبشريةويمكن تأمين الأمن الا  

 القطاع الخاص، الحكومة و(الراشد  ودور المؤسسات الثلاث للحكم ،الشاملة وترشيد السياسات الاقتصادية
اقتصـاديا وسياسـيا    للتصدي للمشاكل اتمعية التي يمكن أن تشكل مستقبلا ديدا  ،في ذلك) اتمع المدني

  .وأمنيا
بين كل من الأمن السياسي والاقتصادي والتنمية  ،ومما سبق يمكن استنتاج العلاقة التلازمية الارتباطية  

ودور الحكم الراشد في عقلنة السياسات والاستجابة للمطالب اتمعيـة   ،بمحاورها الكبرى الرئيسية من جهة
  .وإحداث التوازن من جهة أخرى 

  : التنمية والأمن الاجتماعي والثقافي: الثاني المطلب
 والارتقاء لقد أصبح السعي لتحقيق التنمية الشاملة سمة أساسية من سمات اتمعات التي تنشد التقدم   

د لها الحلـول  التي ينبغي عليها أن تج ،وفي سعيها عادة ما تواجه اتمعات العديد من التحديات والصعوبات
وبعبارة  ،ومن الملاحظ أيضا أن مثل تلك المساعي والجهود تصطبغ في العادة بالصبغة العلمية .هاالملائمة لمواجهت

بما يتضـمنه مـن تفـاعلات وعلاقـات      ،أخرى فإن منطلقها هو دراسة اتمع دراسة علمية منظمة دقيقة
  .للتغلب على معوقات التنمية في شتى االات ،التوصل إلى أنسب السبل دف ،ومكونات
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، يتوقف من شك في أن نجاح الجهود التي ترمي إلى تحقيق التنمية في صورا الشاملة المتكاملة هذا وما  
  .عوامل الاجتماعية والثقافية التي تسود اتمعالحد بعيد على  إلى

صورة واضحة بالأوضاع الاجتماعية ومـا  تتأثر ب ،التنميةالمبذولة لتحقيق  وبعبارة أخرى فإن الجهود  
 قتصـادية  ، ااجتماعية(تحقيق أهداف التنمية الشاملة  وفي الجملة فإنه يمكن القول أن .ود اتمع من ظواهريس

إن التخطيط هو المظهر وفي ذلك ف .مشروعاا على أسس علمية مدروسة مرهون بمدى إقامة ،)سياسية، فكرية
وصولا إلى تحقيـق   ،عهو أوضاعه ووقائ تمعمي في دراسة اللإتباع الأسلوب الع ،الترجمة الواقعيةالحقيقي أو 

والتخطيط من هذا المنظور عملية علمية يمكن إجمالها في التعـرف علـى    .الأهداف المنشودة في شتى االات
ثم فهـم العلاقـات    ،ات والقوى المؤثرة على الجهود المبذولةاقع الاجتماعي وأبعاده، وكذا حصر الإمكانالو

ولا يمكن فصل جوانب التنمية بعضـها عـن   . ذا الواقع تمهيدا لتغييره ومحاولة ضبطهالمختلفة بين مكونات ه
   .1البعض أو محاولة تحقيق النمو الاقتصادي دون البدء بتنمية الموارد البشرية

  لم يعد أمن الدولة المتغير الأساسي أو الموضوع المرجعـي ،في هذا الإطار  وكذا التركيز على الأمن اتمعي  
مع حصر التهديد أساسا في جانبه العسـكري، لـذا    للأمن ،Barry Buzanما أكده باري بوزان حسب 

من، وتقوم هذه النظرية على أن الـبنى الأساسـية   ية قضية إعادة النظر في مفهوم الأطرحت الدراسات النقد
وركـزت علـى    وهذه المقاربة رفضت ربط الأمن بالحرب .يةللسياسة الدولية هي بنى اجتماعية وليست ماد

  (وكنيث بولـدينغ  ،)John Galtung( جون غالتونغكل من تزعمها يوالتي  ،إعطائه مفهوما أكثر إيجابية
Kenneth Boulding( فالأمن حسب هؤلاء يجب أن لا يقتصر على غياب الحرب ،)بـل   ،)العنف المباشر

  .ير المباشرالقضاء أو على الأقل تقليص حدة العنف غ ، يجب أن يتضمن إضافة إلى ذلك
الذي دعا إلى إعادة النظر ليس في وسائل  ، Post- structuralهذا وقد ظهر الاتجاه ما بعد البنيوي   

فالأمن من خلال هذا المنظور ما بعد  .دة التحليل والطرف المعني بالأمنبل في وح ،ومصادر التهديد فحسب
بحماية الفرد واموعة  ، بل يفترض أن يهتم أيضاالحداثي، يجب أن لا يقتصر على حماية الدولة وتعزيز بقائها

  . 2وتعزيز رفهاهم
همزة وصل بين الدراسات التقليدية والدراسات النقديـة  ،  B.Buzan وتشكل أعمال باري بوزان  

  .إذ مهد بتصوره الموسع للأمن الطريق لأصحاب مدرسة كوبنهاغن ،للأمن
أبعادا أخرى غير عسكرية للأمن وتطوير  ،)Dillon (وديلون) Waever(وقد أعطى كل من ويفر   

أن  ؛)Waever(  إذ يـرى ويفـر   ،)Social security(المفهوم إلى مفهوم الأمن اتمعي أو الاجتماعي 
 ية والانسجام الثقافي في اتمـع وأن الأمن الاجتماعي حسبه مرادف لبقاء الهو .اتمع مهدد أكثر من الدولة
   .3إلى القيم الثقافية للأفراد بمعنى أن التهديدات موجهة

                                                
  .38صلاح سالم ، المرجع السابق، ص  - 1
   .2005، 1، عدد1، مجلة إلكترونیة ، مجلدقراءات عالمیة" فھوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیةم"تاكایوكي یا مامورا؛ ترجمة عادل زقاع،  - 2

3 - Helene Sjursen, op.cit, pp (06-07)  



 د ـــــالحكم الراش ومؤشرات التنمية                                                    ثانيالفصل ال

 90

ذاتيـة أكثـر ممـا هـي موضـوعية       ،)Waever(والتهديدات ضد الأمن الاجتماعي كما يراها   
 الأول يعنى الأمن القومي والأمن الاجتماعي،: للأمن في شقين BUZAN وزانبتصنيف ) Waever(ولخص

  .1والثاني يخص الهوية وبقاء اتمع ،بالسيادة وبقاء النظام
فالأمن الاجتمـاعي  ، قد طرأت تحولات على مفهوم الأمن الاجتماعي، مثله مثل المفاهيم الأخرى و  

                   الطوارئويختص بالرعاية الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية لمواجهة  ارس في الدول المتقدمة، وكان يعنىكان يم
عني حمايـة  جتماعي، يحيث كان الأمن الا ،ور الإنسانيوفي الواقع فإن مفهوم الأمن الاجتماعي تطور مع التط

الانتشار ويقتصر على الدول المتقدمة وقليل من الـدول   وكان محدود ،الأفراد من خلال توفير الرعاية والعمل
الحـد  ويهدف إلى تلبية  .الاجتماعي توسع ليشمل كل البلدان النامية الأمن مفهوم لكن النقاش حول ،النامية
بمعنى منع حـدوث انخفـاض في    ؛الصحة، التعليم، والسكن ،الحاجات الإنسانية الأساسية كالغذاءمن  الأدنى

  .2مستوى معيشة الأفراد ثم توسع وأصبح يعني توسيع القدرات الأساسية للسكان
ويتم ذلك من خلال وضع ترتيبات وأولويات للأمن الاجتماعي للتصـدي للأزمـات الاقتصـادية      

عن طريق نظم شاملة تحمي الأفراد من الفقر  ،تشمل الغالبية العظمىل الحاجات الضرورية،وتلبية  والاجتماعية
الاجتماعي الكلاسيكي ـدف   للأمنوكانت السمات الأساسية  .ر الرعاية الصحيةوتوف ،والبطالة والأمراض

  : إلى 
  .الحد من الفقر المدقع  *
   .توفير الحماية الاجتماعية* 
  .الدخل والاستهلاك تشجيع المساواة في * 

بفعل التغيرات الدولية والسياسات الليبرالية الجديـدة   ،ومفهوم الأمن الاجتماعي في حالة تغير مستمر  
والتي دعت إلى تحرير الاقتصاد وخصخصة مؤسسات الدولة والخدمات  ،التي أثارت موجة قوية في الثمانينات

نماط جديدة للأمـن  ذلك أدى إلى ظهور أ كل.ات التكنولوجيةوالتغير عولموإلغاء القيود التنظيمية للاقتصاد الم
  . 3ا مع التطورات والتغيرات الدولية التي أثرت على الوضع الداخلي ومن ثمة الأمن اتمعيالاجتماعي، تماشي

من خلال توفير الخدمات الجيدة، من أجل تشـجيع   ،ويرتبط الأمن الاجتماعي بالتنمية ارتباطا وثيقا  
عدم ولكن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمن الاجتماعي مثل الفقر و .والإنتاجية والتماسك الاجتماعيالابتكار 

 والمتمثلـة في تعزيز المؤسسات السياسية والاقتصـادية  ل والتي تتطلب آليات وميكانزمات،المساواة الاجتماعية

                                                
ري  عبد النور بن عنتر ،  - 1 ي    : البعد المتوسطي للأمن الجزائ ف الأطلس ا ، والحل ر ، أوروب ر .  الجزائ ریة للطب  : د ط، الجزائ ة العص اعة ،  المكتب

  ). 27-26(، ص ص 2005
2 - K.P.Kannan, Social Security Poverty Reduction: Arguments for enlarging Concept and Coverage of Social 
Security in a Globalizing World. Geneva: social security policy and development Branch, ESS paper No-
21.2004, P14. 
3 - Dharam Ghai, Social Security Priorities and Patterns: A Global Perspective. Geneva: International Institute 
for Labour Studies, Discussion paper, 2002, PP(09-10) . 
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مستوى الفرد تتضمن تطوير المهـارات   فعلى .وتنمية اتمع والتي هي عملية متعددة الجوانب ،آليات المساءلة
   .1وفسح مجال الحرية والانضباط وتحقيق الرفاه المادي ،والقدرات الفردية

إلى القضاء على الفقر أو الحـد منـه    ، والذي يهدف2000عام  قد دعا إعلان الألفية للتنمية فيو  
 ؛اتمعي الأمنهود في معالجة مهددات وبذل الج ،وتعزيز حقوق الكرامة والمساواة وتحقيق السلام والديمقراطية

  .وعدم المساواة والتلوث البيئي وتدني مستويات التعليم والصحة والأمراض،وانتشار الجوع  ،كتدني الدخل
بعيـدا عـن    متجـانس الذي يهدف للمحافظة على مجتمع  ،اتمعي الأمنهاته المشاكل التي دد    

ومن خلال  ،من خلال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ااستيعايمكن  .الاجتماعية توقاوالفرالصراعات 
والعدالـة   ،الفسـاد  والسيطرة على ،اذ القانون وسيادته، التي تعمل على إنفمؤسسات الحكم الراشد القوية

  .2الاجتماعية وإشراك الناس في اتخاذ القرارات
يث يستفيد أكثر الناس فقرا من العملية بح ،وتوفير فرص العمل وحسن استخدام الموارد المادية والبشرية

لـذا يشـكل    ،قدم الاقتصادي للدولتالاجتماعي بدرجة ال الأمنويتأثر  .التنموية والفئات المهمشة في اتمع
بعاد الغالبية وتمكينها ستوعدم ا وشموليته،اق الأمن اتمعي طتحديا للدول النامية في توسيع نالأمن الاجتماعي 
واتخاذ التدابير اللازمـة   ،وإيجاد البدائل والاختيارات الأداءمن خلال الفعالية في  .والحاجةز من مواجهة العو

ومـن أبـرز    .تضع جميع الناس على قدم المساواةمن خلال السياسات العامة التي  ،لمواجهة المشاكل اتمعية
،  الجديـدة  النمورأو  نمور الآسيويةالتجربة  ؛الناجحة التي استطاعت حماية أمنها اتمعي من الدول الأمثلة

وهي تجارب استطاعت أن تمزج بين التنمية الشاملة وتحقيق أمنها الاجتماعي، من  .وتايلاند اندونيسياماليزيا 
مع التأكيـد   ،وخفض انتشار الفقر والبطالة ،وتوفير العمل ،خلال السياسات الاقتصادية الموجهة نحو التصدير

 الأمـن بتخصيص جزء أكبر من الميزانية لهذا القطاع الذي يشكل جوهر  ،الأولى لأطواراعلى أهمية التعليم في 
وكل هذه الترتيبات ما هي إلا نتيجة تحققت في إطار مجموعة واسعة من التفـاعلات السياسـية    .الاجتماعي

اتمـع   ومساهمة كل من الدولة والمؤسسات المحلية والقطاع الخاص ومنظمـات  ،والاقتصادية والاجتماعية
  .3المدني

قافي للمجتمع مـن أي عمليـة   وتشكل المعرفة عنصر وعامل مهم في حفظ التجانس الاجتماعي والث  
بأن اتمع الراكد هو الذي يقف في مكانه بـدون تجديـد    :"الشيرازيالإمام "وفي هذا الصدد يرى  اختراق

ما اتمع المتصاعد فلا بـد أن يكـون   حيث يركد كل شيء ويسير الزمان ببطء وتخلو الحياة من التجدد، أ
وهذا يكون بمثابة صمام  .داخلهبمعنى أن تغيير الواقع الاجتماعي ينبع من ذات اتمع ومن  ؛"التصاعد من ذاته

  .لمواجهة التحديات التي يطرحها عصر العولمة وإفرازاته، وتأثير ذلك على بناء اتمع وثقافته الأمان

                                                
1 - Godwin Chukwudum Nuaobi, Social Security Mechanisms: Theories, Design and Practice. University of 
Abuja: Department of Economics (Quantities Economics Research Bureau), 2008, PP (05-06).  
2 - op.cit, P 08.  
3 - Dharam Ghai, Social Security Priorities….op.cit, PP (15-16). 
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الأخـرى الـتي لا   أن المعرفة كوسيلة تختلف عن كل الوسائل  :"  A.Tofler رويرى ألفين توفل  
 ن المعلومات يمكـن أن يعطـي أفضـلية   وجزء محدود م،الصراع  أطرافويمكن استخدامها من قبل  ،بتنض

الاسـتحواذ علـى القنـوات     لوماتي الجديد تنبع من قدرته علىوتكتيكية هائلة، فخطورة المد المع إستراتيجية
  ."ستحوذ على بنيته المعرفية وتتحكم في سلوكه وتوجهاته وأهدافهوبالتالي ت ،التي تصنع ثقافة الفردوالأدوات 

يرتكز على الاستقلالية الحضارية  ،والذي يمكن استنتاجه هو كيف يمكن صناعة مستقبل آمن وتاريخ مشرف 
   .1أخطر التحديات والثورة المعلوماتية هي من ،تسلط الحضاري والاستعمار الثقافيبعيدا عن ال

  التنمية والأمن الإنساني: المطلب الثالث
 من تحديات جديدة، ففي الماضي  يفترض أن التهديدات للأمن تنبع من مصـادر خارجيـة  يواجه الأ  
أي حماية حدودها ومواطنيها ومؤسساا وقيمهـا مـن    ؛من الدولة ينصب أساسا على حماية الدولةوكان أ

  . الهجمات الخارجية
وللأنواع الكثيرة من التهديدات فعـلاوة   ،ى مدى العقود الأخيرة اتسع نطاق مفهوم أمن الدولةوعل  

أصبح التركيز على مخاطر التلوث البيئي والإرهاب العـابر   ،على تأمين الحدود والمواطنين والقيم والمؤسسات
لك أن هناك اعترافا متزايـدا  والأهم من ذ .الضخمة والأمراض المعديةود الوطنية، والتحركات السكانية للحد

واتساع نطاق الأمن ما هو إلا انعكاس لتغير البيئـات   ،لدور الناس، دور الأفراد واتمعات في كفالة أمنهم
فالصراعات الداخلية تجاوزت الصراعات بين الدول كتهديدات رئيسية للسـلام والأمـن    .الدولية والوطنية

وظهرت إلى جانب  .ن اهتمام حصري بأمن الدول إلى اهتمام بأمن الناسم ،وبالتالي تزايد التفكير بشأن الأمن
فقد أصبحت مصالح الناس  ،فكرة أن الدول يجب ألا تكون هي المدلول الوحيد أو الرئيسي للأمن ،هذا التحول

هي محور التركيز وذه الطريقة يصبح الأمن حالة شـاملة يعـيش في ظلـها     ،أو مصالح البشرية كمجموعة
كما أم يتمتعـون بحمايـة    ،ويشاركون مشاركة كاملة في عملية الحكم ،طنين في حرية وسلام وأمانالموا

ومن بينها خدمات  ،الحقوق الأساسية وتتاح لهم سبل الحصول على الموارد وعلى الضروريات الأساسية للحياة
  . 2الصحة والتعليم والبيئة

من إطار الأمـن   ،اولة لتحويل المفاهيم التقليدية للأمنوفي هذا السياق يفهم من الأمن الإنساني أنه مح  
وهذا يعني  .الذي يعني الاستقرار الإقليمي والوطني واستقرار النظم السياسية والاقتصادية إلى التركيز على البشر

ت خل الدول أو التهديدافالتهديدات الرئيسية تنبع من دا ،أن التهديدات لم تعد مقتصرة على القوات العسكرية
انتهاك حقوق الإنسان ، التهميش والإقصاء السياسي، وبالتالي فإن ضمان  ،مثل الأزمات الاقتصادية :الداخلية 

                                                
  .80صلاح سالم، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Sadako Ogata, Amartya Sen, Human Security Now. New York: Commission on Human Security, 2003, 
PP(14-15).  



 د ـــــالحكم الراش ومؤشرات التنمية                                                    ثانيالفصل ال

 93

ولكن أصبح يشمل تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعيـة   ،الأمن القومي لم يعد يكمن في القوة العسكرية
  .1والاقتصادية وتعزيز التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان

ترجع فكرة الأمن الإنساني إلى عقود، أما بخصوص المفهوم فقد تم تبنيه ولأول مـرة مـن طـرف    و  
بأنه التحرر من العـوز   ":، وقد عرفه التقرير1994كما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام  ،"محبوب الحق"

ه الماديـة والمعنويـة   بمعنى أن الأمن الإنساني يستهدف كرامة الإنسان وصون حاجيات ."والتحرر من الخوف
هذا فيما يخص الحرية من الحاجة، أما  ،وضمان ممارسة لحقوقه الأساسية والفقر، وتأمينه من الحرمان الاقتصادي

ويوجز التقرير  .الأمن من الخوف فيرتبط بالحقوق السياسية وسيادة القانون والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية
  : يدات الأمن الإنساني في االات التاليةد ،)1994تقرير (المذكور سابقا 

دات الاجتماعية ،انتشار الجريمة  ديدات الصحة، الغذاء، التعليم ، مهددات متعلقة بالاقتصاد ، البيئة، التهدي -
  : كما حدد التقرير أربع خصائص للأمن الإنساني .وتوفير فرص العمل  التوترات العرقية، أعمال العنف

  .كوني خاص بكل البشر لأن التهديدات شاملة وكونية ساني الأمن الإن -1  
فالأمن الإنساني يقوم على السلامة من كل التهديدات المزمنة مثل الجوع والمرض  تكامل مكوناته -2  

  .والقمع والفقر 
   .العسكرية باسم التدخل الإنساني دخلاتالوقاية المبكرة من هذه التهديدات أسهل وأقل من الت -3  
ويتهم بالكيفية التي يعيش ا الناس في جميـع أنحـاء    ؛ أي محوره الإنسانمن الإنساني للناسالأ -4  

   .2يارات العديدة المتاحةالخالمعمورة وكيفية ممارسة حقهم بحرية في ظل 
" :، وصفا عاما للأمن الإنساني 2000في تقرير عام  كوفي عنانالأمين العام السابق للأمم المتحدة  وقد قدم

والحكم  عنف أو صراع، فهو يشمل حقوق الإنسانلأمن الإنساني بمعناه الواسع يشمل أكثر من عدم وجود ا
وتحقيق النمو الاقتصادي ومنع  ،وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والحد من الفقر ،والقضاء على البطالة ،الراشد

   .3وقوع التراع للأجيال الحالية والقادمة
 العلاقات الدولية وقضايا التنميةفي دراسات  الإنسانييوجد تعريف واحد للأمن ويمكن القول أنه لا   

حول تحول الانتباه والتركيز من مركزية الدولة للتركيز على ج الإنسـان   ،غير أنه هناك اتفاق بين الدارسين
ويقصد  .تلك الحدوداد الذين يعيشون داخل المفهوم ليشمل الأفر ، وذلك بتوسيعوأمنه بالتوازي مع أمن الدولة

وهو تأمين التحرر من الخوف من الناحية الفيزيولوجية والنفسية  ،بالأمن هو عدم وجود أو انعدام التهديدات
من سوء المعاملة والعنف والاضطهاد وما إلى ذلك من الحاجيات الأساسية، والأمن الإنساني من خلال ذلـك  

                                                
1 - Shahrbanou Tadjbakhsh, Human Security: Concepts and implications.Center for Peace and Conflicts 
Resolution (CERI), N°117-118, September 2005, P05. 
2 - Sabina Alkire, A Conceptual Framework for Human Security. University of Oxford: Center for Research on 
Inequality Human Security and Ethnicity (Crise), 2003, P13. 
3 - Gary King, Christopher Murray, "Rethinking human Security", Political Science Quarterly ,volume 116, 
Number 04, 2001, P592.  
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 .وتجنبها إن أمكن ذلك بالتخفيف من آثارها عند وقوعهـا  والتعامل معها ،هو القدرة على تحديد التهديدات
 والتهجير القسري والفقر المدقع ،والتراعات العرقية ،وتأخذ التهديدات الجديدة شكل صراعات داخل الدول

بالمهتمين والدارسين  ، ما أدىصبغة عالمية صبحت ذاتوغيرها من التهديدات التي لا حدود لها والتي أ والإيدز
للانتشـار  إلى تحليل الأسباب الجذرية وإيجاد حلول لوضع حد  ،ساط الأكاديمية ودوائر صنع السياسةفي الأو

 الإنسـاني اللجنة العالمية للأمن  إنشاء ،ومن بين الاهتمامات العالمية بالأمن الإنساني .الواسع لتلك التهديدات 
"Commission on Human Security) "CHS( والتي يترأسها كل من ،)اداكو أوغاتاص ،Sadako 

Ogata (سن وأمارتيا ،)Amartya sen ( وقد تم وضع عقيدة الأمن الإنساني لأوروبا  .2003في أفريل
  .1في منتدى برشلونة 2004في سبتمبر  خافيير سولاناالتي وضع أسسها 

لديمقراطيـة  حفظ كرامة الإنسان وا ،والأمن الإنساني يستتبع الاحتياجات المادية الأساسية ومن بينها  
   .2وأن عدم المساواة ما هي إلا نتيجة العولمة والتغيرات الدولية الراهنة

  : الإنساني يمكن حصر سبعة أبعاد للأمن الإنساني وتتمثل في الأمنومن خلال تعريف   
  .يشخصال الأمن -
 .الأمن البيئي  -
 .الأمن الاقتصادي  -
 .الأمن السياسي  -
 .الاجتماعي الأمن -
 .الثقافي الأمن -
 .لأمن الغذائيا  -

ومن هذه الأبعاد يمكن القول أن هدف الأمن الإنساني هو حماية الحاجات الحيوية الأساسية من أي ديد، 
سوء التغذيـة والتمتـع   : على الوظائف الأساسية للغاية لحقوق الإنسان مثل" Sen"وفي هذا السياق يركز 

عدم توافر الموارد العامة في القضـاء علـى   :" هحيث يعرفه بأن .بصحة جيدة والقضاء على الحرمان أو الفقر
ة والعوز وتشمل أيضا الحريـات  الحرية أو التحرر من الفاق عموضوإلى  "Sen"ومنه يشير  .الحرمان الشديد

توسيع الخيارات أمام الناس وهذا يعـد ـج التنميـة    "ومنه  ؛السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
   .3"الإنسانية
والتنمية  الإنسانفأمن  الإنسان،وحقوق  الإنسانيةأمن الإنسان تتلاءم بشكل جيد مع التنمية  وفكرة   
وفرص المشاركة وكلاهمـا معنيـان    ،بطول العمر والتعليممعنيان كلاهما بحياة البشر؛ أي الاهتمام  الإنسانية

                                                
1 - Fen Osler Hampson, Empowering People at Risk: Human Security Priorities for the 21st century. Working 
paper for the Helsinki process on Globalization and democracy track on human security, Helsinki, 2002, PP (13-
14). 
2 - UNDP, Human Development Report 1999. New York: Oxford University Press, 1999, P98. 
3 - Sabina Alkire, Op.cit, P33. 
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فالتنمية الإنسانية تتعلق  ؛ركة تختلفولكن نظرما إلى الأهداف المشت .التي يتمتع ا الناس الأساسيةبالحريات 
أي النمو مع  ،على توسيع فرص الناس لكن يصبح التقدم منصفا زخيارام، وتركبالناس وتتعلق بتوسيع نطاق 

بالظروف التي دد البقاء  يعترفويكمل أمن الإنسان التنمية الإنسانية بتركيزه على المخاطر، فهو  .الإنصاف
ويشدد إعلان فيينا  ،من الإنساناية أام حقوق الإنسان لب حمترحاويمثل  .رامة الإنسانعلى قيد الحياة ودد ك

ولابد من التمسك ذه  ،، على عالمية وترابط حقوق الإنسان لجميع الناس1993لحقوق الإنسان الصادر سنة 
 دية والاجتماعيـة ن الحقوق الاقتصاأي التمسك بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا ع .الحقوق على نحو شامل

وذا فإن حقوق الإنسـان   .للتجزئةوعدم قابلية تلك الحقوق  كما هو معلن في الاتفاقيات والبروتوكولات
 وأمن الإنسان يعزز كل منهما الآخر، فأمن الإنسان يساعد على تحديد الحقوق المعرضة للخطر في حالة بعينها

ينبغي تعزيز أمن الإنسان؟ وفكرة الواجبات والالتزامات  لماذا:سؤالالإجابة على ساعد على وحقوق الإنسان ت
  .1تكمل الاعتراف بأهمية أمن الإنسان أخلاقيا وسياسيا

ة والتحرر من الخـوف  ، من قبيل التحرر من الفاقويربط الأمن الإنساني بين عدة أنواع من الحريات  
فهي تمكن الناس من اكتساب القدرة  أما استراتيجيات التمكين .وتعزيز قدرات الناس على التصرف لصالحهم

وكل من الحماية والتمكين لازمتان في حـالات انعـدام الأمـن     .الصمود في مواجهة الظروف الصعبة على
  .2الإنساني
مسـألة   ،والاستقرار والتي باتت دد أمن الإنسـان  ومن بين الأسباب التي تولد حالات عدم الأمن  

 1.2بالتنمية الإنسانية، حيث أنه مقابل تزايد النفقات العسكرية هناك  تكاثر النفقات العسكرية وعلاقة ذلك
مليار شخص يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، وأنه ما يقرب نصف البلدان ذات التنمية البشـرية  

هي المتضررة من الصراعات المسلحة ، وهناك علاقة بين نزع السلاح والتنميـة وتعزيـز الأمـن     ،المنخفضة
  . 3لاستقراروا

عملية التنمية التي ترسي الأسـاس لأمـن    انطلاقوتعد الصراعات أحد أعقد التحديات التي تواجه   
وفي هذا الجانب هناك ضـرورة تسـتدعي   .وتؤثر تداعيات الصراعات على مئات الملايين من البشر ،الإنسان

وكلها جوانب  والإنمائية، والإنسانيةتربط الجوانب السياسية والعسكرية  ،وجود استراتيجيات شاملة ومتكاملة
  .4متكاملة يتوقف كل منها على الآخر

إلى جانب هذا يعد الفقر أكبر تحدي تواجهه البشرية عامة والأمن الإنساني خاصة، حيث يعاني خمس   
هم ولار يوميا، ويوجـد ثلثـا  دبليون شخص من فقر دخل شديد ويعيشون على أقل من  1.2 ؛سكان العالم

                                                
1 - Richard Jolly, Deepayan B.Ray, the Human Security Framework and National Human Development: A 
Review of Experiences reports and Current Debates. Institute of Development Studies, UNDP, 2006, P 06. 
2 - Sadako Ogata, Amartya Sen, op.cit, P 10. 
3 - Kerstin Vignard, Désarmement, Développement et Sécurité:Au –delà des dividendes de paix. Forum de 
désarmement.2003, p 05.  
4 - Necla Tschirgi, Strengthening the Security Development Nexus: Conflicts, Peace and Development In The 
21st Century. New York: International Peace Academy Studies in Security and Development, 2003, pp (12-13).  
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 .بليون شخص آخرون على أقل من دولارين يوميا 1.6ويعيش  ،بينما يوجد ربعهم في إفريقيا ،آسيا تقريبا في
وهو عدد لم يـتغير   وانعدام أمن يومي ،بليون شخص من سكان العالم في حالة فقر مزمنة 2.8وإجمالا يعيش 
في البلـدان ذات   مليـون  24مليون شخص في العالم النامي و  800ولا يجد نحو ، 1990كثيرا منذ سنة 

 ،زئيا بتحسينجفإن أمن الإنسان لا يتحقق سوى  هومن.كافيا  غذاءاالمتقدمة والمارة بمرحلة انتقالية  تالاقتصادا
وهذا هو السبب في أن امن الإنسان يقتضي  ،على خلق الموارد وتوجيهها والقدرة قدرة الفرد والأسرة المعيشية

تتسم بأهمية حيوية أيضـا   ،والموارد الأساسيفإلى جانب الدخل  ،ميعمجموعة من الحريات الحيوية للج أساسا
 ووبالحصول على مأوى وبالسلامة البدنية وبالحصول على  ،بالتعليم الأساسي و حرية التمتع بالصحة الأساسية

  . 1مياه نقية وهواء نقيبالحصول على 
زز دعائم اتمع المؤسسـية الـثلاث   وفيما يتعلق باستراتيجيات حماية أمن الإنسان، فمن شأا أن تع  

بالحـد   ودف الحماية إلى منع الأمراض التي يمكن تجنبها .منع التهديدات الصحية ورصدها، والتنبؤ ا: وهي
اد الأساسـية  ومن الأبع .الأسباب الجذرية لحالات المرض والوفاة التي تحدث من المخاطر وأوجه الضعف إزاء

وتوافر الصحة  .الصحي متجذر في الظروف الاجتماعية والسياسية والبيئية المتحالفةالأمن  للحماية الإقرار بأن
والتنمية لكفالة إمكانية حصول الجميع على الاحتياجـات   يتوقف على السلام ،للجميع الإنسانالجيدة وأمن 

طـر الاتجـار   ومن خ ،الصراعات  العنيفة اندلاعفالأمن يقلل من خطر  .من حيث الغذاء والتغذية ،الأساسية
وفي المقابل فإن التنمية بالغة الأهمية للصحة الجيـدة لأـا   . الأمراضبالبشر وبالمخدرات، والتقليل من انتشار 

تنهض بالتعليم الأساسي وبخاصة تعليم المرأة وتكفل سبل العيش الاقتصادية، وعندما تتحقق الشروط الأساسية 
  .2زاءا من أمن الإنسانباعتبارها جبلوغ هذه الصحة الجيدة  والتنمية يمكنللأمن 
قوية، وباستطاعة  الإنسان بأمنتصبح صلة ذلك حينها  احتياجام،ويساعد التعليم الناس من التعبير عن       

 الأخيروفي . وجودهم في اتمع من خلال المعرفة إثباتيعزز الصمود الديمقراطي، وتمكين الناس من  نأالتعليم 
الحكم الرشـيد علـى   من خلال تعزيز  إلاتتحقق  إنلا يمكن  الإنساني بالأمنة التنمية علاق نأيمكن القول، 
من خلال إرسـاء نظـام    الأمن،عامل في تحقيق التنمية وتعزيز  أهمباعتباره  .والدولي الوطني الصعيد المحلي،

اع القرار واحترام ومساءلة صن القرار،والمشاركة في صنع  واقتصادي،يدعمه نمو اجتماعي  ديمقراطي،سياسي 
    .3قواعد تشمل الجميع ومنصفة وعادلة الإنسان ووجودوحقوق  القانون،سيادة 

  
   
  
  

                                                
1 -  Sadako Ogata, Amartya Sen, op.cit, P73. 
2 - Richard Jolly, Deepayan B.Ray , Op-cit, P14.  
3 -Sadako Ogata, Amartya Sen, Human Security Now, op.cit.,PP (66-67). 
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  .22، ص2009تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  :المصدر

  
  :في الإنسانيةوعلاقته في تفعيل التنمية  الإنساني الأمن أهميةويمكن تلخيص 

نظام سياسي ديمقراطي جديد يمنع القوى الاجتماعية والسياسية  إقامةتتمثل القضية الرئيسية في  :سياسيا -
المؤسسـية   والقدرةتكون مزعزعة للاستقرار  أنيحتمل  أفعالوالاقتصادية المتنافسة من التسبب في ردود 

 .الأزماتللدولة في احتواء 
جتماعية واستراتيجيات أخرى للتأقلم بحيث يتسنى تلبية احتياجـات  إقامة نظم للحماية الا: اجتماعيا  -

 .الناس الأساسية وسبل عيشهم ، وإعادة إنشاء رأس مال الاجتماعي
 والاجتماعينظام اقتصادي منصف وعادل يشمل الجميع لتحقيق الاستقرار السياسي  إقامة : اقتصاديا -

  .1مع توسيع نطاق الفرص المتاحة للناس
  
  
   
 

                                                
1- Sadako Ogata, op.cit, p57. 

  الحقوق الأساسیة 
الأرواح وسبیل 
  العیش والتمكین

  

 التھدیدات

 ة البشریةالتنمی الفرص

 القدرات والحقوق

 التطلعات 

 الجوھر الحیوي

 أمن الإنسان

 الیأس

 الحدود ونقاط التداخل –الالتقاء بین أمن الإنسان والتنمیة البشریة 



 د ـــــالحكم الراش ومؤشرات التنمية                                                    ثانيالفصل ال

 98

  :لاصة واستنتاجاتخ
  :في التنمية ومؤشرات الحكم الراشد يمكن استنتاج مايليوالمتمثل  ،البحث الجزء من مما سبق عرضه من هذا   
بعاد الحكم الراشد إذ ترتبط هاته الأخيرة بالتنمية ، من خلال دور  الديمقراطية أهم مؤشر وبعد من أتعتبر -

خلق البيئة السياسية  ومن خلال كفاءة المؤسسات في البشرية ، الحكم الديمقراطي الصالح في تعزيز التنمية
 بحكم أن الحكم الديمقراطي يجمع ويدمج مفهوم الحكم الصالح ؛والاقتصادية للنمو الاقتصادي والأداء الفعال

ونات المبني على المشاركة الفعالة في عملية صنع القرارات المختلفة لجميع المكللتنمية والمؤسسات الديمقراطية 
   .اتمعية 

ترتبط التنمية بحقوق الإنسان باعتبار أن تحقيق كرامة الإنسان وقيمته المتأصلة في كل فرد، هـي هـدف    -
الاسـتدامة   الإنتاجيـة،  المسـاواة،  :رباعيةمن خلال  الإنسان،مشترك لكل من التنمية الإنسانية وحقوق 

 .قبل القانونعلى العدالة والمرتبطة بدولة الحق  ةوالقائم والتمكين،
 ـق الذي ة توسيع خيارات البشر، هذا المنطيقوم على عملي الإنسانيةمفهوم التنمية  أنباعتبار  -  هيترتب علي

 .الإنسانيةوبالتالي مركزية الحرية في التنمية  ة الاختيار بين البدائل المتاحةحري لإعمالالمطلقة  الأولية
ني يح، هذا ما يثبت علاقة التنمية بـالأمن الإنسـا  من والعكس صحلايمكن أن تكون هناك تنمية بدون أ -
لهاتـه   سمى، والهدف الأمن الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعيه السبعة، فأمن الفرد هو جزء من أبعادبأ

  .، ومن الخوف)العوز(العلاقة هو بلوغ الأمن الإنساني الذي يسعى إلى تحرير الفرد من الفاقة 
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  واقع وتحديات التنمية والحكم الراشد في المغرب العربي :  الثالثالفصل 
الحكم الراشد ، وكذا علاقة التنمية بـالحكم  و لتنميةلتم التطرق في الفصلين السابقين من هذا البحث 

لـتي أدت  النقلة الفكرية من خلال التطور المفاهيمي للحكم الراشد والإرهاصات المعرفية ا لنا الراشد ؛ إذ تبين
  RICHARD FALKمن بينها طروحـات ريتشـارد فالـك    و ،إلى تعاريف تتفق ومفهوم التنمية البشرية

؛ الذي يجعل أسلوب الحكم موجها إلى تلبية احتياجات  Human Governanceلمفهوم الحكم الإنساني 
 حتياجاتدم الوفاء لاع: يةالأفراد ، ويعالج أسلوب الحكم غير الإنساني الذي ينعكس في خمس مشكلات رئيس

مين حقـوق  ، الفشل في حماية البيئة وتـأ المهشمةالتمييز في الحقوق ضد المرأة أو الجماعات  ،فراد الرئيسيةالأ
ن الحكم الإنسـاني هـو مجموعـة الترتيبـات     أي أ ل في تطبيق المبادئ الديمقراطية ؛الأجيال القادمة ، الفش

  .1سعى إلى تحقيق أو إحراز تقدم في هذه االاتالاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ت
من هذه الحقيقة المفاهيمية والترابط المفاهيمي ،يأتي الجزء الخاص بواقع وتحديات الحكم الراشد  انطلاقا

قيـاس المقاربـة   ل والدراسة واقع الدول المغاربـة، و  رب العربي ، الذي يتناول بالتحليغوالتنمية في منطقة الم
من خـلال  وسابقا من خلال الإطار النظري لكل من التنمية والحكم الراشد ،  إليه الربط المتوصلالإنسانية و

دون تحقيق  يحولالذي  عوتحديات هذا الواق ،الوقوف على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي
عمليـات التغـيير    عليـه  مالتقدم الهادف على جميع الأصعدة، وعلى الخصوص الجانب السياسي الذي تقو

ا أن تـؤدي إلى  أوالإصلاح ، في حين أن المنطقة تزخر بكل الإمكانيات والموارد المادية والبشرية التي من ش
 هة التحديات الخارجية والداخلية وبالتالي مواج .خلق صرح مغاربي يضاهي التكتلات الاقتصادية لدول الجوار

د اشنمية الشاملة والحكم الديمقراطي الذي يقوم عليه الحكم الرالتي أصبحت تشكل عائقا من عوائق تحقيق الت
  .والحكم الإنساني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).69-68(، مرجع سبق ذكره، ص ص إفریقیاراویة توفیق ، الحكم الرشید والتنمیة في  - 1
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 واقع التنمية والحكم الراشد في المغرب العربي  :الأولالمبحث 
ما من قضـايا الأمـن   يتعلق  اتنطلق أي دراسة خاصة في مجال التنمية الإنسانية والحكم الراشد وم

 يعد بلا شـك  الذي ،بدراسة واقع الدول المغاربية لأمنية والاقتصادية والاجتماعيةاسية واالإنساني بأبعاده السي
الدول المغاربية ليست بمنأى عن هذا الواقع الـدولي   نأجزء لا يتجزأ من إفرازات الواقع الدولي المعولم، حيث 

يـرتبط   إذ؛ المغاربيةالدول داخل كل دولة من  والممارساتالذي انعكس بسلبياته وايجابياته على السياسات 
من مشاركة في صـنع القـرارات    ما يتعلقوما  الإنسانالديمقراطية وحقوق بحالة  والأمنيالواقع السياسي 

جهود الدول والتعاون فيما  افرتضتطلب الذي ي الأمني الوضعكذا وداخل اتمع ،  يةوالحرية والعدالة التوزيع
انطلاقا مـن الواقـع    يق التنمية الشاملةبمدى تحقوحساسيتها وارتباطها  يةالأمنبينها نظرا لخصوصية الظواهر 

 تبـدأ  ووالحكم الراشـد ،   بعاد الأساسية التي تشكل التنميةجتماعي للدول المغاربية لفهم الأالاقتصادي والا
لبنـاء   ،ياستراتيجيات التغيير والإصلاح من دراسة وتحليل الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتمـاع 

  .المغاربي إنسانيته نالمستقبل وفق أهداف تنموية رشيدة تحقق للإنسا
  الواقع السياسي والأمني  :الأولالمطلب 

قبل التطرق في هذا الجزء لتحليل الواقع السياسي والأمني في منطقة المغرب العربي ، لا بد من الإشارة 
يـة ، لا  دول المنطقة في خضم موجات التحول العالمإلى التحولات السياسية و الإصلاحات التي توالت على 

باعتبار أن الديمقراطية أصبحت تحتل القيمة الأولى في سلم المعايير السياسية ، كمـا   سيما التحول الديمقراطي؛
الأولى التي أصبح المواطن  والاحتياجاتالأولى، بل من الضرورات  الاجتماعيةأضحت مطلبا من بين المطالب 

  .  حاجة ماسة إليهاالمغاربي في
ويعتبر مفهوم التحول الديمقراطي من المفاهيم التي شغلت طموح اتمع السياسي بـدول المغـرب   

 الانتقالفالأول هو مرحلة متقدمة على  :الديمقراطي والانتقالولا بد من التمييز بين التحول الديمقراطي . العربي
 والاجتماعيـة  الاقتصادية التغيير البطيء والتدريجي للأوضاع ويتمثل في ،تتميز بالصعوبة والتعقيدالديمقراطي 

 أسلوب جديـد في  اعتمادأما الانتقال الديمقراطي فيعني المرور من مرحلة إلى أخرى عبر  .ماوالسياسية في بلد 
من نظام الحـزب الواحـد إلى التعدديـة الحزبيـة      الانتقاللجزائر حيث تم ، كما وقع في االشأن العامإدارة 

من نظام عسكري إلى نظام سياسي برلماني يحتكم إلى أسس  انتقلتأو دولة موريتانيا التي . الليبراليةالديمقراطية و
ومنذ أواسط الثمانينات بدأت الدولة المغاربية تتأقلم تدريجيا مع ما كان يعرفه العالم من .وقواعد النظام الليبرالي

داخليـة  وقد ساهمت عوامل عدة منها عوامـل  . طيةت الديمقراالتحولاعلى تطورات، مما حدا ا إلى الإقبال 
خارجية، فمن بين العوامل الداخلية التي ساهمت في البناء الديمقراطي المغاربي هو الحاجة لبناء دولة قوية أخرى و

  .1والإثنية للدول المغاربية الاجتماعيةوفاعلة يمكن أن تؤثر على التركيبة 

                                                
   . >التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي < ،أمحمد الداسر 1

), p01.http://w3.ena.ac.ma/enafinal/démocratie.dans le MA.pdf.(.22/08/2009 

http://w3.ena.ac.ma/enafinal/d%C3%A9mocratie.dans%20le%20MA.pdf.(.22/08/2009
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اسية الجزائرية ما يربو على خمسين تنظيما سياسـيا، وأجريـت أول   وهكذا ظهر على الساحة السي
بلدية وتشريعية  انتخاباتوفيما يتعلق بتونس فإا كذلك أقدمت على عدة  .1991تشريعية سنة  انتخابات
 :بخاصيتينحيث تتميز تونس  ورئاسية،

  . وجود حزب مهيمن على الحياة السياسية والدستورية بالبلاد -
حـتى   للاستقلالليبرالي الذي جته البلاد منذ الاستقلال، وتتميز المرحلة الممتدة من العهود الأولى التوجه ال -

بكيفية دورية و منظمة  كانت تجرى الانتخاباتفعلى الرغم من أن  . تغيير السابع من نوفمبر بنوع من الجمود
؛ أي تكريس هيمنة الحـزب   ع السياسيتعكس الوض كانت ولا زالت ن المؤسسات التمثيلية التي أفرزاأ إلا

 .1الحزب الاشتراكي الدستوريالواحد 
حيث أا ترفض التعددية  ، فيما يخص ليبيا فإا لم تنتهج نفس التحول كما في مثيلاا الدول المغاربية

 ـ وجهات من أجل إنشاء مؤسسات تمثيلية تعكس مختلف الت ،ولا تجرى فيها انتخابات في إطار التنافس ا كم
وذلك للحد من النفوذ القبلي الذي قـد   ،ؤسسات الوسيطة والنخب والأحزابرفض النظام الليبي العمل بالم

فقط على اللجان الشعبية والمؤتمر الشعبي العام لتقوية الوحـدة والتضـامن    الاعتماديهدد كيان الدولة ، وتم 
لوحيد الذي لا توجد فيه أحزاب سياسـية ، ولا  للحفاظ على الدولة ؛ لذا فإن ليبيا البلد المغاربي ا والانصهار

المؤتمر الشـعبي العـام مـن     غير المباشرة حيث يتكون  الانتخاباتيوجد أي دستور رسمي وتقتصر فقط على 
   .2)عضو  760(

 ]1999-1961[مـن  امتـدت وبخصوص المغرب الأقصى فإن فترة حكم الملك حسن الثاني التي 
سياسـية ودخـول    انتخاباتوالسماح بفتح  السياسيين،وعة من الفاعلين بفتح الساحة السياسية م اتسمت

يتسم الوضع السياسي بعدم الاستقرار والتوتر فقد تم الإطاحة بحكـم   وفي موريتانيا .الانتقاليةالحكومة المرحلة 
  مد فترة وجيزة من الحك، بع 2005عسكري عام  انقلابعن طريق  سيدي أحمد الطايع الرئيس معاوية ولد 

في  مجـددا  والذي أطاح به الجـيش  ،حكومة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد االله انتخابتم  2007وفي عام 
 . 3 2008أغسطس

الملاحظ على الـرغم مـن    ،محمد السادسبالنسبة للوضع السياسي الراهن في المغرب وفي ظل حكم 
قى  أن الوضع السياسي لم يتغير وتبإلا سيما الصعيد السياسي الأصعدةعلى جميع  إجراؤهاتم  الإصلاحات التي

إذ يسجل المغرب وحسب المنظمات  ؛خاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان ،شكلية المحدثة صلاحاتالإ
فالسمة أما فيما يخص الوضع في موريتانيا .غير الحكومية الحقوقية انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان 

الانقلابات العسكرية التي تتسم  ات تتعاقب عن طريق كومالح هذا البلد هي أنظام السياسي في الغالبة على الن

                                                
                ] 03،  02[، ص ص  السابق المرجع - 1

2 Claire Spencer, NORTH AFRICA: Hidden risks to Regional stability. Chatham House : Middle East 
3 -Clair Spenser, North Africa : New Challenges, Old Regimes and Regional Security. International Peace 
Institute: Africa Programme, Working paper series, November 2008, p 11. 
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ن إالمغرب العـربي و بانعدام الشرعية والمشروعية وهذه هي السمة الغالبة على جل الأنظمة السياسية في دول 
     .تفاوتب

تي طالت الأنظمـة  العوامل الخارجية التي أثرت في التحولات ال ، أماهذا فيما يخص العوامل الداخلية
ة كصندوق النقد الـدولي  يإعلانات الدساتير والحقوق الغربية ، إضافة إلى المؤسسات الدولغاربية السياسية الم

  .1وسياسياً اقتصادياالذي ساهم بدور فاعل في توجيه الدول المغاربية 
التنموية الـتي   سياسات التعديل الهيكلي التي فرضت على الدول المغاربية بسبب فشل السياسات عبر

المديونيـة والركـود   بن فترة الثمانينات تميـزت   لذا فإ. نظامها الاقتصادي عقب استقلالها كانت تتبعها في
  .2الكلي الاقتصادصعيد خاصة على   والاقتصاديالسياسي 
 الدولخاصة  اقتصاديات الدول المغاربية وتدني نسبة نموها الاقتصادي، الملاحظ في هذه الفترة تراجع 

العالمية لأسعار النفط، الذي سـجل أدنى مسـتوياته في فتـرة    التقلبات اللتان تأثرتا ب ،البترولية ليبيا والجزائر
   . الثمانينات

المختصر لحالة الديمقراطيـة في   الاستعراضو ،للتحولات السياسية في المنطقةرق بإيجاز التط ما تموبعد
هل هي عمليات دمقرطة  ت السياسية التي شهدا المنطقة حايمكن طرح السؤال حول الإصلا ، الدول المغاربية

  حقيقية ؟ 
 Mc Gill" مـن جامعـة    ،" Rex Brynen"هذا السؤال الذي تم طرحه من قبل الباحث 

University "حيث أن الواقع لا يوحي ه الكفاية فيما يخص تونس وليبيا في أن الأمر واضح بما :"إذ يرى؛
فالملـك   فيرى أن الوضع مختلف نوعاً  ما، مقارنة بالوضع في المغرب ،ى السياسيبجدوى تغييرات على المستو

سبة السياسي وللديمقراطية ، من خلال الإصلاحات التدريجية ، والأمر كذلك بالن للانتقالمحمد السادس روج 
العنف التي شهدا مرحلة   ةن الديمقراطية الممكنة التحقيق ، خاصة بعد ايللجزائر التي تقدم صورة أخرى ع

إلا أن هناك حرية نسبية بالنسبة للصحافة واتمـع المـدني ، وإنشـاء     الساحة الجزائرية وخلال عقد كامل
والأمر الذي يعد أقل وضـوح هـو إلى أي مـدى    .حرة ونزيهة نسبياً  انتخاباتالأحزاب السياسية وإجراء 

   .3"ات الإسلامية في الحياة العامة والسياسيةيستطيع النظام الجزائري إعادة دمج وبصورة كاملة الحرك
؛ وهـي توسـيع   )الحرية السياسية(  الانفتاحوفي جميع الحالات الخاصة بكل دولة يجب التمييز بين 

والديمقراطية التي هي حكم الأغلبية والسيطرة الشعبية على السـلطة   ،السياسيالعام للمجتمع المدني و الفضاء
يمكـن   ه دورية ، حرة، عادلة وفي إطار نظام دستوري مقبول ومن انتخاباتن خلال التنفيذية والتشريعية ، م

 ـس ة الجارية في الدول المغاربيةهل التغييرات السياسي التساؤل، ديمقراطي علـى  تتحول إلى عمليات التحول ال

                                                
  . 11أمحمد الداسر ، مرجع سابق ، ص  1

2 - Claire Spencer,  New challenges…op.cit , p 08. 
3 - Rrex Brynen, Political Reform In The Maghreb:some preliminary thoughts on comparative context.MC Gill 
University, p01. 
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لعالم من ناحية بين منطقة المغرب العربي والمناطق الأخرى من ا الاختلاف المدى الطويل ؟ ومن هنا يمكن رصد
من الديمقراطية على "  third wave"» الموجة الثالثة « تشملها  التحول الديمقراطي ، فمنطقة شمال إفريقيا لم

  .1....)أمريكا الجنوبية ، أوربا الشرقية ( غرار المناطق الأخرى لدول العالم 
العالم تستجيب للموجة  وفي هذه النقطة يمكن للمرء أن يتساءل عن الأسباب التي جعلت جل مناطق

المنطقة العربية عامة والمنطقة المغاربية خاصة ، على خـلاف نظريـة    باستثناءالثالثة من التحول الديمقراطي ، 
نقيض مـن  العلى ،إجراء تحولات سياسية وج الديمقراطية في  دولة تلو الأخرى ، أدت بالدولالدومينو التي

  .في المنطقة  لاستبداداذلك لم تنجح هذه التحولات بل وعززت 
أن القيـادة    ،الشؤون المغاربية وشمال إفريقياوهي باحثة مختصة بدراسة  Claire Spencerوترى 

توطيـد   مـن الكلـي و  الاقتصـاد ومن صحة  ،من التحسينات الكبيرة استفادتالسياسية في المغرب العربي 
وابتعـاد الأنظمـة    عكسـي  اتجاهتحرك في الشراكات الخارجية، إلا أنه في هذا السياق الإصلاح السياسي ي

تعتبر مجرد إعادة صـياغة   الانتخابيةوالعمليات  ،بدلا من فتح مساحة للنقاش السياسي السياسية عن المواطنين
بـالتغيير   انطباعـا لتعطي  »التسلط  اختراعإعادة « المحللين بأا  أو على حد تعبير بعض ،الأنظمة القائمة

  .2ل حقيقي عن السلطةتناز دون أيمن  يالسياس
وعلى الرغم من تبني العملية الديمقراطية في التسعينات والتعددية السياسية ، إلا أا لا تمثل أكثر مـن  

الحكومي في الجزائـر   الائتلافمجرد واجهة رئاسية أو واجهة للنظام الملكي ، على غرار التحالف الحكومي أو 
 ـ% 87.7لذي حصل على نسبة الأصوات التي قدرت بـوالتجمع الدستوري الديمقراطي في تونس ، ا  ـب

المغربية فشهدت  المملكةأما .  2004لجمعية الوطنية سنة ا انتخاباتفي  ،مقعد 189مقعد من أصل  152
   .الجديدةعدد قليل من الأحزاب التمثيلية في البرلمان المغربي وهي صورة تعبر عن قلة البدائل السياسية 

مجموعة متنوعة من الأجهزة القمعية، بما في ذلك تضييق الخناق  المركزية، اتوقد استخدمت الحكوم
سياسية للنماذج التي بقيت  لمقاومة إعادة أي هيكلة الانتخابيةعلى الخصوم السياسيين وإدارة المرحلة والعملية 

 إذ  ،1969سـبتمبر   في  السلطة العقيد معمر القذافي نظام الحكم منذ توليلم يتغير  اففي ليبي.دون تغيير كبير
 أما بالنسبة للجزائـر وتـونس    .كما تم ذكره آنفا على سلسلة من اللجان الشعبية النظام السياسي الليبي يقوم

مع وراثية النظـام   2002، وفي تونس عام  2008فالجزائر قامت بتغييرات و تعديلات دستورية في أواخر 
في  ةبلغت نسبة المشاركة الشـعبي  2007 انية ، ففي سبتمبربضعف الرقابة البرلم مالذي يتس بالملكي في المغر

   .3وهي أدنى نسبة مسجلة في تاريخ البلد %37 المغربية البرلمانية الوطنية الانتخابات
الديمقراطية والحكم الراشد فالمفهومان وجهان لعملة واحـدة وهنـاك    وعلى الرغم من  تعدد معاني 

 الافتـراض هـذا   ،اوعالمي ليبراليا إلى أن الحكم لا يمكن إلا أن يكون الذي يشير ؛ مصطلح الحكم الديمقراطي
                                                

1 -op.cit, pp (02- 03). 
2  - Claire Spencer, North Africa: hidden risks …., op .cit. P 05. 
3 - Claire Spencer, North Africa: Hidden Risks……, OP.CIT, PP (01-17) ,p 06. 
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في حين أن النـهج الغـربي    ،يطرح إشكالية عما إذا كان هذا المفهوم يتكيف والخصوصيات الوطنية للدول
تمهيداً  لدول المغاربية خاصة ، حيث ينظر إليها على أاوا عامة  ةللديمقراطية هو معضلة على الأقل للدول النامي

اطية السوق على الجانب الاجتماعي، وبالأحرى كيفية تعزيز الديمقر اقتصادلتفاقم التوترات التي تنتج عن آثار 
يتطلب  حكم ديمقراطي في اتمع غير مستقر ، في حين أن الوصول إلى  تماعيعلى النمط الغربي في سياق اج

  . 1الحادالتقليص التدريجي للأسباب الجذرية لعدم الإستقرار 
ومن الواضح أن الحكم الراشد لا يمكن أن تكون له نتائج مجدية من دون مشروع للمجتمع واضـح  

اتمع بجميع مكوناته ، وضـمان أن تكـون الإدارة في خدمـة المـواطن      لانسجامالمعالم ، والذي يفضي 
وتعزيـز   ت وضمان للحريات،لطاالس لانفصالعاملا أساسيا  باعتبارها ،الفعلي للسلطة القضائية والاستقلال

تعزيز اتمـع المـدني لتعزيـز ممارسـة      وفي الممارسة الديمقراطية ، اعنصرا لا غنى عنه احرية التعبير بوصفه
لا غنى عنـها للتنميـة    أيضا ، وهذه كلها شروط Participatory Democracyالديمقراطية التشاركية  

  .2والحكم الراشد
الإطار الأمثل لتعزيز وضـمان حقـوق    إذ يعتبر ،ذرة للممارسة الديمقراطيةمتجوهذا يتطلب ثقافة ديمقراطية 

الإنسان ، فحقيقة قدسية حقوق الإنسان لا تزال بعيدة وهذا الحال الذي آلت إليه دول المغرب العربي في ظل 
الراشد يقاس من  لحكموبالتالي فا.ذلك بتروع الدول للسيطرة على اتمع واقترانالعجز الكبير في الديمقراطية 

  :خلال 
 ـومؤشر و المساءلة  والانتخابات تالسياسي وفقا لمؤشر التصوي المؤشر - وغيـاب   يالاستقرار السياس

  .العنف
 .التنظيميةمن خلال الكفاءة الحكومية ونوعية الأطُر  الاقتصاديالمؤشر  -
 .ومراقبته دالفساحكم في مؤشر حكم القانون  ومؤشر الت -

منطقة ضعيفة فيما يخـص   للنتائجفإن منطقة المغرب العربي تصنف وفقا  ،راتمن هذه المؤش وانطلاقا
   .3الحكم الراشد مقارنة بباقي دول العالم

  :المغاربية فيما يخص يبين التصنيف الدولي للدول استعراضهوالجدول الذي سوف يتم 
 .الاقتصاديةوالمنافسة  الحرية الشفافية  

 

                                                
1 Laure Borgomano-Loup, Le Maghreb stratégique 1ère partie. Collège de défense de L'OTAN: NDC, Occasional 
paper(6), (Research Branch) , Rome, l June 2005, P 26.  
2 -  Op. cit , P 27. 

s pays du Maghreb : constats et implications  Gouvernance et développement dans leDAHDAH, -Edouard AL-3
05 , Juin 2007, o." la  lettre d'information trimestrielle  du groupe de la Banque Mondial au  Maghreb." Npratique

PP(01-02.                                                                                                                                                                     



 في المغرب العربي واقع و تحديات التنمية و الحكم الراشد                                      ثالثالفصل ال

 106

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 في المغرب العربي واقع و تحديات التنمية و الحكم الراشد                                      ثالثالفصل ال

 107

للواقـع السياسـي    انعكاسالذي هو  ،نطلاقا من الواقع السياسي يمكن دراسة وتحليل الواقع الأمنيا
 اقتصاديهذه المنطقة التي هي عبارة عن جسر ، فالمنطقة المغاربية اكتسبت مركزية جديدة في العلاقات الدولية

وترات القابلة للتصدير فضـلاً عـن   للت اإذ أضحت المنطقة موقع ين أوربا وإفريقيا والشرق الأوسط ؛وثقافي ب
 احتـواء فعلى الرغم من التغيرات السياسية التي ـدف إلى  . كوا مصدر للمهاجرين ومنطقة عبور إلى أوربا

 الإرهابية المنتشرة في المنطقـة   حدة العنف الذي تمارسه الجماعات إلا أن الأمر لم ينجح في تخفيف يين الإسلام
في  تسمية هذه الجماعـات ، والتي أعيد )المقاتلة الليبية والقتال في الجزائر ، والجماعةة الجماعة السلفية للدعو(

أعيد تشـكيل  وقد ، )AQIM( تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي  باسم ،إطار التحالف مع تنظيم القاعدة
الجماعات ، حيـث  المتدهور الذي تتغذى منه تلك  والاجتماعينظراً للواقع السياسي  هذه الشبكات وبنائها 
حدود الدول وهو نوع جديد من الإرهاب  الذي يتجاوزلعربي مشروع الجهاديين الجدد تواجه منطقة المغرب ا

   .20071الذي شهدته المنطقة خصوصاً في عام
، حيث قامت في 2006لقاعدة في سبتمبر لوقد أعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال رسميا تبعيتها 

 هنا الذي يطرح والإشكال.سلسلة من الهجمات ضد أهداف حكومية وأجنبية في الجزائربشن  2007جانفي 
الأنظمة القديمة ( فيما يخص الحكم المحلي للدول المغاربية  الية لإدارة الأخطار والتهديدات،القدرة الح حول هو

 ) 1969منذ عـام  ، والقذافي 1987م والوراثية وعدم وجود تداول على السلطة، الرئيس التونسي منذ عا
إذ تسـعى   ،لرد بشكل استباقي للتحديات التي تواجههم بصورة جماعيةافة إلى عدم قدرة النخب الحاكمة اإض
  .selfinforcing2   بـ طلق عليهأو ما ي في المنطقة إلى تقوية الدوائر الحكومية ة السياسيةنظمالأ

طقة المغرب العربي بمزيد مـن التحليـل   إلى التحديات الأمنية التي تواجه من قهذا وسوف يتم التطر
  .والتفصيل في الجزء الخاص بتحديات التنمية والحكم الراشد الداخلية في الجزء الثاني من هذا الفصل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Khadija Mohsen Finan , « Les Défis Sécuritaires Au Maghreb » .6eme Séminaire  international sur la sécurité et 
la défense en Mediterraneé: Sécurité Humaine, Ministère de Défense Espagnol,05-06 Novembre,2007,p53.  
2  - Noureddine Jebnoun, Is the Maghreb the Next Afghanistan?. Occasional Papers, Center For Contemporary 
Arab Studies, Georgetown University, 2007, p 10. 
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  القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنظيمخريطة تبين تمركز هجمات  :)07(شكل رقم  
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   والاجتماعي الاقتصاديالواقع : المطلب الثاني
انعكـاس الواقـع    ة، يتضح جليايبعد التطرق في الجزء السابق للواقع السياسي والأمني للدول المغارب

قع الواقع السياسي والأمني بـالوا  ارتباطوهذا ما يفسر  ،جتماعيوالا الاقتصاديعلى الواقع السياسي والأمني 
ي وإقامة ديمقراطالكم الحشاملة لشعوب المنطقة وتقوية ال وأهمية ذلك في تحقيق التنمية والاجتماعي الاقتصادي

ك ذل انعكاسالدول المغاربية و  اقتصادياتالتعرض بالتحليل والتفسير لوضع  وهذا ما يستدعي . الحكم الراشد
     .                  عامةوالجانب الإنساني بصفة  على الجانب اتمعي بصفة خاصة

  :بعاملين دول المغرب العربي وخاصة الجزائر وليبيا اقتصادياتفي الواقع تتأثر       
  . سعر النفط والغاز الطبيعي ·
  .)الاقتصاديمركزية الدولة في النشاط ( ت على الدور القيادي للدولة ركزالتي دية السياسة الاقتصا ·

هي قائمة على  االجزائر وليبي من كلإذ أن إيرادات ، ة وأكبر ضعفأعظم قو كما يقال يعتبر النفطو
وتمثـل المصـدر    الاقتصاديحيث أا مازالت تستحوذ على الجزء الأكبر من النشاط ، الموارد الهيدروكربونية

في . على مورد واحـد  والاعتماد الاقتصادي ععدم التنو ، مما يعاب عليهافي هاتين الدولتين الرئيسي للدخل 
 إقتصاداا  وانفتاحمن خلال إصلاح  الاستقرارالبلدان المغاربية إصلاحات هيكلية لتحقيق  اتخذتموازاة ذلك 

الكلي في مواجهة  الاقتصادمن المحافظة على إستقرار بعض الدول المغاربية  ولكن مع نتائج متفاوتة، فقد تمكنت
  .1لق تنمية مستدامة ومعدلات نمو عاليةومع ذلك فإن المنطقة ككل فشلت في خ ،تقلبات أسعار النفط

فيما يتعلق بخلق فرص العمل وضعف  الاقتصاديفالاعتماد على النفط كمورد وحيد أثر على الأداء 
فإصلاحات السياسة .)اودائما المقصود هنا كل من الجزائر وليبي( العالمي الاقتصادفي  المغرب العربيإدماج بلدان 

العالمي ، فمعظم الإصـلاحات   الاقتصادفي  والاندماجزيادة القدرة التنافسية  التجارية وحدها لاتكفي لضمان
ول ، وبرامج مؤسسـات  عليها في المقام الأ الاضطلاعالخاص لم يتم  الاستثمارالبنيوية اللازمة لتحسين كفاءة 

إلى ذلك  ضـعف   يضاف  ،إنفاذ القوانين فيما يخصالشفافية وهشاشة اللوائح التنظيمية  انعدامب الدولة تتسم
  .2امةالمؤسسات الع

الـدول   اقتصادلمدى نمو وتطور وفاعلية  الاقتصاديةويعتبر الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات 
   2005بليـون دولار لسـنة   177فقد تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي بحوالي ، وبالنسبة لمنطقة المغرب العربي

بليون  66المحلي الإجمالي بحوالي  نتاجهاإ رفالجزائر يقدالإجمالي من قطر لآخر ، وتختلف تقديرات الناتج المحلي 
 42بليون دولار، أما بالنسبة إلى ليبيا وتونس فهي بحدود  46دولار ، أما المغرب فتشير التقديرات إلى حوالي 

                                                
1 - Economic Commission for Africa (ECA), Economic and social conditions in North Africa : A Mid-Decade 
Assessment .Sub-regional office for North Africa , APRIL 2006 , P11.   
2 - Kinda Mohamadieh, Oliver Pearce, Facing Challenges of Poverty, Unemployment and Inequalities in the Arab 
region. Arab NGO Network for Development, JUNE 2009, P09. 
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ما بـين   تتراوح ا ، إلا أاوتختلف التقديرات بالنسبة لموريتاني .بليون دولار على التوالي 23و بليون دولار، 
  .1بليون دولار 1.5إلى 1

بالنسبة إلى ليبيا فإن النشاط في مجال النفط والغاز يمثل نشاطا رئيسيا يساهم المساهمة الكبيرة في حجم 
 % 60 والإستخراجية حـوالي  ة، بينما يمثل في الجزائر مع قطاع الصناعة التحويلي% 65الناتج المحلي حوالي 

  .يه فإن أسعار هذه المواد العالمية تؤثر في حجم الناتج المحلي الإجمالي لهاتين الدولتين وبناءاً عل
الزراعة فتساهم  ا، أم%35والصناعة % 40أما بالنسبة للمغرب فإن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 

قطـاع   أما تونس فهي تقترب من حالة المغرب الاقتصادية، حيـث يسـاهم   المحلي،من الناتج % 22بحوالي 
وفي حالة موريتانيـا  %.14ثم الزراعة في حدود % 32وتليه الصناعة بحوالي % 55الخدمات بالنسبة الأعلى 

  . 2على التوالي% 42و % 29و % 25فإن الزراعة والصناعة والخدمات تساهم بنسبة 
شـون  في المغرب يعيمن السكان % 50وبالنظر إلى واقع الدول المغاربية وفي آخر الإحصائيات فإن 

، في حين أن الإنتـاج  % 98نسبة بتعتمد بصفة كلية على عائدات النفط والغاز فالجزائر على الزراعة ، أما 
الأساسـية   الاحتياجاتالزراعي والصناعي يعاني من ضعف الاستغلال، وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا التي توفر 

كل دولة مـن دول المغـرب العـربي    لك فإن في مقابل ذ.للمواطنين من خلال عائدات المواد الهيدروكربونية
أعباء الديون الخارجية إلى  ارتفاعوخاصة فيما يخص الحد من ، الكلي الاقتصادأظهرت تحسينات على مستوى 

حتى مع هبوط أسعار الـنفط في أواخـر    ،%6إلى % 5ومعدلات النمو الإقليمي بلغت من % 20أقل من 
، أما في مجـال تحريـر التجـارة وخطـط     ) ليبيا والجزائر ( لمنطقة ، التي تؤثر في الدول النفطية في ا 2008

 من تباين النتائج بـين القطاعـات    على الرغم ،الدولي والقبول الاستحسانفالمغرب وتونس نالتا  ،الخصخصة
على الرغم من هذه اهودات إلا أنه هناك  .خاصة مجال السياحة، البناء ، المنسوجات ، والصادرات الزراعية

  .3الاجتماعيحدة الفقر والبطالة في اال  نالتقليص مجوة بخصوص ف
ونجد أن الدول المغاربية لا تولي إهتماما واسعاً بقطاعي الزراعة والصناعة، في حين نجـد أن الـدول   

مليار دولار لحماية قطاع الصناعة ، وهـي   460مليار دولار لحماية الزراعة و  360المتقدمة تخصص سنويا 
   .4ياليةأرقام خ

  

                                                
1-Economic Commission for Africa ,op.cit . 

                                    >.التحدیات والإستراتیجیات: التكامل الاقتصادي لأقطار المغرب العربي <  ،مصطفى الصالحین الھوني -2
.10/07/2009.http://cbl.gov.ly/pdf/0Wf02n6WiNxvhugP7T6.pdf  

3-Claire Spencer , op.cit., pp (03-04 ). 
   .> الإنسانالترابط بین الأمن الإنساني وحقوق  <  ، البكوش الطیب -4

.(18/08/2009),p170. 172.pdf-http://www.aihr.org.tn/arabic/Revue Arabic/pdf/Revue 10 ok/164[  

http://cbl.gov.ly/pdf/0Wf02n6WiNxvhugP7T6.pdf
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فإننا نجد أا تعاني عجز فيما يخـص   ،وبإجراء مقارنة بسيطة بين هذه الأرقام وواقع البلدان المغاربية
 والاعتمادعلى إستيراد الأغذية من الخارج ، وهذا يرجع إلى الظروف الطبيعية  واعتمادها ،ضمان أمنها الغذائي

  . 1على الموارد غير الزراعية من النفط والغاز
على مورد واحد خاصـة   اعتمادهان التعقيب على هذه النقطة أن الدول المغاربية بالإضافة إلى ويمك

لم تنتهج سياسات تنموية دف إلى تطوير القطاع الزراعي الـذي   ،)ليبيا والجزائر ( الدول الريعية في المنطقة 
  .رف بالسيادة الغذائية للدول يع حيعد رمز الأمن الغذائي وعنصر هام من عناصر الأمن الإنساني الذي أصب

% 15القمح لكل من الجزائر والمغرب لوحدهما  استيرادبلغ  ،2007أنه في عام وتظهِر الإحصائيات 
 امتدادفي خانة أكبر عشر مستوردين للقمح ، في حين أنه وعلى  امن مجموع الواردات العالمية ، وهذا مايضعهم

 حبـوب ، سـكر   ( ن المواد الغذائية م% 30ما يقارب  استيراد تم ،)سنوات  08( الثماني سنوات الماضية 
  .2....)زيوت نباتية ، قمح ، 

فقد عرف تحسن في  العربي،أما القطاع التجاري داخل منطقة المغرب  الزراعيهذا فيما يخص القطاع 
 1990لار عام مليون دو 803حجم المبادلات التجارية  حيث بلغ الماضي،المبادلات التجارية مقارنة بالعقد 

، وعرفت التجارة نتائج مشجعة داخل  2006مليار دولار عام  2.2ملحوظا ليبلغ  ارتفاعا ارتفعوقد  ،فقط
تـونس ،  ( المنطقة فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغت التبادلات التجارية بين المغرب والبلدان الأربعة المغاربية 

يث تتقدم الجزائر في المبادلات الشريك التجاري الأول للمغرب مليار درهم، ح 8.9) الجزائر ، المغرب ، ليبيا 
في الفتـرة  % 14.5السنوي بين الدول المغاربية  توقد بلغ معدل نمو الصادرا.مليار دولار 7في إفريقيا بمبلغ 

أمـا   ذاا،في الفترة % 24.8الإتحاد الأوروبي والتي بلغت  اتجاهمقارنة بالصادرات  ،2006و 1999بين 
الإتحاد الأوروبي ، أما بقية العـالم   من نمو التجارة بين المغرب العربي وشركائها في%  7.4ردات فبلغت الوا

أما  ،2006-1999في الفترة % 13.8إلى  1998-1990في الفترة % 1.8هذا المعدل من  ارتفعفقد 
ع التجارة الإقليمية حيث تمثل ولم يتم تطويره بالشكل الكافي بالمقارنة م ،التبادل التجاري البيني فيبقى ضعيف

من أوربا الوسـطى  % 14.6الآسيان و ) UE( ،11 %  )ASEN( الإتحاد الأوروبي   اتجاه% 32.7
فيما لم يتعد التبادل التجاري بين بلدان المغرب . من بلدان السوق المشتركة للجنوب % 7.9وأوربا الشرقية و

  . 3من الصادرات% 3.1العربي 
حجم التبادلات بين التجارة البينية لدول المغرب العربي والتبادلات التجارية اتجاه  والشكل التالي يبين

الإتحاد الأوروبي وباقي الشركاء التجاريين في العالم ، ومن خلال هذا الرسم يتبين الفارق الكـبير في حجـم   
  :التبادلات التجارية 

                                                
1- Bechir Chourou, Promoting Human Security : Ethical, Normative and Educational frameworks in the Arab 
States. PARIS: UNESCO, 2005, P 41. 
2- Claire spencer, op.cit, P10. 
3- Direction des Etudes et des Prévisions Financière, Enjeux de l'intégration Maghrébine « Le coût du non 
Maghreb » .Maroc: (DEPF), Octobre 2008, PP 06-07. 
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  تطور التبادلات التجارية للدول المغاربية: )08(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  

, PP 07.des études des prévisions financières…op.cit : DirectionSource 
  

  :الإتحاد الأوروبي  اتجاهمن بلدان المغرب العربي  تأما الجدول التالي فيبين تشابه الصادرا
  تشابه صادرات دول المغرب العربي اتجاه أوروبا : )02(جدول رقم 

  
  2006-2000  2000-1996  لالدو

  %4.9  %2.7  الجزائر -غرب الم
  %71.2  %78.6  تونس -المغرب 
  %11.1  %13.3  تونس - الجزائر 

09. , PDEPF.OP.CITSource :   
  

هذه النتائج تعكس تشابه الصادرات في السوق الأوروبية للدول المغاربية ، وهذا ما يطـرح علامـة   
  .البينية وتنويعها  ةكبرى حول عدم خلق سوق مغاربية مشتركة لتعزيز التجار استفهام

في منطقة المغرب العربي  انطلاقا من المعطيات التي تم تقديمها في هذا الجزء من البحث تبرز عدة تناقضات      
العلاقـات وحجـم    فيتكافؤ واللاتوازن الإذ ومن خلال الإحصائيات التي تم التعرض لها نجد أنه هناك عدم 

وهنـا لا نـذكر الجانـب     والتجـاري  الاقتصادياسي والأمني أو سواء تعلق الأمر باال السي ،الشراكات
نجد أن العلاقات تتم وأو بالأحرى الإنساني منها ،  الاجتماعيكات أغفلت الجانب الأن جل الشر الاجتماعي
مقابل دول منفردة تفتقر لتكتل إقليمي مغـاربي   ي إقليمي بحجم الإتحاد الأوروبي ،وسياس اقتصاديبين تكتل 

أحـد   الاجتماعيوهذا ما يعبر عنه الجانب  .تواجهه تحديات عديدةلتكتلات الكبرى ، في ظل واقع  يوازي ا
لأنه يعبر عن النتمية الإنسـانية   لاحتوائهوسياسية قوية  اقتصاديةأوجه الأمن الإنساني الذي يتطلب سياسات 

  .بجميع جوانبها

 تطور المبادلات المغاربیة

 الإتحاد الأوربي

 باقي دول العالم 
 الدول المغاربیة 
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ل المغاربية في ظل البيئة السياسـية والأمنيـة   في الدو الاجتماعيإلى الواقع  ا يقودنا إلى التطرقهذا م
فإن هاتـه   لدول المغرب العربي  والاقتصاديواستنادا للواقع السياسي . والدولية الراهنة، الداخلية والاقتصادية

كمـا  ، Claire Spencerعلى حد تعبير الباحثة  الدول تجد نفسها في مأزق لأا لم تعد تحظ بقاعدة شعبية
أي ضعف الفعالية في (  ة في مواجهة الأزمات وإدارة التحولات والتغييرات في الوقت المناسبوأا تجد صعوب

للأمن الداخلي للدول المغاربية في ظل العجز عـن   اهذه المخاطر قد تشكل عائق .)الآداء بالنسبة للحكومات 
  . ةيل اتمعالمشاك احتواءها فشل السياسات العامة في اد البدائل لسد الثغرات التي خلفإيج

وهذا ما أدى إلى تنامي بدائل عبر كافة الدول لديها القدرة على تسليط الضوء على العيوب وعـدم  
 ـ في النظم القائمة الاجتماعيالإنصاف   ةومحاولة التغيير من داخل هاته الدول ، خاصة بعد فشل نماذج التنمي

 الاجتماعيةلقيود المفروضة دفعت إلى تفجير الأوضاع هاته ا .الغربية التي ينظر إليها على أا فرضت من الخارج
 ارتفـع أسعار المواد الغذائية المستوردة، وفي مقدمتها القمح الذي  ارتفاعفي المنطقة خصوصا بعد  والاقتصادية

 الجزائر ، تونس  متفرقة في كل المناطق اضطراباتحيث شهدت المنطقة ،  2008في أوائل عام % 30بنسبة 
  .1الفقر والبطالة ارتفاعمن نفس العام بسبب ) قفصة وسيدي أفني  (والمغرب في 

لأن الإنسـانية  وفي هذا السياق تعتبر تلبية الإحتياجات الأساسية مؤشر من مؤشرات التنمية البشرية 
 Humanity requires food :الحياة واسـتدامتها  لاستمراريةتقوم على تلبية الحاجات الأساسية 

and water to live2.  
قدرت نسبة الفقر في كل من موريتانيا  ،2009تقرير التنمية الإنسانية للعام هذا السياق وفي  وفي

   .3)2005إحصائيات %  ( 31.8و % 35.9والمغرب على التوالي 
وهنا تجدر الإشارة إلى تضارب الإحصائيات بين التقارير العالمية والتقارير الوطنية فيما يخص معدل 

  .الخ وانعدامها في أحيانا أخرى.....الصحة ع، الجومالتعلي ،رالفق البطالة،
المغرب ، (البطالة في البلدان المغاربية  حيث بلغت نسبةالة بشكل واسع في أوساط الشباب ، وتنتشر البط

إضافة إلى نمو القوة العاملة في هاته الدول مما يتطلب ،  %58و% 66، % 37على التوالي ) الجزائر ، تونس
   .4ةلمزيد من فرص العمل في السنوات المقبلتوفير ا

الإشارة هنا إلى أن غياب الإحصاءات الدقيقة الوطنية وعدم شفافيتها أدى إلى تضارب الإحصاءات الدولية   
ملة وخاصة خريجي االسياسات الحكومية للقوى الع ءومما لا شك فيه أن النسب تبقى عالية وذلك لعدم احتوا

تي تبقى غير قادرة على استيعاا ولكن النسب المقدمة تبقى نسب مرتفعة جدا عمل الالجامعات مقابل سوق ال
   . مما يدعو إلى التشكيك في مصداقيتها 

                                                
1- Claire Spencer, Hidden Risks …..,op .cit , PP( 08-07 ). 
2- Bechir Chourou, op .cit , P 68. 

  .12، ص  2009تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام   -3
4- Luis Martinez, "Algeria the Arab Maghreb Union and Regional integration" .EuroMesco paper , PARIS, 2006, 
P  07 . 
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تشير إلى أن نسبة البطالة ) 2008( وللإشارة فإن نسب البطالة حسب بيانات منظمة العمل العربية 
  .1)2006/ 2005( ة ما بين بالنسبة للجزائر في الفتر% 46و % 22في موريتانيا بلغت 

فتقدر نسبة )  2013 -2007لعام (  ةأما تقديرات الإتحاد الأوروبي فيما يخص الإستراتيجية المغربي
  . 2، في المناطق الحضرية 2005سنة % 18.4البطالة في المغرب 

 ـ  ير إلى وعموما وبالنظر إلى الإحصائيات المقدمة ، فإن تقديرات المؤسسات الدولية و الإقليميـة تش
  .الحاد في نسبة البطالة في دول شمال إفريقيا عامة والدول المغاربية خاصة  الارتفاع

 من مؤشرات التنمية الإنسانية والمتمثل في وبعد التطرق إلى مؤشر البطالة والفقر ننتقل إلى مؤشر هام
، حيث خصصت موارد كبيرة  استقلالهاأعطت الأولوية للتعليم منذ  مؤشر الأمية ،فجميع الحكومات المغاربية

في المناطق الحضرية % 34لقطاع التعليم ، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل الأمية في أوساط السكان يصل إلى 
على الرغم من الجهود التي % 46في المناطق الريفية بالمغرب ، أما نسبة الأمية في موريتانيا فبلغت % 60.5و 

  . 3بذلت في مجال القضاء على الأمية
للدول المغاربية في الجدولين الآتيين اللذين يوضحان مدى العجز في  الاجتماعييمكن تلخيص الواقع و

التنمية الإنسانية من خلال مؤشر الفقر  يخصما مجال التنمية البشرية وكذا الترتيب العالمي للدول المغاربية في
   .والتعليم إلى غير ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
  .11سابق، ص المرجع ال، ...2009تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة  1-

2- European Neighbor hood and Partnership Instrument. Strategy Paper; Morocco, ( 2007-2013), 14. 
3- Jean Dufrourcq, Laure Borgomano, "le Maghreb stratégique 2èmepartie" .Rome: Nato Defense college, 
Occasional Paper (14) ,Research Branch, APRIL 2006 , P 31. 
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في النقـاط   والاجتماعي الاقتصاديوفي اية هذا المبحث يمكن تقييم الواقع السياسي والأمني والواقع 
   :التالية

 :  على المستوى السياسي -
خلال الديمقراطية الأوضاع الراهنة أي حالة الانسداد السياسي والاستبداد من  استمراريمكن ملاحظة 

أي  السابق الجزائري؛راء الوز رئيس رضا مالكعلى حد تعبير  الاستمرارية الشكلية وممارسة التغيير في إطار
  أن هناك تغييرات وإصلاحات سياسية ولكن النظم القديمة الجديدة مستمرة في تسيير شؤون الدول المغاربية

غير منذ عقـود  الجزائر التي تعاقب عليها الرؤساء ، نجد أن الأمر في كل من تونس والمغرب وليبيا لم يت باستثناء
، أما عسكرية بانقلابات، وتبقى موريتانيا حالة شاذة لا يقاس عليها لأن التغيير يأتي »السياسي الركود« حالة 

لحقوق الإنسان وحرياته ، خاصة  بانتهاكااعن وضعية حقوق الإنسان فالمنطقة معروفة على المستوى العالمي 
فعلى الرغم من الإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان  تونس و ليبيا وبدرجة أقل المغرب والجزائر ،

إلا أن الأمر يبقى بعيد كل البعد عن تطلعات الشعوب والمواطنين ، فمثلا قامت المغرب بإنشاء هيئة الإنصاف 
القسري وغيرها ، كما قامت  والاختفاءالتعسفي  الاحتجازوالمصالحة التي تتكفل بحقوق الضحايا في حالات 

مدونة جديدة للأسرة وقانون الأحـزاب السياسـية إلا أن    واعتمادلحقوق الإنسان  الاستشاريةإنشاء اللجنة ب
فيما يخص قمع الحريات  الانتهاكاتلأن الواقع يعكس المزيد من  ،الأمر يبقى غير كافي وإن صح التعبير شكلي

لأمر يسـري  صارخة لحقوق الإنسان ، وا بانتهاكاتعلى غرار دولة تونس التي تشهد لها المنظمات الحقوقية 
التي تتشدق بالديمقراطية والحكم الراشد في ظل التحديات الداخلية، من انعدام الشفافية  على جميع دول المنطقة 

الأخرى للحكم الراشد ، إذ لا يمكن قيام دولة الحكم  المبادئوالمساءلة وغياب دولة الحق والقانون وغيرها من 
ير آمن وغير ديمقراطي ، لذا كان التركيز في هذا الجانب على مواطن الضـعف في الـدول   الراشد في مناخ غ

في الأخير أنه لقيام حكم راشد يجب أن تتوفر الشروط اللازمة لذلك من بينها شرط التنمية  للاستنتاجالمغاربية 
لـذا   ذلك في هذين اـالين  الإنسانية والأمن الإنساني ، وواقع الدول المغاربية السياسي والأمني يثبت عكس

وجب اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتغيير هذا الواقع وفق الأطر السياسية والتنظيمية التي تأخـذ بعـين   
طـر  أالاعتبار جميع الفواعل السياسية والاجتماعية لمكونات الدول المغاربية دونما أي تمييز وإقصـاء ووفـق   

وفق تكفل للجميع الحقوق وتقر الواجبات  الداخلية للمجتمعات المغاربية التي تنبع من القيم ديمقراطية تشاركية
 .  ما تنص عليه دولة الحق والقانون

  :والاجتماعيعلى المستوى الاقتصادي  -
عن سابقه ولا يخفى على أحد مدى  والاجتماعي الاقتصاديحسب تقديري الخاص لا يختلف الواقع 

فهناك علاقة إرتباطية وسببية بين جميع هذه  والاجتماعي الاقتصاديلجانب الجانب السياسي والأمني با ارتباط
  . االات 
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 وكذا الاقتصاديمن المعروف جداً أن جل بلدان المغرب العربي أحدثت إصلاحات هيكلية في اال 
تعتمد  تصادياتالاق بعضإلا أا لم تراع الجانب الاجتماعي في ذلك ، كما وأن  ،على العالم الخارجي نفتاحالا

كالزراعة والصناعة حيث أنه وحسب تقرير التنمية الإنسانية  ،الاقتصادية هامواردعلى مورد واحد وعدم تنوع 
 )  الدول النفطية ليبيا والجزائر( ط بتقلبات أسواق النفط العالميةمرتب الاقتصادي، أن الأمن  2009العربية للعام 

أو كما يعبر عنه التقرير الهشاشة البنيوية  الاقتصادياتعف بنيوي لهاته والنمو المتمركز على النفط ناتج عن ض
  . الاقتصاديالتي نتجت عن عدم التنوع  

معدلات الفقـر و البطالـة وزيـادة     ارتفاعفي  انعكستوتشهد المنطقة المغاربية تداعيات خطيرة 
  . على مستويات عدة في المنطقة، في خضم الأزمة العالمية التي بلا شك سوف تؤثر  الاجتماعيةالضغوطات 

وفيما يخص مؤشرات التنمية البشرية لا تزال هشة وليست مبنية على سياسات حكومية طويلة الأجل 
مواطن الضـعف المنتشـرة في   كشف نالتنمية ، في ظل هذه الأوضاع ت استدامةالتي من شاا أن تساعد  في 

 لاحتـواء الدول المغاربيـة   دخل السريع والفعال لحكوماتي التوثغرات السياسات المحلية التي تستدع المنطقة
الأزمات عن طريق إعادة النظر في السياسات العامة وتعزيز اللامركزية والحكم المحلي والتركيز على الجانـب  

الذي يعيشه في موطنه ، وكذا أزمة الهوية التي أضحت  الاغترابمن  واحتوائهالإنساني وإنسانية الفرد المغاربي، 
 La Bonne "  الحكـم الراشـد الإنسـاني   " كل ضغوطات سياسية وإقليمية ومنه بلـوغ هـدف  تش

Gouvernance Humaine".   
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  تحديات التنمية والحكم الراشد في المغرب العربي : المبحث الثاني 
التحديات الخارجية ف العالم تحديات داخلية وخارجية لكباقي منظومة دو المغرب العربيدول  أنظمةتواجه      

في مقابل . في شتى االات نوما تقتضيه من تكتلات اقتصادية وتعاو، وكما هو معلوم ناتجة عن ظاهرة العولمة
في الوقت نفسه تجد الـدول  و. لتكامل البيني فيما بينهاتفعل التعاون وا ليةذلك تفتقر منطقة المغرب العربي لآ

ديدات عـبر    ا إلى مواجهة ة عن الخلل البنيوي الداخلي ما أدىناتج ،تحديات داخلية أمامالمغاربية نفسها 
والاقتصـادي والاجتمـاعي   السياسي  لأمنهاباتت تشكل ديدا لدول ووطنية لا تعترف بالحدود السيادية ل

ه هـذ  أنومما لا شك فيـه  ، الإنسانية ةالتنمي محاور أهمحد الذي يعد أ ،نيالإنسا أمنها كله هم من ذلكوالأ
الذي يتطلـب جملـة مـن     .والاجتماعي والاقتصادي والأمني يالسياسالتحديات الداخلية هي وليدة الواقع 

التي تعيق مسيرة واستمرارية تحقيق التنمية وفق  بلية والتغييرات لتكييفه والتحديات الراهنة والمستق الإصلاحات
  .الإنسانمن من الدولة وأأخذ بعين الاعتبار أ إلىحكم ديمقراطي رشيد الذي يهدف بدوره 

   التحديات الداخلية: المطلب الأول 
من أهم التحديات التي تواجه الدول المغاربية خاصة والعالم النامي أجمع في القرن الواحد والعشـرين  

  : ات العالمية الجديدة المتمثلة فيالتحدي
 .التغيرسريع  عالم -
 .الحراري الاحتباس -
 . طاقةارتفاع أسعار الغذاء وال -
 . الدولي الاقتصاديالنظام عدم عدالة  -

  : أما فيما يخص التحديات الداخلية فتتمثل في
 .والتسييرسوء الإدارة  -
 .الفساد -
  .1الصراعات الداخلية -

  : ومن بين أهم التحديات التي يواجهها المغرب العربي
  . غرافيوالضغط الديم -
 . تغير المناخ -
 . عجز التنمية البشرية -
العناصر التي تم ذكرهـا  التكامل الإقليمي وغيرها من التحديات التي تنتج عن هذه فسية العالمية والتنا  -

   .هاتناقشتتم م فوالتي سو

                                                
1 -  Claire Spencer,op. cit, PP ( 06-05 ). 
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ونموذج  نموذج غني بالموارد ليبيا والجزائر ؛تحتوي منطقة المغرب العربي على نموذجين اقتصاديين محددين
 .سياسية تمتد من الملكية الدستورية إلى النظـام العسـكري   ونظم،  المغربية ذو قاعدة خدمية تونس والمملكة

فبالرغم من مزايـا الموقـع الجغـرافي    .وبرغم هذا التنوع فإن مستوى أداء التنمية المغاربي ككل مخيب للآمال
فإن المنطقة جميعها فشلت في التنمية السياسية في حقبة ما بعد الاسـتعمار، إلا أن الـدول    والثروات الطبيعية

ففي الوقت الذي كانت فيه .غاربية مازالت قادرة على أن تخرج من الظروف الحالية لتحقق طموحات شعواالم
المنطقة المغاربية تعنى بتصدير الفواكه النادرة كانت بولندا تتخبط في التضخم ، أما اليوم فان متوسط الـدخل  

، يتفـوق   PPPالشـرائية   درةعلى معامل القعدل الدول المغاربية مجتمعة ،وقياسا القومي في بولندا يتجاوز م
  .1التشيكي المعاصر على نظيره المغاربي بمقدار أربعة أضعاف

من بين أهم التحـديات   الزراعية في منطقة المغرب العربيأصبحت الفجوة الغذائية و السياق اوفي هذ
ونس وليبيا من هذه المواد يصـل  الداخلية ، فعلى سبيل المثال فإن إجمالي واردات كل من المغرب وموريتانيا وت

 بليون دولار  2.5تونس إلى حوالي بينما تصل الصادرات وهي أساساً من المغرب و ،بليون دولار 5إلى حوالي 
ومما  إلى وجود فجوة غذائية في القطر إلا أن أغلب التقارير تشير ،ولا توجد إحصائيات على الوضع في الجزائر

  والاسـتيراد ذه الأقطار على مناطق خارج المغرب العربي في عمليات التصدير ه اعتماديزيد الوضع سوءاً هو 
من الحبوب والأغذية ، في الوقت الذي تقوم  البليون دولار ما يقارب  باستيرادلهذه المواد ، فمثلا تقوم ليبيا 

إلى المسـتقبل   نظرنا بينهما يظل محصورا للغاية ، وإذا لإلا أن حجم التباد. المغرب وتونس بتصدير هذه المواد
الديمغرافي والهجرة من الأرياف إلى المدن، وضعف إنتاجية القطاع الزراعي وشـح الميـاه في   فإنه نتيجة للنمو 

  . 2المنطقة فمن المتوقع زيادة الفجوة الغذائية
تحـاد  والتي من بينها الأمن الغذائي مرتبط بالإ الاقتصاديةوكما تم التطرق إليه سابقا أن حالة التبعية 

  .وهي نسبة مرتفعة جداً % 60.2الأوروبي ، حيث تقدر النسبة 
من االات والقطاعات الرئيسية  الناشئة في عدد الاقتصادياتفالمنطقة بأسرها تتخلف عن غيرها من 

مؤشر الحريـة   لفرد من الناتج المحلي الإجماليفي ذلك مؤشرات نصيب ا بما، والسياسية الاقتصادية الاجتماعية،
 " الأضـلاع مأزق رباعي  ومؤشر التنمية البشرية ، حيث أن منطقة المغرب العربي  محصورة بين لاقتصاديةا

four-sided squeeze ) :"التنافسـية  ،  يختغير المنـا ال،  التنمية البشريةعجز ، يمغرافيالضغط الد
  ).  العالمية

    
  
  

                                                
1-Jawad Racahmi, Maghreb Integration and the Four-Sided Development Squeeze.Washington:Centre for 
International Private Enterprise , MARCH 2008 , PP ( 01-02). 

  ). 11،  10(مصطفى الصالحین الھوني ، مرجع سابق ، ص ص  -2
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  :غرافياوالديم - 1
مليون نسمة  85.4  ،)03أنظر الجدول رقم ( 2008 ائياتحسب إحص سكان المغرب العربييبلغ 
ومن هنـا نـرى أن الاسـتقرار في    .سنة 15منه شريحة تحت سن لث ثال وتحتل نسبة ،عاما24 بمتوسط سن

المستقبل يعتمد على كيفية تعامل اقتصاد المنطقة ومؤسساا مع الضغوط السكانية ، حيث يكمن الحل الرئيسي 
، لمواكبـة  2020مليون فرصة عمل جديدة بحلول  25-20عمل تتراوح بين في توفير فرص لهذا التحدي 

،وتأتي عدم مرونة سوق العمل المحلية وقوة التنافسية العالمية لتضيف أعباء جديدة إلى هـذا  النمو السكاني فقط
الة ،وصندوق النقد الدولي معدل البطUNDPالإنمائيالمتحدة  الأممتحدد بيانات كل من برنامج ، إذ التحدي

المنشور بواسطة منظمـة   2007وفي هذا الاتجاه فان واقع العمالة العالمية في  ،%16الكلي للمنطقة بحوالي 
 إحصـاءات  أمـا .معدلات مشاركة القوى العاملة في العالم  أدنىالمنطقة لديها  أنيبين  ،ILOالعمل العالمية 

ين النساء بالحضر وخريجي الجامعـات مـن   صة بخا، -30%25 من العمالة المحلية فتعلن نسبا أعلى للبطالة
 . 1الشباب

 الاقتصادية، فآثارها تتعدى الجوانب  اقتصادالبطالة من أخطر التحديات التي تواجه أي  ةوتعتبر ظاهر
  . 2إلى الجوانب الاجتماعية والسياسية

لتي تتفاقم عامـا  التي يعاني منها المغرب وا والاجتماعية الاقتصاديةتأتي البطالة في صدارة المشكلات و
 خطورة على الأمن القومي المغربي راقبون أا يمكن أن تمثل الميرى إذ  ،سلبية اجتماعيةبعد عام وتؤدي إلى آثار 

قطاع النسيج في  تواجهتي خاصة بعد المشكلات ال ،ةوهاته الأزمة مرشحة للتصاعد بحدة في السنوات القادم
   .3بالمغر

عاني منها الشباب على سلوكهم وتلقي بظلالها على اتمع في أشكال وتنعكس بلا شك البطالة التي ي
والعنف  الانتماءوما يتولد عنه من قلة  الاجتماعيوالإحساس بالظلم  والسرقة، تمتنوعة مثل تعاطي المخدرا

  . 4الأعمال الإرهابية وارتكاب
بين كل مـن   ارتباطوال هناك ولكن في مجمل الأحالنتائج وهاته العلاقة السببية ولا يمكن تعميم هذه 

  .البطالة وهذه التحديات 
وتعتـبر البطالـة   ، وتشير التقارير الدولية إلى أن ثلث سكان المناطق الحضرية شباب عاطل عن العمل

   .5مأساة للتنمية الإنسانية وعبء على التقدم الاقتصادي
  .المقبلة رمل للسنوات العشيبين التحدي المنظور للدول المغاربية في خلق فرص الع الآتي الشكلو

                                                
1- Jawad Rachami, OP.CIT,PP  ( 04-03 )  .  

 12سابق ، ص المرجع المصطفى الصالحین الھوني ،  -2
 .01، ص 2005،  1399، العدد  مجلة الحوار المتمدن، " لبطالة في المغرب ا:" عبد الغني الیعقوبي ،  3-
 للنشر والإعلام ، العدد الثامنمؤسسة المعالي : ، الجزائر  مجلة العلم والإیمان، " البطالة قنبلة تتربص بالشباب العربي " عبد الرزاق ضیفي ،  -4

 .10، ص  2007أفریل 
  .147 . >مقراطیة ووضعیة حقوق الإنسان في العالم العربيحالة الدی<الھاشمي الطرودي ،  -5

http://www.aihr.org.tn/arabic revue Arabe /pdf/revue110k/137-56.pdf              

http://www.aihr.org.tn/arabic%20revue%20Arabe%20/pdf/revue110k/137-56.pdf
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  نمو القوى العاملة بالمغرب العربي :  )09( شكل رقم

  

 
                                       , p04.mi ….op.cita: Jawad Rach Source 

  
  :عجز التنمية البشرية -2

على  ن المنطقة أميون من سكا% 40 أن إلىتشير التقارير الدولية سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  
فحسب تقرير التنمية الإنسـانية   .الرغم من تحقق قدر كبير من النجاح في مجال التعليم العام ومكافحة الأمية

في كل من تـونس وليبيـا   % 31و % 26، فإن نسبة الأمية بين السكان تتراوح بين 2004العربية للعام 
  . 1يتانيافي كل من المغرب ومور% 60و % 44والجزائر ، وبين 

  : ويرجع ذلك إلى مؤشرات التخلف فيما يتعلق بوضع التعليم وتتمثل في 
 . مؤشرات حالة التعليم لا تزال دون مستوى المعدلات العالمية -
 .تردي نوعية التعليم  -
 :اتساع الفجوة المعرفية وتبدو مؤشرات ذلك في الآتي  -
  .لتنمية ا لاحتياجاتعدم ملائمة السياسات العلمية والثقافية   -
 .الرقمية الفجوة اتساع -
 .2انخفاض التمويلات المخصصة للبحث العلمي  -

  
 

                                                
 .231، مرجع سابق ، ص  2004عام تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لل 1-
 .) 149 -148( سابق ، ص ص المرجع ال  ،الھاشمي  الطرودي 2-
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  .وفيما يلي الرسم البياني يوضح التفاوت في معدلات الأمية   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعلاوة على ذلك فإن المنطقة تعاني من عجز حقيقي في نوعية مؤسسات النظام التعليمي وفي ابتكار  
بالمملكة المغربية أعلى الجامعات المغاربيـة    جامعة القاضي عياض، فعلى سبيل المثال فإن التكنولوجيا ونشرها

على مسـتوى   3951إلخ احتلت المرتبة ....مرتبة طبقا للجوائز الدولية والنشرات البحثية والمقالات الصحفية
  . جامعة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 41العالم  بعد 

  :ناخيالتغير الم -3
يعتمد المغرب العربي على الزراعة لتشغيل قطاع كبير من العمالة، وتبرز هذه الحالة بشكل خـاص في  

وأدت الظروف المناخية .من القوى العاملة هناك %54المملكة المغربية حيث يستحوذ مجال الزراعة على نسبة 
كذلك تسبب الجفاف في تخفيض معدل نمو المناوئة إلى تقليل الإنتاج الزراعي وتخفيض فرص العمل والنمو ، و

،فإن الإنتاج الزراعي انخفض Peterson  وطبقا لدراسة حديثة لمعهد بيترسن  . %4الدخل القومي بنسبة 
وتشير نفس الدراسة أيضا إلى أنه بالرغم من هذه التقديرات القاسية إلا أن الخسارة الإنتاجيـة    %30بنسبة 

الزراعة في المغرب العربي تعـاني   أنالمقارنة فسنجد  إلىوإذا لجأنا .ن المتوقعيمكن أن تصل إلى معدلات أكبر م
الزراعي للعامل في اسبانيا ، يزيد  الإنتاجفمعدل .الأوربيةمقارنة باقتصاديات المنطقة  إنتاجيةبالفعل من فجوة 

دام التكنولوجيـا   عدم الاهتمام باسـتخ  إلى، ويرجع ذلك  أضعافعشرة  ةالعربي بنسبعن مثيله في المغرب 
  . 1واستتراف موارد المياه الجوفية وتآكل التربة وتخلف البنية التحتية

وحيد دون تحقيق تقدم اقتصادي، و بالتالي يـؤثر   اقتصاديو يحول اعتماد الدول المغاربية على مورد 
ة تحول  أيضا دون تحرير و هناك مشاكل اقتصادية في المنطق. و من ثمة المنافسة الإقليمية الاقتصاديعلى الأداء 

                                                
1- Jawad Rachami,OP. CIT, P 05.   

بة المئویة للأمیة في المغرب العربي بحسب النس):   10(شكل رقم 
 2004تقدیرات 

 .231، ص 2004برنامج الأمم المتحدة للإنمائي وآخرون، تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لسنة : المصدر
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التجارة و التي تعد من التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق أي تقدم تنموي أيضا يمكن مناقشة هذه الجزيئات 
  .في التحديات الخارجية 

  :الفساد -4
حسـب مؤشـر   ف ،بشكل حاد في الدول المغاربيـة   ات التي استشرتتحديمن بين الويعتبر الفساد 

صبح أداة للحكـم  ، أن الفساد أTransparency Internationalنظمة الشفافية الدولية مدركات الفساد لم
خاصة داخل غلقة التي رسخت ممارسات الفساد الم الاستبداديةو هذا راجع لطبيعة الأنظمة في المغرب العربي، 

  . 1اتمع المدني مؤسسات القطاع العام وضعف
وضـحه  ترب العربي ضمن الدول الأكثر فساداً وهذا مـا  دول المغ ،وتصنف منظمة الشفافية الدولية

كل من تونس والمغرب ، الجزائر ، موريتانيا وليبيا المراتب التالية علـى التـوالي سـنة     احتلتحيث ، النتائج
دولة ، أما  180، من بين 131، ليبيا  123، موريتانيا  99، الجزائر  72، المغرب  61تونس :  2007

، موريتانيـا   93الجزائـر ،  80، المغرب  62تونس : فجاءت النتائج كما يلي  2008مؤشر الفساد لسنة 
  .1262ليبيا  115

تحسن فيما يخص مدركات الفساد في هذه الدول أي لم يحدث قاربتين ووالملاحظ أن نتائج السنتين مت
لمراتب الأولى في الترتيب الفساد فيها شيوعا وإستشراءاً ، مقارنة بدول جنوب شرق آسيا التي تحتل ا ازدادالتي 

   .العالمي حسب منظمة الشفافية العالمية 
، ومن نمـاذج الفسـاد في   والاقتصاديويتنوع الفساد في المغرب العربي بين الفساد الإداري والسياسي        

على  الكفاءات اختيارحيث أنه يتم  ؛ 2009فريق الشفافية بليبيا سنة  المغرب العربي ما تم إعداده  من طرف
القبلي ، وتأتي الكفاءة المهنية والعلمية في الأخير وهذا ما يبينه الرسم البياني  والانتماءأساس ولاءام السياسية 

  :3التالي
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1-  :Transparency International, ـــــــــــــــ
http://www.transparency.org/policy_research/survey_indices/cpi/2008. 
 

 .23ص، 2009سبتمبر  25، الجمعة 13048، العدد 38السنة  ،القبسجریدة . "تقریر منظمة الشفافیة الدولیة" ـــ ،ـــــــــــــــ - 2
 . 05، ص  2009أفریل  07،  أبو الفساد المالي والإداري: الفساد السیاسي في الجماھیریة فریـــق الشفافیة بلیبیا ،  -3
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ومن خلال التقارير السنوية التي تصدر عن وزارة العدل والأمن العام وأنواع جرائم الفسـاد لفتـرة   
  :1لييكما  2004و  1999عامي 

  

  دالعد  نوع الجريمة
  2337  تزوير الأوراق والوثائق الرسمية 

  402    بالاقتصاد سجرائم ذات المسا

  374   الاختلاس

  193  الرشوة 

    65ريب الأرصدة والأموال 

  90  تزييف الأختام والعلامات الرسمية 

  
في جميع الدول المغاربية ، نظراً  وكما سبق وأن أسلفنا أن مثال ليبيا هو بمثابة نموذج من نماذج الفساد

لشح المعلومات الموثقة من المصادر الحكومية ، لأن الفساد يضرب بأطنابه في جميع الدول المغاربيـة وبأرقـام   
  . والاجتماعية الاقتصاديةقياسية وفي جميع االات السياسية 

التطرق إليه في ي الفقر وكما تم هناك تحدي آخر يواجه الدول المغاربية، وهو تحد دبالإضافة إلى الفسا
عدد الفقراء الذين يعيشـون   يتزايد في هذه الدول بصورة متزايدة ، إذأن الظاهرة تتفشى  الجزء السابق، حيث

                                                
 . 12، ص  السابق المرجع 1

 .ادات الإداریة المطبقة في لیبیامعاییر اختیار القی: )11(شكل رقم 

   .05فریق الشفافیة لیبیا، المرجع السابق، ص : المصدر
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دولار في السـنة  1500بلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في الدول المغاربيـة  و تحت خط الفقر ، 
   .1دولار في دول الإتحاد الأوروبي 27000الأوروبية الذي يقدر بـ مقارنة بالدخل الفردي في الدول 

  :الهجرة والجريمة المنظمة -5
شجعت على تنامي ظاهرة الهجرة في  ، الهوة في التنمية بين الدول المغاربية ودول الإتحاد الأوروبي إن

 ـ را لنظـام التأشـيرات   ظل فشل السياسات التنموية في دول المغرب العربي خاصة في أوساط الشباب، ونظ
طرق  ختراعلاالمهاجرين بقاد  الأمر فإن" Schengenشنغن  اتفاقية" المفروض من طرف الإتحاد الأوروبي 
منطقة  وفي غضون العشر سنوات الأخيرة أصبحت.إيطاليا وإسبانيا  باتجاهغير شرعية لدخول أوروبا ، خاصة 

يقـدر عـدد   ؛فبالنسبة لسكان جنوب الصـحراء   (un lieu de transit ) المغرب العربي منطقة عبور
وجـود   إلى ةالمختلف رمليون شخص بليبيا، كما تشير المصاد 2الوافدين من المهاجرين عبر الصحراء أكثر من 

 -ليبيـا  ( الدول المغاربيـة   باتجاهسنويا  نيهاجرو الكبرىمن الصحراء  مهاجر 80000إلى  65000نحو 
 من حدة   مشكل دمما زا ،)طنجة ، داكار ، تمنراست (الهجرة المتمثلة في محور عبر محاور  )المغرب  -الجزائر 

تي يعيشوا في الدول من مسائل حقوق الإنسان التي تلحق بالمهاجرين في ظل الظروف ال ما ينجر عنهالهجرة و
  . 2"دول المغرب العربي"المستقبلة 

للمهاجرين ، إذ بلغ عدد المهاجرين التونسيين سـنة   وعلى غرار ذلك تعد الدول المغاربية من الدول المصدرة 
  .  3مهاجر 930.000 2005

ألفريـد  " فقد لخصها العالم الديمغرافي الفرنسـي  بي وتعتبر الهجرة إشكالية بالنسبة لدول المغرب العر
يرحل البشر  لثروات حيث يوجد البشر ، وإما أناإما أن ترحل « : بقوله ،" "Alfred Sauvyصوفي

  .4» وجد الثرواتحيث ت
 15وآخر استطلاع للرأي للشباب الجزائري في المدة الأخيرة لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

  .5%81وتقدر النسبة بـ  الهجرة،يرغبون في  الاستطلاعمن الذين شملهم %  49.5كشف أن  سنة، 34و 
بل يشمل التهديـد   ،الشرعية فقط وفيما يخص تحدي الهجرة لا نركز على التهديد الأمني للهجرة غير

الجزائـر  "  العمل العربية ، أن دول المغرب العـربي  حيث تثبت التقارير العربية لمنظمة هجرة الكفاءات، أيضا
  .6أكثر الدول العربية إرسالا للكفاءات العربية المهاجرةمن " وتونس  المغرب

                                                
1 - Luis Martinez, Maghreb: Vaincre la Peur de la Démocratie. European Union : Institute For Security Studies, 
Cahier de Chaillot , N0 115 , AVRIL 2009 , P 35.  
2 - OP. CIT . P 39 

 12، تونس ،  101دراسات الدولیة ، العدد ، جمعیة ال مجلة دراسات دولیة. »الھجرة بین ضفتي المتوسط وإشكالیة الحوار «  الأمین  الكلاعي ،  3-
  .91، ص  2006دیسمبر 

  11عبد الرزاق ضیفي  ، مرجع سابق ، ص  4
5 - Claire Spencer , North Africa : Hidden risks …., OP. CIT, P09. 

 :1جامعة الدول العربیة ، التقریر الإقلیمي لھجرة العمل العربیة ، ص ــــــــــــــــــ ،  - 6
.id:5-tp//www.dzscoop.com/ing/categories .php?catht 
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حتى أضحى أحد المسائل الهامة والعالقة لم يتوقف مشكل الهجرة عن التفاقم وخلال السنوات الأخيرة 
 الاعتبـار على الصعيد القاري والدولي ، حيث تبرز الحاجة إلى إيجاد مقاربة متوازنة لمسألة الهجرة وأخذ بعين 

، السياسـية   الاجتماعية،  الاقتصاديةكل الحقائق والمستجدات في مجال الهجرة، والعلاقة التي تربطها بالمسائل 
خرى ، والتركيز على العوامل الإجبارية التي تدفع إلى الهجرة والتي تعود أسباا إلى واقع صعب والإنسانية الأ

و  الاقتصـادية أن الأوضـاع   اتضـح يدفعهم إلى مغادرة بلدام الأصلية بصورة شرعية أوغير شرعية ، وقد 
مل السيئة ، الفقر وعدم تكافؤ وكذا المرتبات الضعيفة ، نسب البطالة المرتفعة وظروف الع السيئة  الاجتماعية

هذه في الغالب نتيجة عن عدم التوافق بين النمـو  مؤشرات تزيد من حجم مشكل الهجرة كلها ، ....الفرص 
سياسية  لعدة عوامالسكاني السريع والموارد المتوفرة والمستوى الضعيف للقدرات التكنولوجية ، بالإضافة إلى 

 رشـوة ، التعـدي علـى حقـوق الإنسـان      المحسوبية وال، ء التسييرمنها سو تشجع على الهجرة واجتماعية
  . 1واللاإستقرار السياسي وغيرها

 هو الآخر ديدا سياسيا وأمنيا  ومن أشكال اللاإستقرار السياسي ظاهرة الإرهاب الذي أصبح يشكل
ة في المغرب العـربي بكوـا   تتميز الجماعات الإرهابي ،ه في الواقع السياسي والأمنيلما تم التطرق إلي واستتباعا

  . 2لديها القدرة على تجديد شبكاا
بخصوصية عن باقي مناطق العـالم والـتي تشـمل الجبـال      رافيايتميز المغرب العربي جغفي المقابل و

والصحاري الشاسعة التي تخلق مجالا واسعا للحركة ، كما وأن القرب الجغرافي من أوروبا جعل الجماعـات  
يحتضن المغرب العربي عمل عديد درة على التواصل مع جماعات أخرى ،حيث رب العربي أكثر قالمسلحة في المغ

الجماعة المسلحة والجماعة السلفية للدعوة و : من الجماعات المسلحة ، ففي الجزائر هناك حركتان أساسيتان 
والقتال في السـنوات   نشاط الجماعة السلفية للدعوة ازديادوهي ذات صلة بتنظيم القاعدة ويلاحظ  .القتال

حيث نفذت أعمالا مسلحة في النيجر ومالي وتشاد وموريتانيا ، وتنتشر الجماعات المسلحة في ، الثلاث الماضية
 عة المقاتلة الإسلامية المغربية الجماعة السلفية الجهادية والجما: دول المغرب العربي ففي المغرب توجد جماعتين 

وفي  كة الجهاد الإسلامية الموريتانيـة لشيخ المسلحة ، وفي موريتانيا توجد حرأما في تونس توجد جماعة خالد ا
ليبيا الجماعة الإسلامية المقاتلة ، ويمكن القول أن الإرهاب أصبح مشكلة إقليمية بالنسبة لدول المغرب العـربي  

  . 3وفرض نفسه كخطر آني بالنسبة لجميع دول المنطقة ، وإن بنسب متفاوتة
  

                                                
  .30-28، ص ص  2006، الجزاتر ، سبتمبر  518، عدد  مجلة الجیش، » الھجرة والتنمیة « إسماعیل ، . ج  1-

2 - Khadija Mohsen, Finane, OP. CIT. P 51. 
ation and Political Violence in the  Arab More Freedom Less Terror: LiberalizDalia Dassa Kaye, and others, -3

169.                                                        -.U.S.Departement of Defense: RAND Corporation   ,2008,PP 156 World 
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الجنوبي عبر الصحراء بالتعـاون   لمنطقة الساحاعدة في المغرب الإسلامي أنشطتها في وقد وسعت الق
  1).والبشر السلاح،جماعات المخدرات وجماعات مهربي (  ،مع جماعات الجريمة المنظمة

ما أدى إلى بروز ظـواهر   الاستقرارتتغذى الجريمة المنظمة بالمغرب العربي من العنف السياسي وعدم  و        
، أن تصبح منطقة المغرب العربي مستقبلا " Luis Martinez" الجرائم والأرجح على حد تعبير  تلفة منمخ

كيلوغرام من الكوكـايين في الصـحراء    600تم حجز  2007 عام ففي ؛منطقة عبور المخدرات نحو أوربا
 غرب وريب السـجائر في ليبيـا   المالغربية، بالإضافة إلى التجارة غير القانونية المرتبطة بتجارة المخدرات في 

زراعة من سكان القرى المغربية على % 75يعتمد  -سبيل المثال لا الحصر -على فوتزداد الجريمة المنظمة تنامياً 
ثقافة  حيث تنتشرألف شخص ينشطون بطرق غير شرعية،  800القنب كمصدر عيش لهم ، أي ما يقارب  

مثال  ) كارتلات ( ت هناك تحالفات أو إتحاد شركات وأصبح ، (La culture de cannabis)القنب 
 "cartel de Tanger"و "cartel de Tétouan "  تمع المغربي ، والخطر يكمن في أن المنطقـةفي ا

  . 2لتجارة المواد المحظورة أو الاقتصاد الممنوع الاقتصاديةتتلاشى وتضمحل في التبعية 
مبادئ الدول المغاربية وتعيق إقامة تنمية وفق  واستقرارتخل بأمن التهديدات الأمنية التي  أهمتعتبر هاته 

، وتعد هاته التحديات الداخلية من بين  إذ لا يمكن إقامة تنمية دون أمن ولا أمن بدون تنمية ؛الحكم الراشد
 :الشكل العناصر التالية التي يوضحهامعوقات التنمية لدول المغرب العربي ، ويمكن تلخيص تحديات التنمية في 

  تحديات التنمية في المغرب العربي): 12(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 mi, OP.CIT, P03aJawad Rach :Source  
     

         
                                                

1-David H.Graye, Erik Stokham,''AL –Qaeda in the Islamic Maghreb: the evolution from Algerian Islamism to 
Transnational Terror''. African Journal of Political Science and International Relations, Vol.2 (4), 
December.2008, PP (92-93). 
2 - Luis Martinez, Maghreb: vaincre la peur …,OP. CIT, P43. 
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  :التحديات الخارجية : المطلب الثاني 
  :تحدي العولمة والاندماج المغاربي -   

 الاقتصـادي تحدي العولمة خاصة بمفهومها ة التي تواجه دول المغرب العربي جيمن بين التحديات الخار
 معينة على كافـة أنحـاء العـالم    ) رأقطا(الذي يعني توسيع وتعميم تطبيق الأساليب والأنماط السائدة في قطر 

لومـات  عمليات الإنتاج والتوزيـع والمع في  حيث تصبح السيطرة ،للحدود القطرية اختراقوتواكبها عملية 
بين  المتبادل ما الاعتمادوتؤدي عملية العولمة إلى تزايد .عالمية) شركات( لمصلحة رأس المال عن طريق هياكل 

  .الدول 
يؤدي إلى تغيير في هياكل الإنتاج والتي تحدد بـدورها نوعيـة السـلع     الاقتصاديةإن تأثير العولمة  

وبالتالي فإن دور الدول سيكون محدودا حيث ام الأول، سواق العالمية في المقالأ احتياجاتوالخدمات لإشباع 
وذلك  الدولية،تابعة للمتغيرات التي تحدثها الشركات العملاقة والمنظمات تكون الكيانات الوطنية وسياساا 

وهنـاك  .الجديدةالتقنيات المتقدمة من قبل الهياكل  احتكاربالإضافة إلى  والتجارة،والإنتاج  الاستثمارفي مجال 
حوالي عشر شركات على تجارة الحبـوب والمـواد    ؛ إذ تسيطرمثلة عديدة في السيطرة على التجارة العالميةأ

للتعامل مع ظاهرة العولمـة ، حيـث مـن     لا بد لأقطار المغرب العربي أن تكون على إستعدادومنه  .الغذائية
ومن هنا فإن تحديات العولمة تستوجب  ،في هذه الأقطار الاقتصاديةالضروري تغيير الهياكل الإنتاجية والإدارة 

 الاقتصـادية في ظل التكتلات  ،الجوانب الإيجابية لهذه الظاهرةمن  للاستفادة ،ةتعجيل عملية التكامل في المنطق
 اقتصـادياا ، حيث دف هذه اموعات إلى تقوية  الاقتصاديةالتي يشهدها العالم اليوم في العلاقات الدولية 

الميزة الواضحة لهذه التجمعات هي القوة التفاوضية التي تمتلكها هاته اموعـات والـتي   ف ا  داخليا و خارجي
  . 1تستفيد منها في الحصول على شروط أفضل في عمليات التبادل التجاري

 ضروري لتنمية المنطقة المغاربية وأمام هذا الوضع الدولي والتحديات الدولية أضحى التكامل الإقليمي 
  . 2غرب العربي بحاجة ماسة لإستراتيجية تنموية في ظل إتحاد متماسك للتغلب على التحديات الراهنةذلك أن الم

ة بين التكتلات الإقليميـة  فسالمنا وية اقتصادية بالنظر إلى احتدامالمغاربي أصبح ضرورة حي فالاندماج
بي في الشرق ، تحرير قطاع النسـيج  توسع الإتحاد الأورو( التحديات الناجمة عن العولمة من ظل وفي ، المختلفة
ات المغاربية على حالهـا في مواجهـة هـذه    تبقى الإقتصاد ،)وغيرها ...ة التعريفات الجمركية إزال، العالمي

المغاربي أن يكـون   للاندماجيمكن  بادل التجاري بين بلدان المنطقةولتحريك النمو وزيادة حجم الت.التحديات
وهذا يتطلب إيجـاد نـوع مـن التقـارب      ،العالمي الاقتصادفي  للاندماج يةعاملا لتحقيق تكامل أكثر فعال

  .بين دول المنطقة وتحديد معالم التكامل المغاربي وتسليط الضوء على نمط التجارة بين هذه البلدان  الاقتصادي

                                                
  .13مصطفى الصالحین الھوني ، المرجع السابق ، ص 1

2-Stuart Eizenstat, Gary Clyde Hufbauer, Maghreb Regional Integration. Peterson Institute for International 
Economics, May 29, 2008, P 01.   



 في المغرب العربي واقع و تحديات التنمية و الحكم الراشد                                      ثالثالفصل ال

 130

 ئر ، تونس وانيا ، المغرب ، الجزاموريت( ويتكون من  1989فبراير 17وقد تم إنشاء إتحاد المغرب العربي في 
  : ويهدف إلى ) ليبيا 
  .الأخوة التي تربط بين الدول الأعضاء وشعوا تقوية أواصر ·
 .للمجتمعات والدفاع عن حقوق الشعوب  والازدهارتحقيق التقدم  ·
  .المساهمة في الحفاظ على السلام المبني على العدل والإنصاف ·
  .سياسة مشتركة في مختلف االات انتهاج ·
 .1يا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات ، والسلع ورؤوس الأموالالعمل تدريج ·

 الزراعيـة  (  القطاعات المختلفـة  المبرمة بين دول المنطقة في الاقتصادية الاتفاقياتوعلى الرغم من       
وضـعف التبـادلات    .%3إلا أن التجارة البينية بين دول المنطقـة لم تتجـاوز    ،)الصناعية ، التجارية 

   .2الاقتصاديةفي المنطقة يمكن إرجاعه إلى ضعف الهياكل  الاقتصادية
  : البناء المغاربي  استكمالحالت دون ومن بين العوامل التي      
انخفاض مستوى  و، قصور المؤسسات الوطنية ونقص البنية المؤسسية خاصة الجهاز القضائي والقانوني ·

  .ضعف هياكل البنية التحتية لتنمية وا
  .التي هي في العموم أقل من متوسط أداء جميع البلدان النامية الماليةوالقيود  الاقتصاديةالتنمية ضعف  ·
  .والاجتماعيالسياسي  الاستقرارعدم  ·
 .صغر حجم الأسواق  ·
  .الاقتصاديةفشل التقارب في السياسات  ·
 . 3الاقتصادسيطرة الدولة على  ·

ت بنجاح ارة ، فعلى سبيل المثال المغرب وقعرير التجفي المنطقة تقف دون تح الاقتصاديةهذه المشاكل 
التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، ومع  واتفاقيةعلى إتفاق الشراكة التجارية مع الإتحاد الأوروبي 

 لناشئة ات اعدم قدرا على منافسة الإقتصاد ذلك فالصناعات المحلية مثل المنسوجات تصارع على البقاء بسبب
والإنتاجية  الابتكارت من خلال التأكيد على الصادرات وتشجيع نم التي صين وغيرها من الدول الآسيويةالمثل 

تحقيق إستراتيجية للتصدير مـن  في لمنطقة ومنه يمكن للتكامل الإقليمي أن يساعد ا.في مجال الصناعة التحويلية
ات تعتمد على القطاع الخدماتي ذو مان بإقتصادات الدول المغاربية ؛ فالمغرب وتونس تتسيتنوع إقتصادخلال 

من الموارد الطاقوية لتعزيز التنافسـية في   الاستفادةتعدان من الدول البترولية إذ يمكن  اوالجزائر وليبيتقنية عالية 
يـة  داخل المنطقة وتنم الاقتصاديالصناعات التحويلية الموجودة في الدولتين السابقتين ، وبالتالي تحفيز التكامل 

 والاقتصادية الاجتماعيةففي دراسة تجريبية أجراها البنك الدولي في مجال التنمية  ،المهارات وخلق فرص العمل
                                                

1 Direction des études et des prévisions financières ….,OP.CIT. PP( 05-04 ) 
2 Louis Martinez, Algeria, the Arab Maghreb Union …, OP.CIT.P 04. 
3 Direction des études ….,OP.CIT. P(10-11). 
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، قبل عـام  % 50، أثبتت الدراسة أنه يمكن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2006عام 
  . 1ةوذلك من خلال تعميق التكامل فيما بين الدول المغاربي 2015

الحديثة في العقدين الأخيرين وذلك كمؤشر لمدى  الاقتصادياتومن هنا تزداد أهمية التنافسية في بناء 
قدرة وكفاءة العمليات الإنتاجية والمؤسسات وبيئة الأعمال في الأقطار المختلفة وبالتالي رفع الإنتاجية وتحقيق 

  :ة أشارت إليها الدراسات الحديثة على أاوالعوامل المحددة للتنافسي.ستدامة المتنمية الالرخاء و
   .الاقتصاديالأداء  -
   .كفاءة أجهزة الدولة  -
  .الأعمال والبنية الأساسية ومستوى التقدم التقني كفاءة قطاع -

تفـاعلات بـين المـتغيرات    وتتم دراسة الفرص والتحديات ونقاط القوة ونقاط الضعف ثم دراسة ال
فة أصبح أحد العوامـل  فتقييم التنافسية للأقطار المختل ؛التنافسية للأقطار المختلفةدف تعظيم القوة  المختلفة

أن يحقق أي قطر إنجازات معينة بالنسبة لمسيرته الإنمائيـة   فلم يعد يكف. لمستقبلفي ا الاستثمار الهامة لتشجيع
المعيار الـذي يـؤثر في    بالمقارنة مع الأقطار الأخرى هي الاهتماموإنما أصبحت القدرة على جذب وتركيز 

وبالرغم مـن الإمكانيـات   العربي  بولهذا فإن أقطار المغر. الخارجي والوطني للاستثمارلمستقبلية ا القرارات
على العمل منفردة ، بل يجب أن تبـدأ   استمرتالتنافسية إذا ما  ةالطبيعية والبشرية لا يمكن أن تكون لها المكان

  .2افسيةفي مرحلة التأهيل لرفع درجة التن
كما و  ،مرهقة مارهاثاستبأا نظم تقييدية وأنظمة  في ظل هذا الوضع توصف النظم التجارية المغاربية

الأجنبي المباشر خارج قطـاع   الاستثمارالمحلي ولم تعمل على جذب  الاستثمارلم تقم بتشجيع أن الحكومات 
د هامة من خلال خلق ي من شأنه أن يحقق فوائالإقليمي الذ الاقتصاديالحاجة للتكامل ، ومنه تكون المحروقات

ا على الصـعيد السياسـي   ، أم الاقتصاديمستهلك هذا على الصعيد ) مليون  80( كثر من سوق إقليمية لأ
) مجلس الرئاسة( اد المغاربي أو التكامل الإقليمي منها أن الهيئة العليا للإتح انسدادعديدة أدت إلى  فهناك عوامل

وبالإجماع وهذا في حد ذاته يمثـل عقبـة   القرارات  اتخاذلديه الحق في  المغاربية ساء الدولالذي يتألف من رؤ
كما يعتبر نزاع الصحراء الغربية العائق الرئيسي أمام بنـاء إتحـاد   . القرارات بصورة فعالة اتخاذدستورية أمام 

لعجز الديمقراطي للدولتين ، وفي ظـل  في ظل ا ،الجزائرية بالتوتر -العلاقات المغربية اتسامما أدى إلى  مغاربي
إضافة إلى التوتر الجزائري المغربي حول  ،الحرية وانعدامالداخلية بخصوص حقوق الإنسان والفساد  الانتقادات

  .19763الصحراء الغربية منذ 

                                                
1Jawad Rachami, OP .CIT. P06. 

  .15-14مصطفى الصالحین الھوني ، مرجع سابق ، ص ص  2
3 Louis Martinez, Algeria, the Arab, Maghreb integration …, OP.CIT,P 10. 
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ى ما أدوهذا  1994إلى إغلاق الحدود منذ سنة  )الجزائر والمغرب ( ات أدت بحكومة البلدين وهذه الخلاف 
  .1الأجنبي إضافة إلى التحالفات الأمنية مع الدول الخارجية  الاستثمار اجتذاببالدولتين إلى التنافس على 

من خطر الإرهاب والتسلل الذي يتم  فالجزائر والمغرب تعانيان  وتفادي المشاكل الداخلية بين البلدين 
والتي  دعبر الحدويات التهريب المنظم التي تتم عمل لىإإضافة  الدوليين للقيام بعمليات مسلحة، ينب عبر الحدود

حد أدنى من التنسيق الأمـني بـين الجزائـر    لكلتا الدولتين وهاتان مشكلتان تتطلبان  اقتصاديةتحدث خسائر 
لأن المغرب تضع هذا الأمر كشرط أساسي لتطبيع علاقاا  ،لمسألة الصحراويةوالمغرب وهو يتطلب أولا حل ل

بتفضيلها للشركاء من خارج المنطقة  ،ا جعل دول المغرب العربي تضع آلية لعلاقاا الثنائيةوهذا م.2مع الجزائر
والشـراكة   ،2003مثلما يتضح من خلال إتفاق التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 

  .19983نة والشراكات بين ليبيا وإيطاليا س ، 2001 ةوالجزائر سنالإستراتيجية بين روسيا 
 the European  "إضافة إلى الشركات الأورومتوسطية والمتمثلة في سياسة الجـوار الأوروبي   

neighborhood " هذه الشراكات التي تعد دول المغرب العربي طرفا أساسـيا  ،1995وعملية برشلونة 
فعالة في تحسين الوضع  وبصورة هاته خلال عشر سنوات من الشراكة الأورومتوسطية لم تساهمو إلا أنه  فيها

  .4سكان البلدان المتوسطية الشريكة ل والاجتماعي الاقتصادي
الملاحظ على جل هذه الشراكات غلبة المقاربة الأمنية على المقاربة التنموية والإنسانية وغيـاب   -1

  .الذي يعد الإنسان محوره وأحد أطرافه الاجتماعيالحوار 
والدول المغاربية في أغلبها تتعامل مع الدول الأوروبية والـدول   مغاربي،-المغاربي ونغياب التعا -2

  .بينها  الأمر الذي يجعل عملية التكامل أكثر تعقيدا  الأخرى وتتفادى التعاون فيما
        
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Khadija Mohsen Finan , p 56. 

  .171، ص  2006، جانفي  41، المجلد 163، العدد  مجلة السیاسة الدولیة. "الجزائریة والمسألة الصحراویة–العلاقات المغربیة " ـد السرجاني، خالـ 2
3 Louis Martinez, OP.CIT.P, 10.  
4 John Louis, <rapport femise 2003  sur le partenariat euro méditerranéen> 
<http//wwwFemise. net / PDF/ femise A2003Fr. PDF>.p06. 
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  :خلاصة واستنتاجات
النظر  إعادةتتطلب  تحديات حقيقيةواجه تالدول المغاربية  أنيمكن القول  هتقديمه وتحليلمن خلال ما تم       

 المنطقةفي السياسات الحكومية لمكافحة ومحاربة هذه الظواهر التي باتت تشكل تحد حقيقي يرهن مستقبل 
  .ككل
، وفق  الإنسانالديمقراطية وتكريس حقوق  إرساءتواجه المنطقة تحدي  والأمنيفعلى المستوى السياسي      

  اطن المغاربي من حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوتمكين المو مبادئ الحكم الديمقراطي الراشد
، هناك تحديات برزت نتيجة الواقع السياسي  أنواعهوالفساد بجميع  والأميةتحدي البطالة والفقر  إلى فبالإضافة

لسوء تقدير النخب الحاكمة  وتتمثل هاته التحديات والتي تم التطرق  أيضاونتيجة  يوالاجتماعوالاقتصادي 
التي تتم على مستوى  عةووالهجرة غير الشرعية والتجارة غير المشر للإرهاب الأمنيةالتهديدات  :في  إليها

منطقة عبور واستقبال للمهاجرين غير الشرعيين لدول  دول المغرب العربي  أضحت إذ ،حدود الدول المغاربية
نطقة من بين الدول المصدرة للمهاجرين غير كون الم إلى إضافةالتي هي في تزايد   الإفريقيةالساحل والصحراء 

  Oxford، من جامعة اوكسفورد"هاين هانس"الباحث ب  أدىالشرعيين، هذا التحدي ترتبت عنه نتائج ما 
استقرار ":أنحول ضغط الهجرة السرية على ،رة بموقع سياسة الهجرة بواشنطنفي آخر دراساته المنشو

بية يعني تعريفا جديدا للهوية وهرمية اجتماعية جديدة في بلدان في البلدان المغار الأفارقةالمهاجرين 
  . "الاستقبال

 ما وهو عربي في ظل عدم التكتل والاتحادهذا ويرتبط تحدي الهجرة بتحدي آخر يواجه دول المغرب ال
ي لا يخضع الجزائرية، هذا المثلث الذ-الشمال الموريتاني والحدود المغربية ويضم ثلث تجارة الموتبميطلق عليه 

والهجرة السرية التي تتطلب سرعة  انون حيث تنشط عمليات ريب السلاح والمخدراترقابة ولا ق لأي
عن طريق تعزيز  ،الحلول العاجلة والآليات والميكترمات للحد منها إيجادجل غاربية من أتدخل البلدان الم

ل البيني ومحاولة مية الشاملة من خلال التباديفسح اال للتن أننه أالاقتصادي الذي من ش الإقليميالتكامل 
للنخب الحاكمة في ظل التحديات  ةالسياسي الإراداتوهذا يتوقف على .السياسية والحدودية  تالخلافاتجاوز 

وهذا  م بعدم التوازن والتكافؤ الدولي والتغيرات التي تطرحها العولمة ومؤسساا الاقتصادية وفي ظل عالم يتس
سياسية واقتصادية واجتماعية ووفق  إصلاحاتة الحال يكون منطلقه واقع اتمعات المغاربية وفق التغيير بطبيع

المغاربي والاهتمام  الأمنالموريتاني الذي يشكل جزءا مهم من  بالأمنمنظور ومقاربة مغاربية بدءا بالاهتمام 
ر ا المنطقة والتي تؤهلها لبناء اقتصادي المادية والبشرية التي تزخ الإمكانياتبالمواطن المغاربي انطلاقا من 

    .شعوب المنطقة هاالتي تنشد الإنسانيةيساهم في تحقيق التنمية 
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  مستقبل وآفاق التنمية والحكم الراشد في المغرب العربي: الثالثالمبحث 
لحواجز الطبيعية التي تعيق بوحدا الجغرافية التي تخلو من ا رب العربي عن باقي مناطق العالم تتميز منطقة المغ    

ينافس التكتلات الاقتصادية الكبرى اعتمادا على  إقليمين تصبح تكتل ها لأعملية البناء و التنمية ، ما يؤهل
ما يفسح اال للتبادل الاقتصادي وتبادل الخبرات  ،الجيو اقتصادية والبشرية التي تتوفر عليها المنطقة الإمكانات

عن طريق فتح اال واستغلالها أحسن استغلال  البشرية تساهم في تدريب المواردالماهرة التي العلمية 
للتقليل من حدة التحديات التي يرجع معظمها إلى عدم استغلال الطاقات  تللاستثمارات وتنويع الاقتصاديا

لذي يحول دون البشرية وسوء توظيف وتسيير الموارد الاقتصادية والاعتماد على التعاون الاقتصادي الخارجي ا
ما من شأنه أن يحقق قفزة نوعية للتنمية الشاملة وفق حكم رشيد تحقيق التعاون البيني المغاربي في جميع االات 

   . عقلاني
  مقومات وإمكانيات التنمية والحكم الراشد في المغرب العربي  :الأولالمطلب  

لا بد من تحديد  كم الراشد في المغرب العربيوالحقبل التطرق إلى الإمكانيات المادية والبشرية للتنمية 
يرتبط هذا الأخير بالموارد الطبيعية التي تزخر ا المنطقة والتي تتميز بالوفرة  ذ؛ إالعربيرافي للمغرب الموقع الجغ

  .والتنوع
˚ 17شمالاً ، وخطي الطول  ˚37و  ˚15بين خطي العرض   شمال القارة الإفريقية يقع المغرب العربي

وتبلغ ) وموريتانياليبيا ، تونس ،الجزائر ، المغرب ( وهي منطقة جغرافية تضم خمس دول  ،شرقاً ˚25و 
  والسنغالوجنوبا مالي والتشاد والنيجر شمالا البحر المتوسط  عربيغرب اليحد الم. 2ملايين كم ست مساحتها

لدان المغرب العربي ما بين تختلف الأشكال التضاريسية بب .والسودان وغربا المحيط الأطلسي وشرقا مصر
ل على حيث تط هاما ؛السهول والجبال والهضاب والصحاري وتحتل دول المغرب العربي موقعا إستراتيجيا 

وتشكل مساحة المغرب العربي ما نسبته  .البحر الأبيض المتوسط من جهة والمحيط الأطلسي من جهة أخرى
ويبلغ  .من مساحة الإتحاد المغاربي %41دها مانسبته من مساحة الوطن العربي ، إذ تشكل الجزائر وح 42%

 .1من سواحل الوطن العربي بأكمله  %28أي ، 2كم 6505طول الشريط الساحلي للإتحاد المغاربي حوالي 
  :وتنتشر بالمغرب العربي خمس مجالات مناخية 

سط ، غرب المغرب شمال الجزائر ، شمال تونس ، شمال المغرب المطل على البحر المتو :مجال متوسطي  -
 .المطل على المحيط الأطلسي ، المناطق الساحلية الليبية 

 .الداخل المغربي والجزائري والتونسي :جافمجال شبه  -
 .والجزائريةأعالي الجبال المغربية  :قاريمجال  -

                                                
  . >معلومات أساسیة ......دول المغرب العربي < ،، قسم البحوث والدراسات ـــــــــــــــــ     -1 

 .12/12/2009 ]http : //www.aljazeera.net/NR/Exeres/FCBFF-4 12E-850 .htm[    
  .01، ص  12/12/2009
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 والجنوبالصحراء الجزائرية في الوسط  والجنوبية،الصحراء المغربية الشرقية  :جافمجال صحراوي  -
 .موريتانيامعظم مساحة ليبيا ومعظم مساحة  التونسيوب الجن

  .1السنغالأقصى جنوب موريتانيا المحاذي لنهر  :مداريمجال شبه  -
ية المشتركة لدول من خلال هذا الاستعراض المختصر لموقع ومساحة المغرب العربيُ يلاحظ الوحدة الجغراف

، سياسياً ، اجتماعيا  اقتصاديافرص كبيرة للإتحاد ا يوفر مم وتنوع الخصائص الطبيعية لهذه البلدان المغرب العربي
كما تحتل دول المغرب العربي موقعاً جيوإستراتيجيا للعب الأدوار إقليمياً ودولياً من خلال إتحاد .وحتى جغرافياً 

  .هذه الدول 
فيبلغ عدد  ربية ناصر البشرية للبلدان المغاأما الع .والمساحةصائص الطبيعية والموقع هذا فيما يخص الخ

 تقديرات المكتب العالمي للسكان  حسب،مليون نسمة 85.7العربي حوالي  المغربسكان إتحاد 
Population Reference Bureau  نسمةمليون  34.7، إذ تعد الجزائر أكبر الدول سكاناً بـ 

وأخيراً  نسمة،يون مل 6.3وليبيا بـ  نسمة،ملايين 10.3مليون نسمة، ثم تونس بـ 31.2تليها المغرب بـ 
 .2ملايين 3.2موريتانيا بـ 

  .نسمةمليون  89وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد سكان المغرب العربي في تزايد ويقارب 
ويسجل أعلى معدل نمو في موريتانيا %  1.7حيث يبلغ معدل النمو السكاني لدول الإتحاد حوالي 

 .3بة نمو سكاني في الوطن العربيوهي أقل نس %1.15وأقلها في تونس بنسبة )  2.93%(
  :وتتوزع الأعمار في منطقة المغرب العربي على النسب التالية 

وتمثل فئة فوق  ،%43تمثل  64إلى  25وفئة  ،%22تمثل  24إلى  15الفئة من  ،%30سنة  15أقل من 
 .4 %5سنة  65

شابة يمكن  بشرية من خلال هذه النسب لتوزيع الأعمار يلاحظ أن المغرب العربي يزخر بطاقات
ان هم الوعاء أن السك باعتبار ذلك نظرا لدور البعد الديمغرافي  في التنمية الإنسانية وفي التنمية  استغلالها

ولا يمكن التحدث عن التنمية دون أن تكون خلفيتها .الذي يحوي التنمية وهم صانعوا التنمية وهدفها
   .5م و السكان الذين تكون التنمية منهم  من أجلهم

إضافة إلى القدرات والموارد البشرية تتميز دول المغرب العربي بوفرة الموارد والثروات الطبيعية ، حيث 
  .تتباين الإمكانات الجيوإقتصادية بين الدول المغاربية

                                                
  .145ص  ،2003دار النھضة العربیة،  :ت، بیرو1ط .ضایا العالم العربيق ،عیسى علي إبراھیم وآخرون -1

2 -Population Reference Bureau : 2008 world population Data Sheet. 
  .01، مرجع سابق، ص .....قسم البحوث والدراسات    - 3

4Ilo Global Labor Trends and UN World Population Prospects; (2006-2007).  
  .80ص  یوسف زدام ، مرجع سابق ، - 5
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وتعتبر الجزائر من أكبر منتجي الغاز والنفط في العالم ، ويعتمد بشكل كبير اقتصادها على تصدير 
من صادرات البلاد ، إضافة إلى الفلاحة  %97ز والصناعات البتروكيمياوية والتي تمثل بمجموعها النفط والغا

  .التي ترتكز أساسا على زراعة الحمضيات والتمور والحبوب بدرجة أقل 
غرب أيضا ، ويعتمد اقتصاد  الماحتياطات الفوسفات العالمي من %70أما بخصوص المغرب فيمتلك 

في حين يعتمد الاقتصاد .وتصدير الحوامض والأسماك والنسيج إلى أوربا وأمريكا  ة،على السياحة الأجنبي
ثالث مصدر لزيت الزيتون  تونس تعدعلى الصادرات الفلاحية، حيث و حة وعلى الصناعة التونسي على السيا

الشيء ، خاصة من في العالم بعد إسبانيا وإيطاليا ، ويشبه الاقتصاد التونسي في بنيته الاقتصاد المغربي بعض 
فيما يعتمد الاقتصاد المغربي أكثر على  ،حيث أهمية السياحة إلا أن الاقتصاد التونسي يعتمد أكثر على الصناعة

الفلاحة ، والاقتصاد التونسي هو الأسرع نمواً والأكثر تنافسية في المغرب العربي ، ويصنف بانتظام من بين 
كما تعتبر ليبيا من أكبر منتجي النفط في .القارة الإفريقية والمنطقة العربية الإقتصادات الثلاثة الأكثر تنافسية في 

العالم الذي تعتمد عليه في اقتصادها إلى جانب الصناعات الكيماوية ، وقد أصبحت مؤخراً موريتانيا بلداً 
  .1انب صادراا من الحديد والأسماكمصدراً للبترول إلى ج

  :وات الطبيعية في دول المغرب العربي وتبين الخريطة أدناه توزيع الثر

  :خريطة الصناعة ، الطاقة والمناجم في المغرب العربي:   )13(شكل رقم

  

                                                
  .143سابق ، ص  المرجع ال، عیسى علي إبراھیم ،وآخرون  1
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مكانات الجيوإقتصادية والعوامل البشرية تتضح مقومات التكامل الإومن خلال ما تم استعراضه من 
  : الاقتصادي وتتمثل في 

يا ومنافع الأحجام الكبيرة في العمليات الإنتاجية خاصة حيث يسمح بالحصول على مزا :الأسواقاتساع  -1
 .الضخمة والاقتصادياتالمتعددة الجنسية ات بعد تقدم وانتشار نشاطات الشرك

المقومات المالية والتي تتجاوز القدرات القطرية المحدودة خاصة إذا تم خلق مؤسسات مالية مؤهلة وكفؤة  - 2
 .اللازمة على مستوى المنطقة المتكاملة تثماراتالاسللقيام بدورها في تشجيع وتسهيل 

تطوير البنية الأساسية لكافة الأطراف اللازمة ، ومما لا شك فيه أن توفر البنية الأساسية الحالية هي أحد  -3
مقومات خلق التكامل ، إلا أن تطويرها الدائم بما يتناسب مع التغيرات والأدوار الجديدة للمناطق المؤهلة 

 .يكون أحد الدوافع الهامة لتفعيل التكامل للتكامل س
إمكانية التخصص بين الأطراف المساهمة بناءاً على المزايا والموارد المتوفرة لكل طرف وبالتالي يتم تقسيم  -4

 .العمل بين هياكلها الإنتاجية والخدمية 
  .ونة اللازمة لتحقيق التكاملالتشريعات واللوائح الملائمة وذلك لخلق الأرضية القانونية بما يسمح بالمر -5
عناصر الإنتاج من يد عاملة ورأس مال وما يتبع  انتقالحرية انتقال عناصر الإنتاج ويعني ذلك تيسير  -6

 .والتصرف والتنقل التملك حريةذلك من 
يث لا بشأا بين الأطراف المساهمة، بح فاقية وتعتبر من الأسس التي يتم الاتالقدرة التفاوضية المستقبل -7

يمكن لكل طرف على حدة التفاوض بفعالية في عالم اليوم والذي تقوم فيه التكتلات الاقتصادية على كافة 
  .المستويات بالتفاوض للحصول على المزايا والمنافع من عمليات التبادل الاقتصادي

طورة مما يجعل دور ار المساهمة وطرق معالجتها بأساليب وطرق حديثة ومتلاقتصادية للأقطالاختناقات ا -8
 .الاختناقاتالتكامل مفيدا لكافة الأطراف، ولعل مشكلات الغذاء والماء والبطالة وغيرها تأتي في مقدمة هذه 

تعجيل وتسريع التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتجمع في المستقبل ويكون ذلك باستخدام  -9
لرفع درجة الكفاءة الاقتصادية ،وكذلك تنشيط المنافسة الإستراتيجية والرؤية المستقبلية الموحدة  المخططات

  .للمشروعات ورفع درجة التنافسية للمنطقة ككل لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية
تنشيط الدراسات والبحوث التطبيقية لدراسة الإمكانيات المتاحة لكل قطر والإمكانيات المتكاملة  - 10

 .لإقامة التطبيقات العملية والتي يتميز ا التجمعة للتجمع واقتراح السياسات المحفز
القدرات الإدارية والتنظيمية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ليكون دافعا لتعميق وترسيخ  - 11

  .1مفهوم التكامل لصالح كافة الأطراف

                                                
  ).10-9(، المرجع السابق، ص ص ....محمد الصالحین الھوني، التكامل الاقتصادي لأقطار المغرب العربي - 1
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 تتشابه في الخصائص مما سبق من العرض يمكن القول أن دول المغرب العربي تمتلك الموارد البشرية التي
كما وتتميز هاته الكتلة البشرية بالتجانس ووحدة اللغة والدين مما يوفر فرص كبيرة للإتحاد والتكتل لتحقيق 

وفرصة أيضا لإصلاح أنظمتها نحو حكم ديمقراطي صالح وهذا ما يتطلبه أيضا بناء  ،تنمية إنسانية مستدامة
هذا ولا توجد عوائق جغرافية  .اتمعات المغاربيةو تلاءمتاعية حكم راشد وفق أطر سياسية واقتصادية واجتم

  .المنطقةطبيعية بين أقطار 
الدول يلاحظ أن الإمكانيات المادية التي تتوافر عليها  ا للمعلومات السابقةناستعراضمن خلال و

ت التي تواجهها دول المغاربية تؤهلها لقيام تنمية اقتصادية وتكامل اقتصادي إقليمي يساعد للتصدي للتحديا
   .المنطقة على جميع الأصعدة

  مستقبل ورهانات التنمية والحكم الراشد في المغرب العربي : المطلب الثاني
معالجتها في الأجزاء السابقة من هذا البحث كان ولا بد من  تانطلاقا من الواقع والتحديات التي تم

صعوبات والعراقيل التي تعاني منها الدول المغاربية رسم خطط مستقبلية وفق استراتيجيات مدروسة لتخطي ال
  .على جميع الأصعدة

وعه بالممكن وتعد الدراسات المستقبلية آلية من الآليات التي تسهم في تغيير ما هو ممكن تصور وق
 لوفي هذا الصدد يقو"تلقائي"بدلا من مستقبل "مخطط"لتحقيق مستقبل  ،وسائل متاحة أو غير متاحةوذلك ب

ما  إذا استطعنا أن نعرف مقدما من نحن ؟ وإلى أين نتجه؟ نستطيع أن نختار بصورة أفضل" : ام لينكولنأبراه
  1.وكيف نفعله؟ يجب أن نفعله 

  :وذا يمكن تصور مستقبل الدول المغاربية على الصعيد السياسي من خلال مواجهة الأزمات التالية  
وكل فئات  سي فحسب، بل جانب إشراك كل الناسلسياوهنا ليس المقصود الجانب ا: أزمة المشاركة -1

ا مشاركة أبناء اتمع اتمع في أية عملية تنمية فعلية وصحيحة، لأنه من أول شروط تحقيق التنمية واستدامته
وشعورهم بأن لهم دورا ورأيا وحضورا في هذه المسألة، بل  الناس في نقاش الخيارات المتاحة مشاركةكافة فيها؛
 .بأن هذه العملية تمثل تطلعام ومصالحهم في الحاضر والمستقبل  شعورهم

فبالرغم من وجود العديد من المؤسسات المهنية والنقابية والعمالية والبيئية  :ضعف هيئات اتمع المدني -2
جتماعية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بنشاطات قيمة في مجال الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان ومسائل ا

  .القائمة ا زالت دون حجم التحديات إلا أن هذه المؤسسات م ،واقتصادية مختلفة
إذ تتميز الأنظمة الإدارية يمنة أجهزة الدولة المركزية على : هيمنة المركزية وضعف االس المحلية -3

  .المحلية وضعف اللامركزية الإدارية الهيئات

                                                
  .105، ص1999المجلس الأعلى للجامعات، : ط، القاھرة.د.  اسةاتجاھات حدیثة في علم السیعلي الدین ھلال دسوقي، محمود إسماعیل محمد ،  - 1
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مسألة تعادل الفرص والمساواة أمام القانون مسألة حيوية وهي تشعر ف :ضعف حضور دولة الحق والقانون-4
سيطر جو من انعدام الثقة بين المواطنين يالمستثمرين والمواطنين بطمأنينة والاستمرار في عملية التنمية وبدوا 

  .1وأجهزة الدولة وهو ما يولد قلقا اجتماعيا عميقا يعيق أية عملية تنموية فعلية
بتحقيق أهداف ومطالب  يستدعي حركة إصلاح من الداخل تخضع لحاجات اتمعات التي ترتبطوهذا الوضع 

  : ويستدعي هذا الإصلاح ما يلي الشعوب
إذ لم يعد الاستقرار مسألة داخلية بقدر ما أصبح مسألة إقليمية  غيير البيئة الجيوسياسية القائمة؛العمل على ت -1

نعدام كامل تقريبا الية بحجم لا مثيل له من التدخلات الخارجية، واحيث تتميز البيئة الجيوسياسية الح
 .لحرية القرار الإقليمي والوطنيللاستقلالية و

إعادة بناء الدولة وتعريف دورها ووظيفتها الاجتماعية فالتنمية الاقتصادية والإنسانية لن تتقدم من دون  -2
وبغياب مثل  ،ويوجهها نحو خدمة الأهداف العامةوجود عقد وطني قوي يؤطر نشاطات الأفراد والجماعات 

زدهار المصالح الخاصة على لا يقود الانفتاح إلا هذا الإطار القوي السياسي والقانوني الذي هو الدولة، لن 
  .حساب المصالح العامة

 .أولوية الإصلاح السياسي -3
معا وهو ما يستدعي العمل في اتجاه  تعزيز مكانة اتمع المدني ودوره تجاه المؤسسات والنخب الحاكمة-4

  .2تطوير الديمقراطية المحلية وتجديد وسائل عملها
ذه البلدان التي لهوهناك جوانب أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي السياسية  الاقتصادية الكلية 

ضافر الجهود وغياب ت ،تعاني ضعف المساءلة وضعف الرقابة وعدم توفر آليات لرسم سياسات اقتصادية سليمة
  : انطلاقا من الأهداف والمنطلقات التاليةالتنمية العامة والخاصة التي تؤثر على عملية 

 .رفع مستوى الأداء الاقتصادي   -
 .للشعوبالمزيد من السلع والخدمات التي تلبي الحاجات الأساسية  توفير -
قننة وتعبئة المزيد من الموارد البشرية بما توفير فرص العمالة المنتجة ومحاولة خفض البطالة المكشوفة والم  -

  .يؤدي إلى تأمين المزيد من القدرة الشرائية
وهناك مسألة ذات تأثير بالغ على مستقبل التنمية المغاربية وتتمثل في عدم الفصل التعسفي بين السياسة 

غياب تحرك ة الاقتصادية ومكان تعجيل التنميفالكثير من أسباب فشل التنمية يعود إلى الوهم بإ ؛والاقتصاد
وثمة قضية هامة أخرى تتمثل  في الموقف من قطاع الدولة، إذ أننا نعتقد أن .واضح في اتجاه التحديث السياسي 

هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، خاصة في المشاريع  أية  تنمية ناجحة في المستقبل مرهونة بالمحافظة على دور

                                                
مبر،   12، تونس، 101، العدد مجلة دراسات دولیة". التنمیة المستدامة والأمن الإنساني  في العالم العربي"عبد االله تركماني،  - 1 ، ص 2006دیس

  ).117-116(ص 
ورقة مقدمة إلى اجتماع خبراء اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا حول تأثیر " برھان غلیون العولمة وأثرھا على المجتمعات العربیة  - 2

  ) .32-31(، ص ص  2005دیسمبر،  21-19:بیروت  العولمة على الوضع الاجتماعي في المنطقة العربیة،
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تدخل قوي لسلطة الدولة في وضع المعايير والقوانين والسياسات وفي جمع الموارد  إذ أنه لا بد من.الإستراتيجية 
   .وفي إعداد البرامج الاجتماعية ومراقبتها من أجل ضمان الرفاهية للشعوب ،المالية وتوزيعها

 والحريات الأساسية للإنسان احترام الحقوق  ،ولعل أبرز المهمات العاجلة للبدء بالإصلاح الشامل
ة من بناء وتمكين المرأ ،ة البشرية المستديمةباره حجر الزاوية في بناء الحكم الصالح والقادر على إنجاز التنميباعت

جتماعية قدراا الذاتية وتشجيع الإبداع واكتساب المعرفة وتوظيف القدرات البشرية بكفاءة في النشاطات الا
  .1لتحقيق الرفاه الإنساني

  : نول المغاربية أما على مستوى الاتحاد المغاربي فهناك سيناريوهالدهذا على المستوى القطري ل
 ل المكونة لإتحاد المغرب العربي لكل دولة من الدو انفراديةينبئ عن مسارات  أما السيناريو الأول

في السياسات المتبعة بكل ما يحدثه  والانسجامويعني هذا غياب التنسيق ، ما سار عليه الأمر منذ عدة عقودك
بالنسبة في المنطقة الأورومتوسطية  اندماجهاشكل إما يدعم وتطور الاقتصاديات المغاربية بك من آثار سلبية ،ذل

إلى مجموعة ذات  والانتماءفلا تستفيد من ديناميكية التبادل  انعزالي اتجاهأو تسير في  للدول المنخرطة فيها،
على الأقل مجرد حلم راود  اقتصادياربي الموحد هذا في الوقت الذي تظل فيه فكرة المغرب الع.سوق واسعة 

  . عدة أجيال متعاقبة دون جدوى
فالمطلوب أن يستجيب المغرب العربي بفعالية لمختلف التحديات المطروحة أمام المنطقة :  أما السيناريو الثاني
كونة للإتحاد بشكل لنماذج النمو الحالية لمختلف الدول الميتطلب تطوراً معينا  وهذا حداوأمام كل بلد على 

  :يمكن من 
  .أمثل للإمكانيات المتاحة استغلال *

ولم لا السياسية في الأمد  والثقافية ةالاقتصادية، الاجتماعيفي مختلف أبعاده  الاندماجتوفير شروط * 
  .الطويل

 الاقتصاديوهذا السيناريو يقتضي توفر دول الإتحاد على نظرة مشتركة شمولية ومستقبلية للتطور 
والواقع أن بناء إتحاد المغرب العربي وإنشاء سوق مغاربية مشتركة أصبح من هذا .للفضاء المغاربي  والاجتماعي

أن تكلفة اللامغرب  باعتبارلا بد أن تجد طريقها إلى الواقع  المنظور بالنسبة لشعوب المنطقة حتمية تاريخية
  .2كامل للمنطقة ككل ومعطلة للنمو المت وسياسياً  واجتماعيا اقتصاديامرتفعة 

  
  
  
  

                                                
  .118عبد االله تركماني، المرجع السابق، ص  - 1
  .سابق المرجع ال ،محمد الصالحین الھوني - 2
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  :خلاصة واستنتاجات  
ير والإصلاح التي تشمل جميع من إستراتيجيات التغي انطلاقاويمكن تصور مستقبل الدول المغاربية  
دون التدرج التنظيمي  لا يمكن بلوغ دولة الحكم الراشد ، إذ  والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية  الميادين 

  .المختلفة للحكم الراشد المبادئى لوالمؤسساتي الذي يؤسس ع
إبتداءاً من  بعدما يكتمل بناء الدولة فالحكم الراشد يعتبر في نظرنا أعلى وآخر المراحل التي يتم بلوغها 

بعد تحقيق جودة الأنظمة  .دولة الحكم الراشد ثم الديمقراطيةفالدولة نون الدولة الشرعية ، دولة الحق والقا
وتفعيل البرلمان بما ودسترة الحقوق وتكريسها تشاركية والديمقراطية التداولية قراطية الالسياسية وتفعيل الديم

  .تبني مقاربة الأمن الإنساني والتنمية الإنسانية بدل المقاربة الأمنية و العسكرية بيخدم ويحقق المطالب اتمعية ، 
فصل السلطوي فيما بين السلطات وهذا يتطلب تفعيل الرقابة والمحاسبة فيما بين السلطات وتعزيز ال

خاصة في قضايا الفساد الذي يهدد  )التشريعية ، التنفيذية ، والتأكيد على استقلالية القضاء وفعاليته( الثلاث 
  .وبشكل كبير كيان الدول

الدعوة إلى إصلاح البيت الداخلي للدول المغاربية وعدم الفصل بين االات السياسية والاجتماعية  
ادية لأن الدراسة أثبتت الترابط بين هذه االات إضافة إلى المنظور الإنساني والاهتمام بالمقاربة والاقتص

  .الإنسانية الحقوقية وجعل الإنسان محور وهدف أي عملية سواء كانت سياسية اجتماعية أو اقتصادية 
إنساني في ظل وفي الوضع الراهن للدول المغاربية لا يمكن تصور تنمية إنسانية وحكم راشد 

وفي ظل البناء السياسي الراهن والنخب الحاكمة لحقوق الإنسان والحد من الحريات الانتهاكات الممارسة 
المستويات لبلوغ أهداف الحالية  لأن حالة الدول المغاربية تستدعي تغيرات وإصلاحات جذرية على جميع 

والمواجهة المدروسة للتهديدات والتحديات التي  التصدي كما يقتضي الأمركم الراشد الإنسانية والحالتنمية 
  :هذا يتطلب لياً والتي تزداد حدة مستقبلاً وتواجه الدول المغاربية حا

ü  التطور التدريجي من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي وسيادة القانون. 
ü  تحقيق نمو اقتصادي مستقر وخلق فرص عمل. 
ü محاولة التقليص من حدة العجز الاجتماعي تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من الفقر و. 
ü  حقوق الإنسان واحترامالإصلاح والديمقراطية. 
ü والحكم المحلي( يمقراطية المحلية تعزيز الد.( 

لذا لا يمكن تصور  لتحرر من العوز والتحرر من الخوفالإنسان لا يمكن أن يتحقق دون السعي ل منفأ
  .ر فيه المواطن المغاربي من العوز ومن الخوف حكم راشد وتنمية إنسانية في واقع لم يتحر
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  :الخاتمة
أدت التغيرات التي عرفها العالم بعد الحرب الباردة إلى التغير في المفاهيم وذلك بانتقال المفاهيم مـن  
بعدها الاقتصادي والعسكري إلى البعد الإنساني القائم والمبني على حماية حقوق الإنسان وتكريسها ، فلم يعد 

دم سميـث وريكـاردو   آتصادي الذي جاء به كل مـن  مفهوم التنمية يقتصر على الجانب المادي والنمو الاق
وغيرهم، وإنما اتسع ليشمل الجوانب المعنوية في الحياة الإنسانية هذا الجانب الذي ظل ولسنوات .... ومالتوس

فتطور مفهوم التنمية إلى التنمية البشرية ثم التنمية البشرية المستدامة .طويلة بعيدا عن اهتمام الدارسين والباحثين 
لتنمية الإنسانية، الذي يقوم على الحياة  الكريمة و التمتع بالحرية والعدالة في التوزيع والمشـاركة في صـنع   فا

  .جل الإنسانأمحورية الإنسان وتنمية الإنسان من  أي المفهوم الذي يقوم على ؛السياسات
تويات التنمية في سياق ذلك ظهر مفهوم الحكم الراشد الذي أصبح يشكل الإطار المرجعي لقياس مس

  .ومدى نجاحها
وتنامى مفهوم التنمية الإنسانية  في التسعينات من القرن العشرين وتنامى معه الاهتمام بأسلوب الحكم 
بعد أن أظهرت الدراسات العديدة، أن النجاح والإخفاق في دفع عملية التنمية بأبعادها المختلفـة ، يتوقـف   

الموارد والالتزام بحكم القانون ومدى استجابة وفعالية الأداء بالنسبة  وبدرجة كبيرة على مدى الرشادة في تسيير
الديمقراطيـة  ، الحكم الراشـد ن المقاربات العالمية حول التنمية أصبحت تتمحور على إف وبالتالي.للحكومات

  : وباعتبار أن الحكم الراشد ه وحقوق الإنسان
- م السياسـية الاقتصـادية     الحكم الذي يعزز ويدعم توسيع قدرات البشر وخيارام وفرصـهم وحريـا

  .والاجتماعية
  .الحكم الراشد هو الحكم الذي يكرس حقوق الإنسان ويجسدها من خلال دولة الحق والقانون -
الحكم الراشد هو الحكم الذي يقوم على البناء الديمقراطي وهو الحكم الذي يهيئ لتنمية الديمقراطية ، عـن   -

  . والثقافة السياسية وتأصيلها في اتمع طريق التنشئة السياسية
وهذا من خلال احتواء الحكم الراشد على عناصر تضمن التفاعل البناء بين الدولة ومختلف الجهـات  

وتدعم وتصون رفـاه  دف إلى وضع سياسات تعزز  ، التي)الحكومة، اتمع المدني، القطاع الخاص(الفاعلة 
  .الإنسان

لراشد ومؤشراته وذلك بارتباط التنمية بالديمقراطية ومن خلال علاقة التنميـة  ترتبط التنمية بالحكم ا
حيث تعتبر الديمقراطية أهم مؤشر وبعد من أبعاد .بحقوق الإنسان وارتباط التنمية كذلك بالبيئة الآمنة والمستقرة

  :الحكم الراشد من خلال 
بخلق البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنمو دور الحكم الديمقراطي الصالح في تعزيز التنمية البشرية *  

  . الاقتصادي والأداء الفعال



                                       الخاتمــــة

 144

المختلفة لجميع الفواعل اتمعيـة،   تقيام الحكم الديمقراطي على المشاركة الفعالة  في عملية صنع القرارا*  
  . ملية التنمويةوبالتالي تفعيل الديمقراطية التشاركية وتمكين كل المواطنين دونما ميش في الع

يقوم الحكم الراشد على مبدأ التمكين لاسيما التمكين السياسي الذي يعد من العمليات المركبة التي تتطلب * 
عدم المساواة وضمان الفرص على أشكال  التغلبتبني سياسات وإجراءات وهياكل مؤسسية وقانونية دف 

كما بقصد به أيضا العمل المسـتمر  .لمشاركة السياسية تحديداالمتكافئة للأفراد في استخدام موارد اتمع  وفي ا
 .إدارة الدولة من أجل تحديث أنظمة الحكم القائمة واستبدالها عن طريق مشاركة غالبية الشعب في

 فكما وترتبط التنمية بحقوق الإنسان باعتبار أن تحقيق كرامة الإنسان وقيمته المتأصلة في كل فرد هي هـد   
المسـاواة، الإنتاجيـة، الـتمكين،     :خلال رباعيـة  نالتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان، ممشترك لكل من 

  .الاستدامة
  .وهنا نستنتج مركزية ومحورية الحرية في التنمية الإنسانية.مال حرية الاختيار بين البدائل المتاحة      

، من الدولة السياسيأهو جزء من من الفرد أو تنمية،من بدون أمن ولا ألا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون 
الأمن الإنساني الذي يسعى لتحرير الفرد والهدف الأسمى للتنمية الإنسانية هو بلوغ .والاجتماعي يوالاقتصاد

  .، وتحريره من الخوف)العوز(الفاقة  نم
  :ومما سبق ذكره يمكن استنتاج مايلي

مفهوما متعدد الأبعاد يمـس   االتنمية، باعتباره الإخفاق في عملية إن مفهوم الحكم الراشد قادر على تفسير -
  .الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية

  .ترتبط رشادة الحكم أساسا بعملية صنع القرارات من حيث مدى عقلانيتها -
راشد يـؤدي إلى تنميـة   علاقة تلازمية وتبادلية، من ناحية أن الحكم ال يإن علاقة التنمية بالحكم الراشد ه -

مستدامة كما وأن التنمية هي الأخرى تعد مدخلا للحكم الراشد لأن من شاا تحقيق المشـاركة والحريـة   
  .والعدالة وتمكين الأفراد

تتطلب التنمية الإنسانية إقامة نظم سياسية وديمقراطية، ونظم للحماية الاجتماعية بالتركيز على رأس المـال   -
الاجتماعي، وإقامة نظام اقتصادي منصف وعادل يشمل الجميع وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للناس من معرفة 

  .وتعليم وصحة وأسباب العيش الكريم
 الواقع السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي لدول المغرب العربيمما سبق عرضه وربطه بتحليل 

الجزائر، المغرب، تونس، (أن تحليل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدول المغرب العربي  يمكن القول
 ـ) اليبيا،موريتاني اني هاتـه  ،كوحدة جغرافية مشتركة، يبرز الخلل البنيوي والتنظيمي لهاته الدول فسياسيا، تع

الدول من عدة أزمات أهمها أزمة المشاركة، أزمة الشرعية، أزمة الهوية، أزمة التكامل باعتبارها أبرز تحـدي  
لأمن الدولة واتمع،وكذلك تحدي تجسيد الديمقراطية الحقة التي تكرس وتحمي وتحفظ حقوق المواطن المغاربي 

سات الحكومية في تلبية المطالب اتمعية وضعف الـبرامج  خلفها فشل السيا اتمعية التيناهيك عن الأزمات 
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التنموية وعدم رشادة السياسات العامة، من فقر وبطالة وأمية، وهجرة شرعية وغير شرعية، الجريمة المنظمـة  
أنواعها وظاهرة الإرهاب، كل هاته الظواهر أصبحت اليوم من بين أهم التحديات التي تواجهها الأنظمة  لبك

الفسـاد   ستشـراء اوالمغاربية  مقابل ما تتميز به هذه الأنظمة من انعدام الشفافية والمساءلة والمحاسبة  السياسية
السياسي والإداري الذي يعكس صورة الحكم السيئ والذي نجم عنه إهدار فرص التنمية وعرقلة تنظيم المسيرة 

مال القوانين وإنفاذها لمعالجة المشاكل التي التنموية، وغياب دولة الحق والقانون التي تعد المرجع المؤسسي لإع
  .تعيق عملية البناء الديمقراطي والتنموي

ن آليات الحكم الراشد وميكانزماته وعلى الرغم من الجهات الدولية التي نادت به، إلا أنه يوفر فإلذا 
مية الإنسانية التي تطمح إليهـا  البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لإقامة التنمية الشاملة والتن

الـتي   -شعوب المنطقة المغاربية لرفع التحديات ولإعادة صياغة علاقة الدولة باتمع في دول المغرب العـربي  
مـن   -تتطلب إعادة الثقة لعلاقة هرم السلطة بالقاعدة الشعبية والاهتمام بالفئات الأكثر ميشا والأكثر فقرا

وفـق مـا    عشتركة و إحداث التغييرات والإصلاحات الفعالة والفاعلة في اتمخلال تبني رؤية واضحة وم
  :تنضوي عليه مبادئ الحكم الراشد وذلك بـ 

  .دمقرطة الأنظمة وفق أطر الشرعية والمشاركة -
 .احترام حقوق الإنسان وتكريسها بتطبيق دولة الحق قبل القانون -
 .تشجيع الحكم المحلي وتقريب الإدارة من المواطن -
 .تحسين الفعالية في الأداء -
 .مكافحة الفساد بجميع أنواعه والعمل على استئصاله بتفعيل القضاء ومؤسساته -

  :البيني بين الدول المغاربية يتطلب نوفيما يخص التعاو  
إيجاد رؤى مشتركة من خلال توحيد الإرادات السياسية التي بدورها تدفع وتحرك عجلة التعاون الاقتصادي  -

وإعادة تفعيله وفق ما يخدم شعوب المنطقة ومصالحها،واستكمال المشـاريع   .ي في إطار الاتحاد المغاربيوالتنمو
  . التي تم الاتفاق عليها سابقا

  .تجاوز الخلافات خاصة مشكلة الصحراء الغربية التي أحدثت انقسامات داخل دول المغرب العربي -
والإمكانيات الطبيعية والمادية وحسن توظيفها باعتبارها أهـم   الاستغلال العقلاني والرشيد للموارد البشرية -

مقومات التكامل والتعاون لاقتصادي ومن بين المقومات الرئيسية للتنمية الشاملة والحقيقية التي دف إلى تحقيق 
  .إنسانية الإنسان

 . جعل الإنسان محور الاتفاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية -
حد الأحقيات أعطاء أهمية للجانب المعرفي والثقافي في البرامج والمخططات ، باعتبار أن اكتساب المعرفة هو إ -

الإنسانية الرئيسية ، وباعتبار أن الصلة بين اكتساب المعرفة والتنمية البشرية عصوية ، فلا تنمية إنسـانية دون  
  . ات الفعلية للتنمية الإنسانيةن التعليم والتطور الثقافي هي الأدواكتساب المعرفة لأ
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وعليه فإن تحقيق التنمية الإنسانية وفق متطلبات الحكم الراشد في المغرب العربي يتطلب تغيير الواقـع  
السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والتصدي للتحديات الداخلية والخارجية وفق مشروع مجتمع ينطلق 

اخل هاته الدول ووفق حكم صالح تكون دعائمه مستمدة مـن القـيم   ومن د من اتمعات المغاربية نفسها
  .  الحضارية والدينية والثقافية للدول المغاربية، وهي التوصية الحيدة التي يمكن أن تقدم في إطار هذه الدراسة

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان ":، حيث قالأعمال البشرفي وصف  الأصفهانيستشهد بما قاله أ وأخيرا
في يومه إلا وقال في غده لو غيرت هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا كان يستحسن ، ولو ترك هـذا   كتابا

 ."لكان أجمل ، وهذا لعمري من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر
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I - باللغة العربية :  
  :كتبال - أ
المكتب الجامعي الحديث، : ط، الإسكندرية.د.التنمية وحقوق الإنسانأبو الحسن عبد الموجود إبراهيم،  -1

2006.  
برنامج إدارة الحكم في الدول : الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربيةأحمد صقر عاشور،  -2
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